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الدعوى الجنائية ‏ الدعوى المدنية ‏ التحقيق الابتدائى 
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سي ري | سس لام 
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وو يود 


لساسسسسسييلنا تلسسطس 


طايه 


صدرت الطبعة الأول من هذا الأؤلف 9ل أصول الاحراءات الجناثية ‏ 
منذ ربع قرن » فى عام 7401 / وأعقبتها طبعسات نرجع فى قلتها الى طبيعة 
خاصة فى 'التأنى والتروى ٠‏ واذا كان الحق سسبحانه وتعالى قد أنعم عليئا من 
برزقه بالعلم » وهو أمانة فى عنقننسا نبسطه أن ابتغى منه فائدة أو المتس 
فيه نفعا 2 فقد عقدنا النية باذن الله على أن نجعل الطبعة الراهلة هى 
الأخيرة + فان زادنا المول بفضله من العلم وكان فى العمر بقية فانا نوقفه 
اذا شاء الله لوضمع مؤلف حديد ٠‏ 


ولنه الخمد من قبل ومن بعد ٠‏ 
«الاسكندرية ف أكتوبر هن عام 58١‏ 


دكتور 
حسن صادق اأمرصفاوى 


١‏ - التعريف بالاجراءات الجئائية 


تطلق عبارة « القانون الجنائى » على النصوص الثى تتناول ما يعد من 
الآفعال جريمة ويقرر المشرغ العقاب من أجلها وعلى الوسائل الكفيلة بمعرفة 
مر تكب الجرم ومحاكمته وتوقيع العقوبة ثم تنفيذها عليه ٠‏ ونسمى مجموعة 
النصوص الأولى بقانون العقوبات والآخرى بقانون الاجراءات الجناثية ٠‏ 


ويستعمل القانون رقم ١6١‏ لسئة ١95+‏ اصطلاح «١‏ قانون الاجراءات 
الجنائية » بعد أن كان يطلق على هذا التشريع اسم « قانون تحقيق 
الجنايات » » وكانت هذه التسمية يشوبها القصور ء, لآأنه ما كان يتناول 
التحقيق فقط أو الجنايات دون غيرها , وانما شمل اجراءات مع الاستدلالات 
والتحقيق والمحائية والتنفيك فى مختلف الجراثم من جنانياتك وجنح 
ومخالفات ٠‏ وأما التسسمية الآأخرى للقانون فانها تطايق اللعنى الذى تنبىء 
عنة نصوصةه ٠‏ 


ولا يتبادر الى الذهن فور 'سماع غبارة قبانون الاحراءات الخنائية أن ' 
نصوص هذ! التشريع قد نضمنت قواعد. اجرائية فقط , .فالواقع أن الأمر 
جد مختلف . لآن ذلك القانون هو الوسيلة العملية لما يهدف اليه المجتمع 
من استتباب الأمن فيه » وسبيله الى هذ( ثعرف مقترفى الجرائم. ومؤاخذنهم 
على ما قدمت أيديمم * وان. ادراك .قؤاعد ذلك ' التشريع سر عمل وجل 
القانون في كل مر احل الدعوىقٍ الجنائية » وقد تصل ببه أحيانا الى انهائها على 
رجه سر يم فيسبتقر الأمر معه ولا يبقى سي هالإتهام' مغلقا على رأس من 
يسند اليه الفعل المرتكب * وإنه وان . تجل فى بعض الأحيان طول مراحصل 
الاحراءات الجنائية شمر جع هذا الى مآ بهدف اليه "الشارع من دث الطباثينة 
فى قلوب الأفراد فلا يؤخف برىء بفعل لا يد له فيه ٠‏ 


ونشريع الاجراءات الجنائية من أهنم القوائين التى تسنها الدولة » فهو 
ذو علاقة وثيقة بالحرية الفردية التى تعنى دساثير مختلف دول العالم بالنص” 
على تقريرها فى صلبها » » فهو حينا بمسبا وآخر بيقيدها ٠‏ ويكفى أن ثتمثل 


عات 


أمام مخيلتنا موقف يسند فيه الى الفرد اتهام بجريمة هو منها براء وما يتخذ 
قبله من اجراءات قد نزج به فى السجن مؤقتا الى أن ينبلج الحق لنتصور 
-مدى الآلام التى 'نتشبع بها نفسيته وتملؤه نقمة على المجتمع * ومن الطبيعى 
أنه كلما كانت الاجراءات الجنائية" سسطة راعية للحرية الفردية وحقوق 
.المنهم فى الدفاع عن نفسه كلما كانت محققة لاعمال العدالة ولا سسيما 
الكشف عن براءة من أوقفته الظروف فى موقف الاتهام ٠‏ ولذا أطاق بحق 
على 'نشريع الاجراءات الجنائية قالون الشرفاء وسسمى قانون العقوبات قالون 
المجرمين »2 لآن أولهما يعنى أصلا بتبرئة البرىء وآما الآخر فيقرر عقوبة لمن 
دشت أنه قد خالف أحكامه ٠‏ 


فقانون الاجراءات الجنائية يهدف للوصول الى الحقيقة لتعمل نصوص 
٠قانون‏ العقوبات ان ثبت الجرم المسند الى الجتهم أو لينتهى الأمر الى تبرئثته ان 
لم يقم الدليل على ارنكابه للجريمة ٠‏ ونتجلى أهمية ذلك القانون فى أله 
.ها لم نكن قواعده من الدقة. والوضوح لتحرى وجه الحق , فقد يسفر العمل 
به عن ظلم بعض الأبرياء ٠‏ 


وحتى يحقق قانون الاجراءات الجنائية الهدف منه بتعين أن تنتظم 
«قواعده مبادىء معيئة متفق عليها فى جميع التشريعات ,» وهى تفترض أن 
الأصل فى الانسان اليراءة حتى ثبت إدانته بحكم قضائى صادر من جهة 
-خولها القانون هذا الحق ٠‏ وتنجعل أمام ناظرها دواما أن حربة الترد من أقدس 
حقوقه الطبيعية » فان مست قلا يكون هذ! المساس إلا بالقدر اللازم للوصول 
الى الغرض من اجراء يتخذ فى سييل المصلحة العامة ٠‏ وقضى بأن الأصل أنه 
.يجب التحرز فى تنفسير القوانين الجنائية: والتزام جانب الدقة فئى ذلك وعدم 
تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وأله فى جالة غموض النص فان الغموض 
لا يحول دون تفسسير النص على هدى ها يستخلص من قصد المشرع 2 ضع 
.مراعاة ما هؤ مقرر من أن القناس محظؤر فى مجال التأثيم *:)١(‏ 

وقد نصلت المادة ١/1‏ هن دساتور جمهورية مصر لسنة 1١91/١‏ على أن 
, المتهم برىء حتى دلبت ادانتة فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات 
الدفاع عن نفسه » ٠‏ وتنص المادة ١/١١‏ من الاعلان العالمى لقوق الانسان 
الصادر فى 195//١5/٠١‏ على أن « كل شلخص متهم بارتكاب فعل جنائى 
بعد بريئا حتى ثبت ادانته' وفق القانون اثر محاكمة علنية تنوافر فيها 
جميع الضمانات اللازمة لبقاعه عن نفسه » ٠‏ 


٠ 1١410 ق‎ ”٠ أحكام النقضص س‎ 1199/١6/9 نقض‎ )١( 


دعت 


ولما كان لموقفى الاتهام والمحاكبة رهبة قد تنوقع الاضطراب فى قلب 
القرد فلا يسعفة الحال لحسن الدفاع عن نفسه , فاله بتعين لذلك أن تسم 
قواعد الاجراءات الجنائية بالبساطة والوضوح ٠‏ بيد أن ما ستدعى السهل 
قليلا هو ببحث' عنصر السرعة فى تلك الإجراءات 2 فأمامنا مصلحتان بدل 
ظاهر هما على التعارض إحذاهما مصلحة امجتمع التى, تتطلب سرعة عرف 
ما اذا كان المتهم برريئا لتعلن براءنة أو مذنبا فيوقع عليه الجزاء الذى سبتحقه, 
والأخرى مصلحة امتهم الذي لبغي سرعة الإجراءات لينتهي من موقب الإنهام 
المسلط عليه » وهو مع هذا يكون فى جاجة إلى التأنى ليدلل على براءته ٠‏ , 


والعدالة تقتضى السرعة فى الاجرإءات الجنائية مع بساطتها » على أن 
لا يكزن مبالقا لى السجلة لدرججة قد "تخل بحق الههم. في الداياع عن" فيه +" 
ففى سرعة القضاء بالادانة ردع لمقارف الجريمة وزجرالمن نسولة نفسه باتيانهاء 
والتعجيل باثبات البراءة فيه رفق بالفرد وحريته من أن تبقى مهددة باليساس 
بها مدة طويلة ٠‏ ولدينا التجربة العملية لفائدة تبسيط قواعد الإجراءات 
الجنائية ,» ذلك أن قانون الاجراءات الجنائية كان يخص عند صدوره ب قاضى : 
التحقيق بتحقيق الجناباث 4 فاذا ما اقترفت الجناية وأبلغ بها مأمور الضبط . 
القضائى فانه يخطر النيابة العامة بعد انتقاله ٠‏ هبي ان رأت أن دلائل الاتهام 
كافية 'نخطر قاضى التحقيق لممساشرة التحقيق 4 وفى هذا تعطيل للانراة. 
0 سيما من منهم كان شاهدا ب الأمر الذى كان ددعو مهم نمالا" الى يكار 
العدالة ويؤخر الوصول الى الحقيقة ٠‏ ومن أجل هذا العيب عبل المشيرع عن ذلك 
النظام وعاد إلى القواعد التى كانت مقررة فى قانون تحقيق الجنايات الأهل , 
فجعل للنيابة العامة سلطة التحقيق فئ جميخ المرالم * 


بيد أنه لا يكفى أن 'نتميز قواعد الاجراءات الجنائية بالصفا فات للخيايقة ‏ 
لتحقيق الغاية المبتغاخ منها ٠‏ بل ان الشرطٍ الأساسى فى. جنى. الفائدة المرجوة.. 
عو حسن اعمالها من القائمينعلى تطبيقها وتفهمهملها تجقيقا للعدالةٍ ووضعها . 
هوضع التنفيذ بزوح مصسبعة بالرغبة فى الوضول الى معرفة المنيقة ٠‏ 


ولا تكين الأ,مية في النصوص ا , لآنها مهما حاولت أن 
'تحيط: يخربة الفرد, بالفيمانات فان الأهم هو اعمال تلك البصوص: باسلوب 
بوصل الى الغاية منها باء ذلك لأآن غالبية الاجراءاث الجائية يشكلٍ فيها عنصي , 
التقدير الفردى عند 0 55 كبن : والقواعد الجامدة الجرةة" 09 نيلها 
قليلة ‏ كما هو الشأن مثلا فى المؤاعيد التى يحددها القانون ب وجتى الإسائل 
التقديرية فانها وان كانت تخضع لنوع من الاشراف من درجة أعلى ؛ الا أن هذا 


اه 


لا يذحض أو يقلل من أغهميتها حيْث غالبا ما يكون من العسير اقامة الدليل 
على ما يخالقغها ٠‏ 0 


ولا نكون مبالقين إذا قلنا ان المسألة لا نرجع الى ضخامة العمل الملقى 
فى علاجه + ولا ترجع من ناحية أخرى الى حاجة لتبسيط الاجراءات الجنائية » 
لأن- مؤدى هذا بمفهوم المخالفة .أن تلك الاجراءات على درجة من التعقيد 2 
وأن تنبسنيطها يكون فى اختصار أو ابتسار بعض خطوانها 2 وهذا يعنى 
فى عبارة أخرى ب وهى أكثر وضوحا الاقلال من الضمانات التى يبحيط 
بها المشرع حريات الأفراد ء لا سيما من كان منهم متهما وهو يقف ضعيفا 
أمام سلطة الهيئة الاجتماعية ٠‏ 


ولا بد أن تكون لدينا الشجاعة للاعتراف بأن كثيرا من الأحكام تنبدو 
العدالة فى ظاهرها فقط ,2 حيث راعت شكليات القانون ونقاعست عنالوصول 
الى لب الموضوع ٠‏ وهى بهذا ظالمة ٠‏ فالعدالة ليست اجراءات شكلية وانيا 
عهى احقاق للحق ٠‏ فنصوص قانون الاجراءات الجنائية ليست سوى كلمات 
سوداء بغير حياة سطرت على ورف أبيض ء ولا بمنحيا الحياة الا انسسان 
يغوص فى أعماقها ويتعرف مراميها فيطبقها على الوقائع التى تطرح عليه 
ليصل الى العدالة التنى برومها المجتمع ؛ عدالة يشعر كل فرد بالرضاء عنها , 
وبهذا تزيد ثقة المجتمع فئ القضاء ويطمئن الى أحكامه ٠‏ 


واذا كانت ضشامة العمل الذى ينوء بحمله أعضصاء الهيئة القضائية 
أمر لا ننكره ء غير أن واقع الحال بدلنا على أن هناك سيلا من التشربعاث 
شفعت بجزاءات جنائثية عند مخالفة أحكامها ٠‏ وهى نشريعات تبعد بطبيعتها 
وفيما تنظمه من مسائل عن معنى الطريمة الساكن فى أعماق نفوس الأفراد ٠‏ 
والذى بتأذى منه كل انسان ٠‏ فمعاودة النظر فى تلك التشريعات وابعادها 
عن نطاق الجزاءات: الجتائية . والبحث عن اجراءات بديلة لذلك عند المخالفة 
هو سبيل فعال فى تخفيف العبء عن عاتق الهيئة القضائية ٠‏ 

وان نظرة واحدة للاحصائثيات الجنائية فى جداول الاحصائيات 
القضائية التى تصدرها وزارة العدل لتكشف لنا فى وضوح عن هذه الحقيقة 
التى ,ينبغى أن تكون أسباسا لكل اصلاح يرتجى * 


"ا قانون الاجراءات الجناثية وقانون المرافعات 


ينظم قاثون الاجراءات الجنائية مختلف مراحل الدعوى الجنائية هنذ 


315 سا 


وقوع الجردمة حتى البت فى أمرها » ويرسم قانون المرافعات اجراءات الخصومة 
بين الأفراد ٠‏ ووجه الشبه بينهما بنحصر فى أن كلا منهما ,يتناول الاجراءات 
فى كلا الدعويين ٠‏ بيد أن الأول يختلف عن الآخر فى أنه ينشد نعرف الحقيقة 
يصدد جريمة معينة ابتغاء تقديم مرتكبها للمحاكمة لتوقيع العقوبة عليه 
أو اصدار قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو حكم بالبراءة بالنسبة للبرىء » 
حين يرمى قانون المرافعات الى وصول اللحق الى صاحبه ٠‏ وانتميز الاجراءات 
الجنائية بان قواعدها نعطى الجهة التى تختص أصلا بالدعوى الجئائية حقوقا 
لمباشرتها تغاير حقوق الطرف الآخر فيها , فمثلا للئيابة العامة حق القبض 
والحبس الاحتياطى والتفئيش وللمتهم حقه فى الدفاع ٠‏ أها قانون المرافعات 
فانه يضع طرفى الدعوى على حد سواء ء فلكل منهما أن يسستعمل ويباشر 
الاجراءات التى تمنح للطرف الآخر ٠‏ 


ولما كان كل من القانونين يثئأول الاجراءات فقد حق التساؤل عما اذا 
كانت هناك ثمة علاقة بينهما تجعل أحدهما أصلا للآخر فيرجم اليه عندما 


لعوزه الحكم 9 


اختلفت وجهة النظر فى الاجابة على هذا السؤال : فذهب رأى إلى القول 
بأن قانون المرافعات هو داثما الأصل وتبعا لهذا فانه فى حالة عدم وجود 
نص فى قانون الاجراءات الجنائية أو فى حالة ما اذا كان النص غير صريح يجب 
تفسيرا لهذا النص أو تنتميما لذلك النقض الرجوع الى قانون المرافعمات ١(‏ 
هكرر ) ؛ على أن 'نكون قواعد المرافعات متضمنة أحكاما عامة يمكن الآخذ بها 
فى النطاق الجنائى لا أحكاما استثئائية تخالف الواقع أو يترتب عليها حرمان 


١(‏ مكررع أحمد عثمان حمزاوى ٠‏ موسوعة التعليقات على مواد قانون. الاجراءات الجنائية؟31965 
ج ١اص‏ 55 ويقول إن المشرع قد كشف عن رأيه فى هذه الصلة وهو يضم ثانون.»الاجراعاث» 
الجنائية اذ اقترح أحد النواب عند مناقشة القائرن أمام لجنة الشئون التشريعية لمجلس النواب 
اضافة هادة سديدة بعد المادة 1١١١‏ 1أ١ج‏ نصها «م كافة القراعد والاصول المقررة قانونا فيما يثعلق' 
بالشهود فى المواد المدنية يتبع فى المواد الجنائية الا اذا وجد نص يخالف ذلك » . وقد:رفضت 
اللجنة هذا الاقتراح لان هذا مفهوم بداهة ولان قانون إاكرافعات المدئية هو الأصل دائما' فيما"' 
تعلق بمثل هذه الاجراءات , فيجب الاخذ يه الا اذ وجد نص يخالفه » فحينئة يؤخذ هلا النص, 
ر 'نقرير لئة الشئون التشريعية لمجلس النواب المؤرخ "له/ ١590‏ ص 0 ) * 


1 
الخصوم فى الدعوى الجنائية من حق جوهرى ٠ )١(‏ وبهذا جرى القضاء 9) ٠‏ 


ونحن .نرى آنِ كلا من القانونين يعتب. قائما بذاته وجاء بقواعد لها 
مميزانها وخصسائصها وانتسق مع الغخرض الذى إبتغي. منة تحقيقة »,2 
ومن ثم ان غمضص نص أو نقص جكم فى قانون الاجراءات الجدائية تعين عند نك 
الرجوع الى المبادىء العامة التى تحكم هذا القانون والتى من أهمهأ أن الأصل 
ثى الانسان السراءة » وكفالة حق الهم فى الدفاع عن نفسه ٠‏ وقد تأنى 
الحلول - عن 0 تلك المبادىء العسجافة ب بننتائج “نتفق وقواعد قانون 
المرافعات ؛ ولكن هذا لا يعنى انه الأصل المتعين الرجوع اليه (؟) ٠‏ وليس 
أدل على م نقول من آن قانون الاجراءات الجنائية بحيل فى صراحة الى بعضص 
حكام قانون المرافعات » وما كان آغناه عن هذه الاحالة اذا كان سسكوانه تف سمن 
حتما الرجوع الى قواعد هذا القانون ٠‏ ؤمن ذلك' المادة /81 اءج التى تنص 
عل أن « تسرى أمام المحا كم الحنائية القواعد المقررة” فى قانلون المرافعات لمشع 
الشاهد من أداع الشقشهادة أو لاعفائه من أداثها » ,» وكذلك المواد كك 
و ١‏ و للا مله * 


وقد قضت محكمة النقض بأن المحكمة الجنائية لا ترجع الى قانون 
المرافعات المدنية الا عند إحالة صربحة وردت فى قانون الاجراءات الجنائية 
أو عند احالة هذا القانون على قاعدة من القوإعد العامة الواردة فى قانون 
المرافعات (0) + وبأن البعارى المدنية التابعة نخضع أمام القضاء الجناثى 
للقواعد المقررة فى مجموعة الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والاحكاء 
.وطرق الطهن فيها ء ما دام بوحد فى مجموعة الاجراءات نصوص خاصة بذلك 
تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية ء أما إذا لم يوجد نص 
فى قانون الاجراءات » فليس هناك ما يمنع من اعمال نص قائون المرافعات ٠‏ 
واذ كان ذلك وكانت مجموعة الاجراءات اطنائية لم تحرم ل بعد حجن الدعوى 
للحكم ‏ تأجيل اصداره أكثر من مرة كما فعل قائون المرافعات المدنية فى 


)١(‏ «رؤوف عبيد مبادىء الاجراءات الجنالية ١53‏ صن 114 , وقارن الشاوى فقه الاجراءءدت 
الجدائية 191 ا ص 14 ٠‏ 

0 تقض 1177/1/0 أحكام النقض اس ١١‏ ى 58 7 ١164/1١/1‏ س 5 اق 40 , 
11 س 5 اق #اءلاا, ل ايل س ؟ا اق ١١01ء‏ 

)0 عدلى عبد الباقى شرح قائون الاجراءات الجنائية *6 اج ١‏ ص ا ,2 محمود مصطفى 
شرح ثالون «لاجراعات اطنائية طبعة 1958 اص ملاء 

(0) نتن 1939/5/15 أحكام الننضش س ٠7١‏ ق 54ؤ . 


15ت 


المادة ؟/ا١‏ منه »2 ومن ثم وجب ائباع تصبوصها دون نصوصضن قاتون”' الرافقاة 
وبالتالى “فلا بطلاق يلحق الحكم الصادر من المحاكم الجثائية 3 الدعوى المنانية 
أو المدنية المنظورة أمامها مهما تعدد تأجيل النطق به ١م ٠‏ 


نا .# الظمة الاخراءات اجائية 
نتخذ اجراءات مباشرة الدعوى الجنائية أصلا أحد نظامين يتميزان 


بصفات وخصائص معينة مردهًا الى الفكرة الاساسية التى يوم عليها كل 


وأساس النظام. الاتهامى أن الدعوقى الخئانية مسساجلة بين خصمين 
محرك الدعوى والمنهم - يسوق كل منهما ما لديه من آدلة ودفاع ليضعها 
بين | يدى القاضى الذى بيجم لمن رجح له الكفة شسأنها فى هذا كالدعوى 
المدنية * ومن خصائص هذا .النظام أن الأخرادات الجنائية ثمر بمرحلة واحدة 
نتم أمام القاضى ف علانية بحضور الخصوم وغيرهم من الآفراد , وكان المتهم 
دمثال أمام قضاته طليقا » فيقيم المدعى الدليل على مقارفته لاحز دمة ويدفم هو 
ما عزي اليه , ٠‏ ثم يحكم القاضى لمن ترجح كفته ٠‏ فما دام المدعى حر! طليقا 
يجمع الآدلة ويقيم الشواهد ألتى تثبت الجرم على خصمه اقتضى ههذا آن بترك 
امتهم بغير قيد على حريته ليستطيع اعداد وسائل ل الدفاع عن نفسة رهدم 
الاتهام الذى يوجه اليه ٠‏ وقد كان ذلك الطريق سسائدا فى العصور القديمة 
اذ لم تكن الدولة قد نظمت سلطائها القضائية بهد 2 وجين كإن يفترض أن 
قرر الحريمة لا .يلحق؛ آلا المحدى عليه * وناد التتشرعات- الاتحلوسكسوئية 
فى الوقت الحاضر بالفكزة التتى قوم عليها النظام الاتهافتى من ناخية أن الدعوى 
يرفعها الأفراد مباشرة الى المحكمة لتجرى عملية الاجراءاث في تلانية و تخضور 
الوم على مرحلة واحدة ومع هذا فقد أجيز لهات أخرق حكومية وغيرها أن 
نحرك الدعوى الثائية أمام القاضى ٠‏ 


وأما نظام التنقيب والتجرى فيبني على فكرة مغايرة للسابقة ا 
أن الدعوى الجنائية ملك للحماعة 'تباشرها بواتلة وكلاء تنيبهم عنها. و تب 
بها المحافظة على كيانها » زعي في هذا السبيل توم مغرفة مر كب الردية 
حنى يِؤاخد على فعله 0 ؤيقتضى هذا منهأ أن تتحرى وقوع الجمريمة وانتحقق 
من فاعلها » حتى اذا ها تجمعت أدلة الإتهام أقامت الدعوي عليه ورفعت أمره 


(5) نقض ١901/7/99‏ أحكام النقضص س 5١5‏ ق 50 ء 


كات 


للقضاء ليلقى حزاءه أن ثبدت ادانته * ويتميز هذا الطريق بأنه فى سبيل 
الهدف الذى ينشده تسير اجراءاتهة فى شرنة مظلقة فلا يحضرها المتهم أو غيره 
من اللقتصوم ٠‏ ونملك 'السلطة التى تباشره هن الحقوق 'ما لا يملكه الفرد فلها 
حق القبض والحبس الاختياظطى' والتفتيش ٠‏ وكانت قديّما تلجأ الى وسائل 
عدة لاثبات الجرم قبل امتهم فتستعمل معه أحيانا مختلف أنواع التعذيب 
لتحمله على الاعثراف + وقد كان هذا النظام مطبقا فى العصور' القديمة 
بالنسبة الى الرقيق ثم أخذدت به الكنيسة فى العصور الوسيطى ومن بعدها 
المحاكم العادية ٠‏ 


ولا كان التطور والارثقاء هن سسئة الحياة فقد تناولتك يد التهذيب 
ذيليك النظامين نتيجة لرقى الجماعات ورعايتها لحرية الآفراد ء ونشأ نظام 
وسط. سمى النظام المختلط بيهدف الى المحافظة على. كيان الجماعة بمؤاخذة 
المجرم على فعلته ».ورقى ذات الوقت يعطى الفرد الرعاية الكافية ويمئحه من 
الضمانات ما بحقق له اثبات براءنه ٠‏ فقسمت الاجراءات الجناثية الى مرحلتين, 
الأولى مرحلة التحر يات والتحقيقات الابتدائية ويطبق بصددها نظام . التنقيب 
والتحرى فتتخذ الاجراءات: فى غير علانية وقد 'تكون ف غيبة المتهم 0 والأخرى 
مرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائى واهتدى فيها بالنظام الاتهامى فتتم فى 
علانية تامة وفى حضور الخصوم +. وبهذا النظام الوسط اهتدى التشريع فى 
عاضر اء 


- التطور التشريعى . | 
صدر أول تشرنع للاجراءات الجننائية فى مصر عام ١/1/6‏ وسمى 
» 00 حون اجناياتء لالت ا المخا كم الختلطة : 0 انمه 


وكانت الطيقه 2 له . 


وقد حدث فى ينايبر عام 1 أن عيبن انجليز بدا ب هو كليةورد لويد ب 
وكيلا لوزارة. الداخلية ء واشتهر 'عنه العنف والغطرسة وعدم الاعتداد بأحد ,2 
ومن بين الحوادث الت“ أحصيت عليه أنه فى مارس سْتة ١885‏ أصدر أمرا 
بالافواج عن أربعماثة سجين من أخطر المجرمين محبوسين احثياطيا فى سجون 
مختلفة . وكان هذا الافراج أمرا بالغ الخطورة فأثار الاستياء والفزع نين أهالى 
البلاد » وكثرت عللى أثر ننفيذه العصابات المسلحة النى غاثت فسادا! بار تكابها 
لأخطر الخرائم .ن قثئل وسرقات وسطو ء ونوالت الشكاوى على وزارة الداخلية 


ل اله 


من سسوء ما وصلت اليه الحال فى هذا الصدد ٠‏ فأصدر النائب. العام الانجليزى 
فى ذلك الوقت أمرا في أبريل سنة ١1885‏ بالقبض على جميع. الذين أطلق 
سير اجحهم من السجون * 


وكان من الطبيعى أن يسفر الافراج عن ازلقك: لحر ين عن كيان 
الأشسقياء ء عن ازدياد الجراثم ٠‏ بعد أن عمدوا الى تأليئف عصابات السلب 
والنهب + ٠‏ وعلاجا للك الحال أنشسات الحكومة لخانا مخثلفة بالمديريات فى 5 
أبريل ١885‏ سميت قومسيونات الأشقياء ٠‏ مؤلفة على نحو خاص وجعلت 
لها اختصاصات استثئائية للحكم فى الجرائم » وكان طابعها السرعة غير مقيدة 
فى اجراءانها بقواعد قانون تحقيق الجنايات الأهلى ٠‏ على أن موجة الاجرام 
ل اناف » ولذا أنشثت فى مديريات الوجة البحرى بموجب مرسيوم 0 
فى ١5‏ أكتوبر سنة ١4845‏ فُومسبيوناث الجنايات » وبعد فثرة أنشقئت 
مثيلاتها. فى الوجه القبلى » وخولت تحقيق الجنايات التى تقع من عصابات 
مسلحة لسلب المال أو الاخلال بالآمن العام » ويجرى التحقيق بغاية السرعة 
وبدون التفات الى الأوضاع المفررة فى القانون + وعند انتهاء التحقيق يصدر 
القومسيون حكمة في الخال ولا بقبل التظلم » وبحجرى تنفيده خلال الأربع 
والعشرين ساعة التالية لصدوره ء هما عدا حكم الاعدام فانه لا ينفذ الا بعد 
عرضه على الخدبوى وإاصدار أمرم بتنفيده * 


وكان طابع هذه اللجان العنف والشدة ابتغاء اشاعة الرهبة والموف 
فى قلوب المجرمين لتصل بذلك الى معالجة حالة الاجرام النى قفشت فى البلاد , 
ع أن طابع السرعة الذى السمت به تلك اللحان أسفر غن وقوع بعض الظلم 
لعدم توافر الوقت الكافى للتحقيق فى صحة الوقائع المسندة. الى المتهمين , 
ومن ناحبة أخرى فان شدة العقوبات التى صدرت بها الأحكام على المتهمين 
كانت مثارا للشكوئى + وقد 'أرادتة الؤزارة 'ندارك الآمر وغمئلت على علاجه 
بانشاء قونسيون عال فى وزارة الذاخلية جعل اختصاصه. النظر فى اسثثناف 
أحكام القومسيونات الابتدائية * 0 


ولكن لم يأث ارس العالى بمأ كان مامولا مله , 7 عدن من 
أحكام القومسيونات الابتدائية الا النذر اليسير 4 ولم تعالج العيوب التى 
أوجدها . نظام القومسيونات” فى مختلات صوره 2 . وكأن من نتيحة كل هذا 
أن أودع أبر باء كثيرون السجون على ذمة التحقيق ل أدين الكثيررن منهم 
بغير أدلة .كافية وى نعانج كانت متوقعة م دام الغرض * من القومسيو نات 
هو الارهاب والردع » وأصبحت البلاد فى شبه أحكام عرفية » ولا. يسلم 


ات 


الأمر .هر ن' الوشناية والتدكيل ٠‏ كل هذا دعا الحكومة الى الغاء القومسيونات 
فى عام.7/884 بعد "أن 'بقيت تقوم 'بأعمالها خلال خمس ستوات ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر أن بعض شراح القانون يرجعون انشاء تلك 
القرمسيونات الى ازدياد الجرائم '» ونرجعون هذه الزيادة الى أن المجرمين قد 
أساءوا فهم. الحريات التى جاءت فى قائنون تحفيق الجنايات' الأعلى فور تنفيذه 
وأرادوا أستغلال: الضماتات المختلفة التى وردت نالقانون والنى قد تقصر 
بد العذالة غن الامتداف اليهم * 2 


ومن رأيئا أنه مما لا شك فيه أن الجهل الذى كان يخيم .على البلاد وفث 
صدور قانون 'نحقيق الجنابات الأهلى ما كان يبسر للمجرمين تعرف قا حواه من 
ضمانات حتى يقال انهم قب-استغلوها. فى ارتكاب جزائمهم ؛ بل .ان الآمر على 
العكس , فوحؤود محا لم منظمة ونيابة عامة الى جوازها تقوم على سلطة التحقيق 
من شأنه .أن بوجد الحشية فى القلوب » ومما لا شك فيه أنه الى وقت لبس 
ببعيد كان مجرد شغور الفرد أنه قد يساق آلى النيابة العامة للتحقيق معه 
آنفيلا بأن يوقع فى قلبه الحشسية وإشوف + وكانت للنيابة مظاهر وتقاليد 
تجعلها تبدو ذات سلطان خطير بغير حدود» ٠‏ فالواقع أنه كان من شأن قانون 
تحقيق الجنايات الأهلى عند البدء فى تظبيقة فى السير الطبيعى للأمور الاقلال 
من الاجرام لا زيادته , ولكن السبب الحقيقى الذى من أجله ازدادت الجرائم 
لا سئما الخطئر منها ل وهو ما يؤكذه التاريح وتسلسل الحوادث - 2 
الى الآفز..الذى صمدر هن وكيل وزارة الداخلية فى مارس سنة 1885 بالافراج 
عن أربغمائة مسحون من الخطرين الموسين احتياظيا » وكان من أثره انشساء 
قومسيو نات الأشقياء في أبريل فن تللك السنة ٠‏ 


وقد تناولت 33 + إلتسيين 0 تجقيق الجنايات 3-7 ملك ٠‏ أن د 
اه عدة عد ات متف ف 


واستمر العمل بقانون تحقيق الجنايات المختلط منذكث صدوره الى أن 
و قشعت معاهدة هو الكوية الخاصة بالغاء الأفقيازات الأجنبية فى غام بذساة ١‏ 0 
فوضع قانون 'تحقيق جنئايات جديد طبقته المخاكم المختلطة فى فترة الانتقال 
النى استمرت حتى ١‏ أكنثو بر سئة ٠ ١9559‏ ومنذ هذا التاريخ أصبيحت 
المحا كم تطبق قانون لحقيى الجنا يات الأهل بالسبة للمصر يبن والاجانب على 
السدواء خنى صدر قانون الاجراغات الجنائية فى أكتوبر سنة ١‏ بالقالون 
رقم ٠‏ لسنة وأ . 


1ت 
ى 'ل التعديلإت إلتى ادخلت على قانون الإجراءات الجلائية 


نعاول 1 قاتون" ' الاجراءات انائية هنف 277 فى لواح" متفرقة. 
تبعا لمقئضيات معيتة: ونا أظهره: العمل من 'نقض أو غيوب فيه , وهذا هو بيان 
التعديلاثت بثرتيب صندورما : -القانؤن رقم ١17/8‏ 'لسنة 150١‏ الصادر 'فى 
٠/1‏ وبوبأضاف -ققرنين 'الى“الماذة الاؤلى من قانون 'الاصدار , القانون 
رقم ١١7‏ لسنة ١98١‏ الصادر' فى 1981/51/15 'سشاض بتعديل المادة 
5 ؛ والقانون رقم 8؟١‏ لشئة-١1515‏ الصضادر فى ١10١/١١/١5‏ باضافة 
ففرة أخيرة :فى المادة الأولى قاتون الاضذار , 'والمرسوم بقانون رقم ١7‏ لسنة 
الضادر فى '8/5/؟90١‏ بتعديل المواد 19 و 8558 و 51م اتيم 
و-596 ٠‏ والمرسوم بقأنون رقم 55٠‏ لشلئة ١985‏ الضادر فى ١905/١5/18‏ 
بتعديل المادة /ا١‏ : والمرسؤم بقانون رقم “50 لسنة ١905‏ الصادر فى 
ه/ وشمل تعديلا لقانون الاجراءات الجنائية عادت بمقتضاه سلطة 
التحقيق الى النيابة العامة , واتلرسُوم 'بقانون رقم 574 لسنة: 1105 الصادر 
فى ١905/8/5١‏ خاص بتعديل الماذة *؟ ٠.‏ والمرسوم بقانون رقم ؟05؟1لسنة 
5 الصادر فى ١1909/60/5.وألغى‏ الصلخ فى مؤاد.المخالفات وعدل المواد: 
+ و #55 و هع و 55 و 568 , والقانون رقم ١٠58؟‏ لسنة “ه9١‏ 
الضادر دفى -7/75/ ١905‏ والخاضن بتعدنل - المادة 558 واضافة المادة 65؟؟ 
مكررا .. والقانون رقم 519 لسنة *338 الصادر فى ١105/8/6‏ بتعديل 
المواد 55©* و 56"” و 598 .2 والقانون رقم 555 لسنة 190 'الضادر فى 
والغى ‏ المادتين 7380 و :589 وعدل المزاد 1/5 ى 541 1 تمى' 
.والقانون رقم 5 لسنة ١555‏ الصنادر فى ا بتعديل المادق *5 , 
والقانون رقم ١0١‏ السئنة 1904 الصسادز فئى' 1564/5/90 وألفى 'المادة 
وعدل المواد 595 و ا9: و0 :250١‏ والقانون رقم 258 لسنة 31988 
الصادر فى ل وعدل المواده 5/5 و 1/6١‏ و 585 » والقائون رقم 
8 لسنة ه1565 الصادر فى ؟/5/ 1906 :باضافة المادة 15 مكررا الى القانون, 
والقانون رقم ١/ا؟‏ لستة ١9680‏ الصادر فى ١905/5/15‏ بتعديل المادة 
*دهء والقانون رقم /1؟1” لسينة ١905‏ الصادر فى ١900/١5/58‏ وخاص 
يتعديل المادة 58١‏ ء. والقانون رقم ١١١‏ سنة ١101‏ الصسادن فى 
1/1 بتعديل المواد 6ر54 ور :5 959515" , والقانون 
رقم + سلئة ١905‏ الصادر فى 224 بتعديل المادة 51 , والقانون 
رقم /ا1” لسنة ١961/‏ الصادر فى 00/5 بتعديل المواد 15 ى ؟؟١‏ 
ولخه١ا‏ وها ولم١؟‏ رو :ار 5ةلا؟ و 589 و ه؟6” , والقانون رقم 5 
لسنة ١908‏ الصادر فى 1958/6/9 بتعديل المادة 9١‏ ؛ والقانون رقم ٠١1,‏ 


به 18 سه 


لسنة ١555‏ بتعديل بعض مواد القانون والصادر في 1935/7/1١‏ ,2 
والقانون رقم 5 لسنة 31958 بتعديل المادة 1" والصادر فى 1535/1١/١5‏ , 
والقانون رقم 5 لسنة الاوا بتعديل المادة "5 والصادر في 3/ لفل 9 
والقانون رقم /ا؟ لسنة ١191/5‏ الخاص بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان 
حريات المواطنين فى القوانين القائمة ٠‏ والقانون رقم ه لسئة 1919/9 والصادر 
ا ا باضافة المادة 557 مكررا ء والقانون رقم 5١‏ لسنة ١9195‏ 
فى شبأن الاحداث الذى ألغى المواد 549 الى 515 من .قانون الاجراءات اطنائية, 
والقانون رقم ”1 لسنة ه5/ا5١‏ الصادر فى ١9100 /9/5١‏ باضافة المواد م 
مكررا و 5/١١9‏ و ١5١‏ مكرراء 5١8‏ مكررا (د) 2 والقانون رقم 5م لسنة 
11 الصادر فى ١903/8/58‏ بتعديل المادتين ١/59٠‏ و 1/505 , 
وباضافة المادة لمه؟ مكررا * والقانون رقم ٠‏ لسنة ١98١‏ الصادر فى 
ان بتعديل بعض نصور ص قافون الاجراءات الحناشية 4 


5 ت هران قانون الراانه الجنائية بالنسبة الى الزمان , 


يثرق شراح القانون لب عند بحث ٠‏ قاعدة اد القانون لجنا ى بالنسية 
الى الزمان ب بين القواعد .الموضوعية والشكلية ٠‏ 


فالقواعد الموضوعية التى تجرم الفعل وتقرر له عقوبة تسرى على الافعال 
اللاحقة لصدورها .ولا تسرى على الماضى الا اذا كانت أصاح للمتهم ( م ه 
عقو بات ) 2 ونعنى الدساثير دائما بالنص على هذه القاعدة ٠‏ ققنص الادة 
7 من دستور جمهورية مصر العربية لستة لفك على أن د لا جريمة 
ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوية الا بحكم قضائى ٠‏ ولا عقاب 
الا عل الأفعال اللاحقة تاريخ تفاث القانون ٠|‏ كما ننصس المادة /ام/١‏ منك على 
أن « لا فسرى أحكام القوانين الا على ما بيقع من تاربخ العمل نها ولا دث رتب 
عليها أثر فيما وقع قبلها ٠‏ ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى 
القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب » ٠‏ وأما القواعد 
الشكلية التى تتناول إجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة 
وينظمها قانون الاجراءات الجنائية فانها تسرى من يوم نفاذها على الوقائع 
السابقة عليها (") ٠‏ لأن الغاية منها هى الوصول إلى تعرف وجه الحق ابتغاء 
توقفيع العقوبة على المذنب أو اظهار براءة الدرىء ء ومن نم فهى دائما فى مصلحة 
المنهم والمجتمع ٠‏ والنتيجة المنطقية لهذا هى القاعدة المستقر عليها من أن كل 


00 تقض لاره/151 أحكام النقض اس م ق 350 0 1530/5/58 اس 1١‏ ق 0150 


11 ١ ان‎ 


إاجراء ثم سنليما فى ظل قانون معين يبقئ' صحيحا )١(‏ وقد قضى بأنه اذا كان 
التفتيشسش الذى يشكو منه” الطاعن 590 أجرىق قبل نيس 0 ات الجناثية 
فان قانون تحقيق الجنا يات الأعلى هو الواجب التطبيق (؟) ٠‏ وتعديل المادة 
/١١ة‏ فقرة أخيرة اج ٠'هو‏ بمثابة قاعدة من القواعد لق لاحراءات التقاضى 
بوليس فى قواعد التجريم فيسرى هذا التعديل من يوم نفاذه بالنسسبة 
للمستقبل دون ما سبق صدوره من اجراءات نمث صحبيحة وفقا للنص قبل 
,تعديله ٠ )١٠١(‏ 

وبالرغم هن الأحكام السابقة فان هناك بعض الخحالاث الثى تثير الخلاف 
.حول ما اذا كانت القوانين الخاصة بها تسرى على الماضى باعتبارها هن القواعد 
الشكلية أم أنها .لا تطيق الا إذا كانت أصاح للمتهم بوصفها من القواعد 
الموضوعية ٠‏ ومنها ما يلى ١‏ 

١‏ القوانين المتعلقة بالاختصاص : اذا صدر قانون جديد ملغيا حهة 
إاختصاص معينة وناقلا اختصاصها الى جهة أخرى سواء فى التحقيق أو فى 
المحاكمة فانه يسرى بالنسبة الى كل الوقائع القائمة وقتث صدوره 7 ستوى 
.أن يكون الأمر قد طرح على تلك اليهة أم لم يطرح بعد , لآنه بالغاء الجهة 
.القديمة العدمت ولايتها ٠‏ 


أما اذا نقل القانون الجديد الاختصاص الى جهة أخرى مع ابقائه للجهة 
.القديمة على حالها فقد اخثلفت وجهات النظر ٠‏ فرأى يقول ان الجهة 
المختصة هى النى كانت قائمة وقت ارتكاب الجر دمة لآن قضانيها هم قضاة 
المتهم أصلا ٠‏ والرأى الثانى يذهب الى أن القانون الجدبد هو الذى يطبق »على 
أن مذهبا منه يشاتئرط أن لا إيكؤن قد صدر حكم غير نهاثى فى الموضوع 
.والا أضيرت العدالة بالاضطراب قى قواعد درجات التقاضى العليا ٠‏ وهمذهب 
آخر يوجب ألا نكون الدعوى قد رفعت فى ظل القانون القديم والا ,بتحتم أن 
تنتهى حيث بدأت ٠‏ والمذهب الأخير يطلق الحكم تأسيسا على أن قواعد 
الاختصاص من النظام العام ٠‏ وقد جرى قضاء النقض على أن القوائيل المعدلة 
للاختصاص تطبق بأثر فورى شأنها فى ذلك شأن قوانين الاجراءات » فاذا عدل 
القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانث تننظره من القضايا 


() نقض ١90!//5/4‏ أسكام النقن س م ق ٠١‏ , 5ره/*//ا5ةا س 4؟ ق ؟؟١ ٠‏ 
(5) تقض ١96١/1/4‏ أحكام النقض س ” قى كلا , ١905/5/59‏ سس لا ق لاكلا ٠‏ 
06٠١‏ لاضن ١539/١/8‏ أحكام النقض س ١5‏ ق 5 م 


لحت 
طبقا للقانون القديم الى محكمة أو جهة قضاء أخرى فان هذه الجهة الأخيرة 
تصبح مختصة ولا يكون للفحكمة التى عدل اختصاصها عمل بعد نفأذ القانون 
الجديد , ولو كانت الدعوى قد رفعت اليها بالفعل طالا أنها لم تنته بحكم 
بات ٠‏ ال له تنلم مرحلة 
الانتقال ٠ )١(‏ 


والمقصود بتعديل الاختصاص فى الفرض المطروح هو نقله من محكية 
الى أخرى بصرف النظر عن أشخاص القضياة الذين تنتشكل مئهم المحكمة » 
فلا يترتب على تشكيل دوائر المحكمة تشكيلا جديدا أن تنحل عن قضاة 
دواثرها القديمة ولابة ابطق بالاحكام التى أصدروها فى القضايا التى 
نظروها هيا تهم الأدل وأن :يطل هذه الأحكام اذا نطقوا بها بعد تشكيل 
الدوائر الجديدة لله - 


؟ الل أجكام التقادم : ثار الخلاف بالنسسة الى أحكام انقضاء الدعرى 
الجتنائنة يمضى المدة: وهل تعر من القواعد الشكلية أو الملإضوعغية 5 


فرأى. يقوك بتطبيق القانون الذى كان ساويا وقت ارتكاب الجريمة 
اذ على أساسة حسبثت النيابة العامة فرص اقامة الدعوى الحنائية 2 ويؤخذ 
عليه تناسيه أن قواعد مضى المدة من النظام العام لا يعتد فيها بصالح النيابة 
العامة أو المتهم ٠‏ ورأى آخر يذهب الى أن تنحسب من القانون الجديد مدة 
تتناستٍ مع ما مضومنها فى القانون القديم فاذا مضت نصف مدةالقانونالقديم 
مثلا تبقى نصف مدة القانون الجديد ٠‏ وعيب هذا الرأى أنه يوجد قانونا 
نالثا مع أن المطلوب هؤ معرفة أى القانونين واجب التطبيق ٠‏ ورأى ثالث 
بقول ان قال الام قوانين شكلية يقصد بها صالح الجماعة » ومن ثم نسرى 
على كي دائما ٠"‏ 


. والمرئى الخ هو لقيال نلك القوانين من القوانين الموضسوعية 
فلا تسرى على الماضى الا اذا كانت أصلح . للمتهم » وهو ما أخذت به محكمة 
النقض » فقد قضت بأنه مثى كان قانون الاجراءات الجلائية الذى نشسر فى 
الجر بدة الر سمية بتاريخ م١‏ أكتثو بر دنه 555١‏ على أن تعمل له ب حسب 


٠ ١5١ ق‎ ١١ نقض 1950/95/98 أحكام النقض س‎ )١١( 
٠ نقض 19/9/00 المحاماة س ك اق 9ه"‎ )١9( 


؟ مد 


نص المادة الثانية من قانون أصداره - 'بعد ثلاثين بوها من تاريخ نشره قد0٠‏ 
نص فى المادة لعل لى أن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي_بمضى_ ثلاث 


سنين من وقوع الجريمة ونص في المادة ١1/‏ منه عل أنه « لا يجوز في أى حال" 
أن تطول_الم المدة المقررة لا نقضماء الدعرى ى الجنائية يسبب الانقطاع ٠‏ _لأكثر 6 
تصفيا)» 711 كان ذلك ذلك وكان ‏ قد انقفى أكثر من أر بع م سنواتة و تصبفب فى الوم 7 
١.‏ أكتوبر سنة ١55١‏ فانها تكون قد سقطت بمضى المدة اعمالا للفقرة الثانية 
من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتبار ان المادة ١1/‏ المسار اليها قانون 
أصلح للمتهم صدر ونشر » فيجب اتباعه دون غيره » ولا يمكن أن يكون القانون 
رقم ١/8‏ لسنة ١15١‏ الصادر بتعديل المادة /ا١‏ هن قالون الاجراءات الجنائية 
والذى مقن بأن لا نبدا مدة السقوط المثسار اليها بالنسبة للجرائم التى, 
وقعت قبل تارء بخ العمل به الا من هذا التاريخ ب تأثيره على الواقعة ما دامت 
الدعوى الطنائية قد سقطت فعلا فى ١5‏ أكتوبر سنة ٠ 0١ 1968١‏ 


؟ - طرق الطعن ومواعيدها : ويئور البحث أيضا بالنسبة الى القوانين 
الخاصة بطرق الطعن ومواعيدها هل هى من القوائين الشكلية أم الموضوعية ٠‏ 


الرأى الغالب في الفقه والقضاء أنها من القواعد الشكلية وتطبق 
بالنسية للأحكام الصادرة قبل نفاذ القانون فاذا أنشاً القانون الجديد طريقا 
للطعن سرى من وقت نفاذه الا اذا كان ميعاد الطعن ‏ على أساسه ‏ قد 
انقضى من قبل فلا محل لتطبيقه » وان ألغى القانون الجديد طريق الطعنوجب 
تطبيقه الا اذا كان من يبغى الطعن قد اكتسب حقا فيه » والحق يعتبر مكسيا ” 
على رأى البعض ان صدر الحكم قبل صدوز القانون الجديد , وفى رآف آخر 
من تاريخ رفع الدعوى ٠ )١5(‏ فالمعارضة التى ترفع فى ظل أحكام القانون 
رقم لاه لسنة ١989‏ عن حكم صدر من محكمة النقض بعد العمل به تكون 
غير جائزة . ولا وجه للتحدى بالمادة ه ع ذلك بأن مجال أعمال تلك القاعدة 


سس يسم 


019 نقض ١605/9/0‏ أسكام النقض سن ”" ق ٠ ١65‏ 

(15) وقضت محكمة النقص بأن قانون الاجراءات الجنائية انما نفذ مفعوله اعتبارا عن 
9 :وفمبر سنة ١80١‏ فاللمكم الصادر من محكمة الجنح بتاريخ ؟١‏ من نوثمبر من السنة المذكورة 
يكرن قد صدر فى ظل قانون تحقيق الجنايات , ويكون للئيابة وفقا لأحكام ذلك القائرن أن 
انستألفه ولو كان لم يقضص الا بغرامة قدرها مائة قرش 2 أذ هى لها بمقتضاه أن تسعائف 
أى حكم صادر هن مواد الجنح , واذن يكون الحكم الصادر بعدم جواز استثئافه من التيابة 
بمقولة ان النيابة لم تطلب إلا الحكم بالغرامة والمصاريف خاطنا ومتعينا نقضه ( نقض, 
أحكام النقض س 4 ق 86م ) * 


3 


لا يمس فى الأصل القواعد الاجرائية فانها تسرى من يوم نفاذها بأثر فورىعلى 
القضايا التى لم يكن قد نم الفصل فيها ٠ )٠١(‏ 


/ا - منهج السكتاب ‏ 

قلنا ان قانون الاجراءات الجنائية ينظم الوسائل التى تؤدى للوصول 
الى معرفة مر نكب الجريمة ومؤّاخذته عما قدمتة بداه وتوقيع العقوبة عليه , 
فهو ينظم الدعوى الجنائية فى مختلف مراحلها + ومع هذا فان الجريمة ب ورهى 
ظاهرة اجتماعية ‏ كما ينشا عنها الحق فى اقامة الدعوى الجناثيه . فاله كد 
ينشا عنئها حق للأفراد فى رفع دعوى مدلية لتعويض الضرر المترتب عليها , 
وعندئذ يتعرض قانون الاجراءات الخنائية لهذه الدعوى الأويرة بصفة 
اسئئنائية تخرح أصلا عن اختصاصه * 


والكلام على الدعوى الجنائية ‏ بعد بيان ماهيتها والخصوم فيها ‏ يجعلنا 
نتناولها فى مختلف أحوال نطورها منذ نشسأتها حتى انقضاثها مسترشدين 
فى هذا بالتر تيب الطبيعى الذى يتبع فى اللحياة منذ التفكير فى الجريهة حتى. 
تنفيذ العقوبة على مقارفها , متوخين فى هذا بيان القواعد الآصوليه والحكمه 
التشربعية التى ترند اليها كل قاعدة ء لنكشف منها عما يتفق وما لا بنسق 
وهدف المشررع من أحكام الاجراءات الجنائية 0 


تبدأ الاجراءات الجناثية بالتحرى عن الجرائم , وهو الأمر المنوط أصصملا 
بأفراد الضبط القضضائئى + فاذا ها ثبت وقوع الجريمة فانها قد تنتقل الى دور 
التحقيق الابتدائى الذى 'نتولاه النيابة العامة أو قاضى التحقيق » على أنه بعد 
مرحلة الاستدلالات أو التحقيق قد لا يوجد ثمة وجه لرفع الدعوى الخحنائية أمام 
القضاء فيصدر أمر بحفظ الأوراق أو قرار بأن لا وجه لاقامتها 2 وقد تطرمح 
الدعوى على القضاء وحينثذد يجرى التحقيق النهائى فيها فاذا ها صدر الحكم 
خاله قد يحتمل الطعن بطريق من الطرق التى نظمها القانون حتى ان أصبمح 
فهائيأ انتقل الحال إلى مرحلة التنفيذ ٠‏ 


أولا ب الدعويان اؤناثية والمانية 


ثانيا . التحقيق الابتدانى 
نانثا المحاكمة 


20 


(66) فشن ١9535/5١/95‏ أسكام الثان سن ١‏ ق ٠» 1١58‏ 


2 الل سم 
لشو بار كا م 


الياست الأول 


الدعوى الجنائية 


بم - تعريف الدعوى الخنائية وتمييزها عن غيرها 

الدعوى الجنائية هى الدعوي التى تثولاها الجماعة ‏ ريمة ارتكيت ‏ 
بواسطة من تنيبه عنها وتهدف بها إلى معرفة المجرم 1 وتنفيد العقوبة 
عليه والدعوى المدنية يباشرها من لحقه ضرر من فعل معيل قبل مرتكبه ابتغاء 
اقتضاء التعويض عنه ٠‏ وبوقوع الجريمة ,قوم حق المجدمع فى 'نحرريك الدعوى 
الجنائية ومباشرتها ٠‏ وانه وان كانت كل جريمة بنشاً عنها هذا الحق م الا 
أنه انه من ع غير اللازم أن تسفن دائماس دائما عن_فر ضرر اللآفراد . يخول ا الدعويٍ المدنية؛ 
لإن_من اندعس الوا م لا ( ينتج عنه ضرر و, وقتصر نصى التجريم في ف فيها على أنعا ا يي 
يكيان المجة وتظلامة. فقيل ٠‏ كجرالم اخراز عراز السسلاح و والاشستباه والعضيول 
وغالبية المخالفات ٠‏ 


ورغم أن منشا كل من الدعو بين الجنائية والمدنية واحد . وهو الحريمة 
الحنائية تباشرها النيابة العامة باسم الجماعة ضد المتهم 2» وسببها الاخلال 
الذى لحق بكيان المجتمع نتيجة للفعل الذى لا يتسق مع نظمه وأوضاعه المقررة 
وموضوعها هو رد الفعل لذلك الاخلال ويتمثل فى توقيع العقوبة على مقارف 
الجريمة ٠‏ وأما الدعوى المدنية فيقيمها من أصابه ضرر من الجريمة قبل 
المتسيب فيه ,. لما لحقه من ضرر فى الشسخص أو المال أو الشرف وبهدف 
الى تعويضهة عنه ٠‏ 


وقد 'نقوم الدعوى التأديبية الى جوار الدعويين الجنائية والمدنية + وهى 
التى نرفعها هيئة على أحد الأفراد المنتسبين اليها تبغى بها مجازاته عما وقع 
منه فى حقها مخالفا لنظمها ٠‏ ومن ثم تفترق الدعوى التأديبية عن الدعويين 
الجنائية والمدنية من أوجه عدة 2 فهى لا ترفع الا بناء. على طلب»الجهة المنشنت 
اليها الفرد المقامة عليه 2 ونتم اجراءات التحقيق .والمحاكمة أهام هيثة تحددها 


1؟ سم 


وتشكل على وجه معين وليست لها صفة قضائية والجزاءات التى توقع على 
المتهم فيها من نوع خاص غير ها جاء فى قانون العقوبات أو القوانين الخاصة ٠‏ 


وما كانت تلك هى إجراءات الدعوى التأديبية وذلك هو الغرض منها 
فانه يبين بجلاء أن لا أثر لها على. الدعوبين الجنائية والمدنية » ولا أثر لأى من 
الدعويين عليها ٠‏ فمحاكمة المتهم تأديبيا لا تمنع من محاكمته جنائيا اذا كان 
الفعل المسند اليه يكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ٠‏ فمثلا الجزاءات 
التاأديبية التى رسهها قانون المحاماة لمساءلة المحامى عن الاخلال بواجيسات 
مهنته لا نحول دون محاكمته جنائيا(١)‏ , كما لا نمنع المحاكمة التأديبية من 
أصابه الفعل بضرر من المطالبة بالتعويض عنه ٠‏ ومن جهة أخرى فان رفع 
الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية لا بحرم الجهة الادارية من محاكمة المنهم 
تأديبيا لذات العلة السالفة الاشارة اليها ٠‏ 


ويشمل هذا إلباب الخصوم فى الدعوى الخجنائية مع دراسة خاصة 
للنيابة العامة بوصفها المدعية ‏ ثم القيود التى ترد على حريتها فى نحريك 
واستعمال الدعوى الجنائية ٠‏ وحق المدعى المدلى والمحاكم فى تحريكها 
وأخيرا القضاء هذه الدعوى * 


(3ك» تفي ١515/١١/55‏ أحكام الدتض. ص ١‏ ق #4" 2 ١556/95/15‏ س_ 5 ق ل لالا1ا, 
تاه //اة5 س اا افق ١١٠١‏ وقد قرر بأنه لا يمكن أن يحوز ال#ضاء فى الدعوى التاديبية قر 
الثىء المحكوم فيه بالنسسبة للدعوى الجنائية ٠‏ 


التصل الأول 


الخصوم فى الدعوى الجلائية 


خصما الدعوى الجنائية هما النيابة العامة وتمثل الادعاء والمتهم وهو 
المدعى عليه » وقد يوجد مدع عليه آخر هو المسئول عن الحفوق المدنية اذا 
أدشلته النيابة العامة للحكم عليه بمصروفات الدعوى ٠‏ 


8عاخيدى 

الآصل أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية وتباشرها باسم الجماعة 
ولذا يطلق عليها المشرع الفرنسى الدعوى العمومية ‏ فهى المدعى فى جمذه 
الدعوى(١) ٠‏ وقد اختصها المشرع بصفة أصلية بذلك . فتنص المادة الأولى 
من قانون الاحراءات الجنائية على أن « تختصص النسابة العامة دون غيرها برقع 
الدعوى الجناثية ومباشرنها » ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبيئة فى 
القانون ٠‏ ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها الا فى 
الأحوال المبينة فى القانون » ٠‏ وننص المادة ؟/١‏ على أن « يقوم النائب العام 
بنفسهة أو بواسطة أحد أعضاء الئيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما 
هو مقرر بالقانون » ٠‏ كما ننص المادة ١؟‏ من قانون السلطة القضائية رقم 
5 الصادر فى 199/9/٠١/50‏ على أن « تمارس النيابة العامة الاختصاصات 
المخولة لها قانونا ٠‏ ولها دون غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها 
ما لم ينص فى القانون على خلاف ذلك » * هذا وتنص المادة ٠١‏ من دستور 
جمهورية مصر لسنة ١91/١‏ على أن « لا .تقام الدعوى الطنائية الا بأمر من جهة 
قضائية فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون » ٠‏ 


وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الاجراءات الجنائية 


وت 


)١( '‏ اصطلاح الليابة العاهة بفيد معنيين ٠‏ الأول الموظفون الذين أناطت بهى 'الجماعة مباشرة 
الدعوى الطجنائية 0 والمعنى الآخر صفتهم كممثلين للجماعة فى الاتهام أعام المحاكم المسائية 
( فر يحافيل 8 اأعستستىك غزوعل ع [عنام ملل بعد 1لا ع م 
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على أنه « يجوز أن يقوم بأداء وظيغة النيابة العامة من يعين لذلك من غير 
عؤلاء بمقتفى القانون » + وكأن مقصد المشرع من هذا النص أنه يجوز ندب 
ضباط الشرطة لتمثيل النيابة أمام محاكم المخالفات (5) ٠‏ 

وبذعب فريق من الفقه إلى التفرقة بين تحريك الدعوى وبين مباشرتها » 
خالأرل ويعسر عنه أحيانا برفعها أو ياقامتها معتاه البدء فيها أما مباشرة 
.الدعوى أو استعمالها فهو ينضمن الى حانب ذلك أيضا الحق فى متابعة السير 
فيها حتى بفصل فيها بحكم نهائى(5» ٠‏ وفى رأينا آن المشرع وقد استعمل 
عار رفع الدعوى ومباشرة الدعوى قد عنى بالأولى اجراء, طرح الدعوى 


الحنائية أمام القضاء والأخرى كل الاجراءات التى تتعلق بها سواء قبل رفعها 
أم بعده » بل يدخل فيها اجراء رفع الدعوى نفسه * 


واذا كان القانون قد فوض النياية العامة فى رفع الدعوى الجنائية 


السسعس سس 


(59) وقد أثارت هذه المادة جدلا بين الشراح حول دلالتها على المراد هنها ء لآن المادة 
14> من قانون تحقيق الجنايات الأهلى الملغى كانت نقضي يأنه « اذا لمع يوجد أحد هن أعضاء 
النيابة العمومية فيقوم بأداء وظيفته بمحكمة المخالفات مأهور من عأمورى الضيطية القضائية يندبه 
النائب العموهى » ٠‏ كما كاتت تنص المأدة ه هن قانون محاكم المراكز رقم 8 لسسئة 1105 المعدلة 
بالقانون رقم 5 لسبة ١90‏ على أنه « فى الفضايا التى من اختصاص محكمة المركن النظر فيها 
يجوز آن يقوم بأداء وظيفة النيابة العمومية سواء فيما يخدص باجراء انتحقيق واقامة الدعرى 
اوايداء الطلبات أو تتنفيذ الأحكام وحق رفع الاشتئناف هن يعيلهم لهذا الغرضص نار الليقانية 
عن «أمورى الضصيطية القضائية » ٠‏ وقد الغى هذان النصان بصدور قائون الاجرااءت الجنائية ٠‏ 
وعتدك عرض مشروع قانون الادراءات الجنائية على البرلمان ارنأاى بعضصي الئواب الغاء هذه الفقرة 
قولا هنهم بأنها وضعت حيئما كانت هحاكم المراكز قائمة وهمى لم يعد لها وجود بالتشريم 
الراهن + وقد رد الوزير المخئص حينئذ « أنه لم يقصد أبدا تخويل هذا الحق فى الجنح والجنايات 
وانما يجوز فى المخالفات أن يندب ضنابط بوليس لتمثيل النيابة أمام قاضى المخالفات ٠‏ 
( داجع مضيطة مجلس النواب جلسة ١980/9/1‏ ص © ) ٠‏ فالذى يفهم هن تفسبر 
الوزير المختص لهذه الفقرة أله يجوز بقانون ندب ضسابط بوليس ليمثل النيابة أمام محاكم 
١الخالفات‏ وهذا ما دعى المشرع الى اضصافة فقرة جدايدق الى المادة الأول هن قانون اصصسدار 
قانون الإجراءات الطجئائية بموجب القانون ركم م سئة ونصكث على أن « سلثمر ضبا. 
البرليس النتدبون للقيام بوظيفة الئيابة العامة لدى محاكم المرور قى عملهم 2 ويجوز لوذير 
'العدل بناء عل طلب الناثب العام أن يندب أحد رجال البوليس لاأداء وظيفة النيابة العامة لدى 
05-5 المحا كم » ٠‏ 


95 دؤوقا صن //"*# م ر 
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شرتها. ؛ فاق وكالتها اتفتصر على هنذا الامر » تمعلى أنه يتعيل عليها أن 
ام كا ل 1ل 0 0 
كالسأن فى التصرفات التى 'تصدر من الوكيل خارجة عن نطاق الوكالة : 
وعلى هذا لا بصح للنيابة العامة أن تتنازل عن الدعرى الجنائية أو تتصالح 
عليها أو 'نتنازل عن طريق. من طرق الطعن سواء صراحة أو ضمنا بالرضاء 
بالحكم الصادر فى الدعوى الجنائية » بل ان وقع منها هذا التصرف لا يعد به 
ولا بمنعها من رقع الدعوى الجنائية واستعمال طرق الطعن فيما بعد(؛/ ٠‏ 
هذا وقد نصت المادة 0ج على أنه « لا يجوز ترك الدعوى الجنائية 
أو وقفها أو تعطيل سيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون » ٠‏ 


وللنيابة العامة الخيار فى تحريك الدعوي_الجنائية ومباشرتها من عدمه 
بغغر_تعليق حقها هذا على ارادة أخرى فلا يجوز الزام النيابة العامة بممارسة 
رخصة ناطها القانون بها(ه) ٠‏ الا أن القاعدة ليست على اطلاقها » فقد يرى 
المجتمع فى بعض الحالات أن الضرر الذى ينثا عن الجريمة أكثر اتصالا وأكبر 
أثرا بالنسبة الى المجنى عليه عليه وهذا قد يرى من صالحه وفق تقديره أن 
لا تحرك الدعوى الجنائية ضد الفاعل ٠‏ ولذا نجد المشرع قد عدد جرائم معينة 
تتوافر فيها تلك الاعتبارات وعلق حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى عنها 
على شكوى هن المجنى عليه ٠‏ وفى أحوال أخرى ولأسباب سوف نذكرها نجده 
علق حق النيابة العامة على اذن أو طلب من جهة حددها + وقد ابتغى المشرع 
لحكمة خاصة أن لا يقصر حق نحريك. الدعوى الجئائية على النيابة العامة فمنح 
فى بعض الاحيان وبشروط معينة ‏ من لحقه ضرر من الجريمة حق تحريك 
الدعوى الجنائية مساشرة : كما أجاز للمحا كم فى صور خاصة إقامة عمذه 
الدعوى ٠‏ 
المساحث التالية هتناولين الكلام على تشكيلها واختصاصات أعضائهنا 
وخصائصها ٠‏ 

+ 4 المدعى عليه 


القاعدة المقررة فى قانون العقوبات هى شخصية العقربة » أى أنما 


(5) نقضى ١6/9/94‏ المحداماة س 8" ق /9ا54١', ١903/5/٠١‏ أحكام النفقضص س * 
ق لافلا ء 
(0) نقض ١505/١9/95‏ أحكام النفض ص ٠١‏ ق 8(" * 
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لا لوقح الا ضد فرد له يد فى ارنكاب الجريمة سواء أكان فاعلا أصليا أم 
شريكا , والنتيجة الطبيعية لهذا هى أن تكون الدعوى الحنائية بدورها 
شخصية + قلا ترق الا على تبخضن طبيعي معين لهر يلا الى ارئكاب الجريمة. * 


' فأول شرط لنبغى اتوافره اللمدعى عليه فى الدغوى الجنائية هو أن 
يكون تشسخصا طبيعيا' أى يكون انسانا(ا) فلا ترفع الدعوى على الجيوان 2 
رانما يجوز رفعها على مالكه اك تسيب باهماله فى احداث اصابة للغير .2 وهو 
الأمر المنطوى نحت نص المادة 55؟ من قانون العقوبات » كالشخص الذى 
نيدل فى ماحيظة كلب له فيعقن اند المبارة . 


ولا نوجه اجراءات الدعوى الجنائية ضد شخص ميت , فان حدثت 
الوفاة قبل رفع الدعوى يتعين اضدار أمر بحفظ الأوراق أو قرار بأن لا وجه 
لاقامتها ,. وان كانت الوفاة أثناء سسيرها أمام المحكمة فاله يتعين الحكم 
بانقضائهاا) ٠‏ 


والشسرط الثائى لمباشرة الاجراءات الكنئائية ضد الشدخص الطبيعى هو 
أن يكون معيئنا . وهنا تجب التفرقة بين صورتين الأولى حالة انخاذ الاجراءات 
فى مرحلة جمع الاستدلالات أو أثناء التحقيق الابتدائى والأخرى اجراؤها 
ابان المحاكمة ٠‏ 


فاذا وقعت الجريمة وبدأت الحية المختصة فى مباشرة الاحراءات' الجنائية 
فانه لا يشترط أن يكون فاعلها معينا بذاته واسمه 2 فقد يكون مجهولا لم 
تكشف الاستدلال أو التحقيق عن شخصيته بعد . كما أنه قد يكون معينا 
بأوصائه ومميزانه دون أن يعرف باسمة ٠‏ وأما اذا رفعت الدعوى أمام 
المحكمة فانه يسترط أن يكون امتهم محددا بشخصيته وذانه ؛ لأن الاجراءات 
فى هذه المرحلة وما فيها من حقوق وواجبات لا نتصور بغير هذا التحديد ٠‏ 


رت دى قابر 6 طملكة1قتع16 06 غه اعسصتصسليت أأمعدة عل غاله" 
49 31266طاوء ص 55١ء‏ فيدال ومانيول ‏ 66 126[1ظلتته 0016 ع0 كتتناه0 
01 501645660 06 من ٠١‏ , جارى أ© 15602101016 11116 


2 262818 22060106 ع0 اع م للع تتأصتاتكه جم عمدت 
037 راجم محيود مصعلفى ص ١١5‏ حيثك يرى أن الحكم فى هذه الحالة بكرن سقو لك 
الدعرى ء* 
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بيد أنه لا يشترط أن يكون المتهم معرونا باسمه كاملا , فيثلا ضبط شخص 
فى حالة تلسس وعدم الافضاء باسمه أو كوه أبكما لا يملع من رفع الدعوى 
ضده والحكم عليه(8) ٠‏ كما أنه لا يشترط أن يكون الشخص حاضي! فغيابه 
أو مئوله أمام المحكمة لا أهمية له فى هذا الصدد ٠‏ 


والشرط الأخير فى المدعى عليه فى الدعوى الجنائية هو أن يكون 
شءصا يعزى اليه ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا أصليا أم شريكا فليس 
من الضرورى اذن أن يكون هو الانى الذى اقترف الجريمة لآن هذا أمر 
يتكشف أثناء مراحل الدعوى ٠‏ ولا ترقع الدعوى على متولى أمر الحدث اذا 
وفعت هن الحدث جريمة ٠‏ وائنما قد نرفع الدعرى على متولى أمر الحدث لا عن 
الجريمة التى ارتكبها الحدث وانما عن جريمة خاصة تسند اليه وهى المنصوص 
عليها فى المادة 5١‏ من قانون الأحداث رقم ١‏ لسنة 5/ا9١ ٠‏ 


وما دامت الدعوى الجنائية لا ترفع الا على متهم بأنه فاعل أو شريك فى 
الجريمة ٠‏ فانه لا يختصم فيها المسئول عن الحقوق المدنية » وانما بيختصم فى 
الدعوى المدنية التى 'نرفع على المتهم +* ومع هذا نجد القانون يجيز للتيابة 
العامة أن تدخل المسئول عن الحقوق المدنية للحكم عليه بالمصاريف المستحقة 
للحكومة ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقرق مدنية زم 559/؟ لعج ) * 


بخ همخاصمة الشخص المعنوى 

الاصل فى المسئولية الجنائية أنها تقوم قبل الشخص الطبيعى الذى 
يوجه اليه المشرع أوامره ونواهيه اذ له من الادراك والارادة ما يجعل هناك 
محلا لامكان قيام تلك المسئولية ٠‏ وهع هذا فنفى العصور الحديثة أثارث 
مسئولية الشخص المعنوى جناثيا جدلا بين فقهاء القالون واخنلفت فى شأنه 
الأحكام . 


ذلك لأنهناك كثيرا منأوجه النشاط فالحياة تباشره منشآتلها شخصية 
اعتبارية فرض عليها القانون عدة واجبات وقرر عقوبة للقعود عن أدائها بما 
يئير بحث تحديد المسئول جنائيا الذى يمكن أن تساشر ضله الاجراءات 
رمع اشستهار الطاعن باللقب الذى اطلق عليه أو عدم اشستياره به لا أثر له فى 


استدلال الحكم ما دام أنه هو بذاته المقصود بالاتهام ( نقض 1939/١١/59‏ أحكام النقض س 6١‏ 
1 2 © 
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الحنائية 7 هل - احدى الهيئات التى تتمشمع ‏ بالشخصية المعنوية أم أن. 
السشولية»,تقع على “عاتق “ممتلهاء القا لؤتئ[8). 


فلقد .أنكر..فيق. من. .“امشمر ]ا ح. مشئولية الشخص "المغنورق أجنائنا 'واشئنك. 
فى هذا الى عدة حجع يمكن. نلخيصها فى أن الأساس فى قيام: السئؤلية 
الجدائية هو توافر حرية الارادة والاختيار وهذه صفة لا نوحد الا بالنسية الل 
الشسخص الظبيعى -,:.أما التشخض المعدوى .وهو لا يعدو 'الافتراض القلائونى 
.الذرى- خلق : بغية تسهيل “تخقيّق “الآغراضن الثئ انشىء من أجلها فليست له 
إزادة طبنيعية وانما.هى 'مستمدة 'من ارادة القائمين.علية سواء أكانوا ممتلين 
أم مديزين .” ولقد وجب الشخص المعدوى لتحقيق أغراض معيتة تضمنها سند 
رانضائه' ومن الطبيعئ أن تكون أغراضا مشروغة والا:كان القنالون جين 
الأعمال المنافية له ومن ثم فاله يفترض ضمنا فى الشخص المعنوئ أن لا تق 
منة أافعال مخالفة للقانون + أى مكونة لفعل يعد جردمة والا انتفت عنه صفته 
بالشروط والأوضاع, التى تنطليها القانون 0 يضاف الى. هذا أن القاعدة المقررة 
فى القانون الجنائى هى اشخصية 'العقوية نمعتي, ا يتعدى أثرها إلى عير 
من صدرت ضده وهو من نبت ارتكايه للفعل الخالف للقانون » ونتيحسة 
أيذاة كون "تن" التتجول بسدرلية :الشخض المنتوى جنائيا مخالفة لتلك 
الفافدة ل العقوبة التى توقع عليه ' ل غرامة أو غلق أو مصادرة - سوف. 
بتعذى: أثر ها الى المساهمين فى ماله باحيل ألهم قد د بعيدبن حتى عن 
العلم بأمر الجريمة * وفضلا عن كل ما سبق فان استعراض العقوبات الثى 
نص عليها التشر يع الجنائى يكشف عن أن المقصود بها هو الشخص الطبيعى 

لا المعنوي ٠كالعقوبات‏ السالة للحرزابة أو المقيدة. الها ٠‏ وحشى بالنسية الى 
العقوبات المالية .فانها, تفتئرض فى موضوعها أن بيكون مالا البوكم عليه 
شخصيا المسبد. اليه ارتكاب الجريمة وهو الشخص الطبيعى ٠ 2٠‏ 


بيد أن الحجج السابقة لم تقنم فريقا آخر من الشراح ورأوا مسائلة 
الشخص المعنوى جنائيا وقاموا بالرد على ما سبق من الأسانيد » فقالوا انه 


(9) ولقد كان القانوث الفرنسى القديم يجبن مساءلة الاشخاص المنوية جنائيا وتوقع عليها 
عفوبات خاصة “المصادرة والغرامة أخذا بواقع الأهور . ثم لما وجد هبدأ. فردية العقوبة. على أثر 
الئورة الفرنسية زالت فكرة مسئولية الشخص المعئرى جدائيا الذى لم يكن الا هجرد انتراض 
فانونى *, ولكتها عأدث الى الظهوز حديثاً بسبب انتشار تلك الأاشخاص ( موسوعة دالوز ب ؟ 
ص *لمءة ) 1 


5-7 رف - 


إذا! كان للشبخص الطبيعى” ارادة معبرة .فكذلك. للشخص. المجنوى. اذات ٠‏ الاؤادة. 
عن | طريقٍ ممثليه فهو يقوم . بالنتصرفات المدنية التى تنوجب فى ذمته /العدامات 
وترتب اله الحقوق ٠‏ والارادة قد تخطىء فترنب المسئولية المدنية 2 ومن 
المسلم. يه. أن الخطأ وابحد..بالنسبة .الى اليسئؤليتين: المدنية -والجثائية » وعلى هذا 
ما دام الخطأ قد صلح أساسا لمسئولية الشسخص المعنوى مدنيا'فان هذا 
بالضرورة يسننتمع القول باجاة المساءلة الجناثية لأبنمنا على ننس الخطا. 
وأما القول بأن الشخص المعنوى قد أنشىء لغاية ععيية مشروعة فهو أمر غير 
واقعى ٠‏ فليس ثمة ما يمنع من خروج ذلك الشخص عن نطساق عمله 
المشروع فتقوم الجريمة ٠‏ ثم ان الشخه رالطبيعى نقسه 'نعد المجريمة فى 
حيانة إمرا عارضا ولم يوجد لبرا'تكبها . وأو أن الحجة الخاصة دش خص.ءيةه 
العفوبة لها ظل .من الحقيقة الأ انه بالرجوع الى العقوبات الثى توقع على 
الأشخاص الطبيعيين يتبين أنها ترتب آثارا بالنسبة الى غير من صدرت قبلة, 
فالآب الذى بحيس: (أن ٠‏ نكسب المال الذي' يسد به ضرورات أسرتةه , 1 
إبحكم علية بالغرامة الل ا ثرونه كان ين سا" 'فى رعابته 1 
نضلا عن أن 'تعدى أشر. العقوبة الى المشاهمين فى 'التشخص المعنوى لا يخلو من 
فائدة عملية هى اعمال 'الرقابة والاشراف من جا نبهم على ارين آنل الفأ دُمين 
على الشخص المعنوى خشسية الانحراف عن الغرض الذى أنشىء من أجله , 
ردابة قد تصل الى حد عزل أو فضل أولتئك الأشخاص ٠‏ واذا كانت العقويات 
المقررة فى التشريع الجنائى مى بطبيعتها مما بصدر ضد الفيفصين الطبيعي 
فان هنساك من العقوبات ها يمكن لوقئعه على الاشتخاصل' المعنوية و أهمهس! 
الغرامة والمصادرة ونش الحكم بل *قد يصل الخال الى الموت : وذلك بحل 
الشتخص المعدوى 'ذاته' ٠‏ وآخيرا فان التطور الحدتث بوجت ٠‏ اتقرين ار 
الفنخصن المعناى جتائيا فاخرانان الأمن” أو الاجرّاءات الاحترازية من شأنها 
أن "غود فاده عبلنة' على الجماعة لآنها أكش فأعلية من العقوبات العادية , 
وان انتشار مختلف المنشآت والهيئات ذات الشخصية المعنوية وخروج 
عقلها على القانون ' يوجب” تقر در تلك المسرشو لية ٠‏ 


:وأما القضاء .وهو الذى يبنى. أحكامه على الواقع. لا على افتراضساته 
,قإنونية فقد .رفض. كقاعدة عامة مساءلة الشخص المعنوى , جنائيا يما بتر تبه 
على هذا من أن مباشرة الاجراءات الجلسائية-انما تكون قبل "من" أسئد اليه 
ارئكاب الجزيمة لا .قبل هن يمثل: “الشخض المتتنوى بصفته هذه , فالدعوى, 
'الجنائية اشخطنية 'نقام فى مؤاجهة من ير اذكب الحريمة ٠‏ واذا.وقعت عقوبة 
«فرئعب' أن بحدة “المتحكوم عئنسه بها" بهن الشخاص الطبيعيين الذين أتثبيته 


مساهمتهم فى. الجريمة ولا يجوز بابية حال من الأحوال الرجوع بالعقوية 
المحكوم. بها على الشخصصن المعنوى حيث لا ,يعد مسثولا مدنيا عن أفعال ممثليه 
أو المساهيين فيه ٠‏ 

على أن الضرورات العملية وتطور الحياة الاقتنصادية وزيادة المنشيات 
مختلفة الأنواع والنشاط.اضطرت القضاء الى الخروج على تلك القفساعدة فى 
أحوال استثنائية 0 بل ان المشررع قد نتدخل فى بعضص الآحوال ونينصضن صراحةه 
على مساءلة الشخص المعنوى جنائيا ٠‏ 

المبحث الأول 
نشكيل النيابة العامة 


تتكون النيابة العامة من عدة أعضاء على رأسهم النائب العام » يعاونه 
النواب العامون الساعدون والمحامون العامون الأول (5 مكرر) 
والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكلاء النيابة ومساعدو النيابة 
ومعاونو الئيابة(١٠١)‏ * فتلص المادة "5 من قانون السلطة القضائية 
رقم 7 لسئلة 61 على أن « يقوم بأداء وظيفة الئيابة العامة لدى المحا كم 
عدا محكمة النقض - النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة أو 
وكلاثها أو مساعدبها أو معاونليها ٠‏ وقّى حالة غياب النائب العام أو خلو 
منصبة أو قيام مانم لدبه بحل محله المحامى العام الأول وتكون له جميعمع 
اختصاصاته » ٠ ٠‏ 

فالنائب العام على رأس النيابة العامة بعاونه محام عام أول وعدد من 
أعضاء النيابة من مختلف الدرجات يكونون ما يسمي ١‏ مكتب النائب العام 5 
كما بعاونه محامون عامون فى كل دائرة من دواشر محا كم الاستتناف وى 
القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبنى سويف وأسيوط 
(م5 من قانون السلطة القضائية ) ' كما يعاونه رؤسسياء النيابة فى دواشر 


(5 مكرر) مادة 59 من قانون السلطة الفضصائية المعدل بالقانون رقم ١58‏ لسنة ١984١‏ 
الصادر فى ٠ ١981/4/١١‏ 

)٠١(‏ فى قرنسا توجد عدة نيابات مختثلفه , ذأمام محكمة النقضي يوجد ثائب عام وهمحام 
عام اول ونقه عه عقن معام عاج عزوم ازيئة “وفسون بالداقرة بالكناكية + يوعد اهام كل عن 
محاكم الاستئناف نائب عام يعاونه عدد من المحاهمين ووكلاء التنيابة وفقا لاجة العمل , وأمهام 
محاكم الدرسة الأولى يوجد نائب الجمهورية ووكلاء النائب العام , ويقوم بدور النيابة العامة 
أعام محاكم المخالفات قومسيير الشرطة . فان تعددوا اخثار النائب أحد هم وكذلك يعين واحد! 
ان لى يوسد ٠‏ ريطلق على أعضاء النيابة رجال القضماء الواقف يعكس القضاء الجالس وهم القضضاة 
اشارة الى أن دجال النيابة يقومون وقوفا لابداء طلباتهم ( فريحافيل صن ١48‏ + سستيقائى 
وليقاسير: ' 1959 ©0688[16 8206601136 من 9ع ) . ' ّْ 


0ن - 


اللحاكم الابتدائية التى لوحك فى كل عاصمة من عر راصم المحانظات فى 
الجمهورية. ( م 4 من قانون السلطة القضائية )١١()‏ . ولوجد فى .دائرة كل 


محكمة ' جزلية. ثيابة يديرها دالخ للنااف السنا م ولد ربراه و 
الأعضاء . 


7ه تعيين أعضاء النيابة 
بجرى نعيين أعضاء النياية. العامة بواحد من طر يقين أولهمسا التعيين. 
بطريق الانتخاب والآشر. التعين بواسطة السلطة الننفيذية(9١) ٠‏ 


والطر يق الأول 57 أن وم الأهالى فى منطقة معيئة 51 
عضو النيابة . وهذا ان كان له مين 6. استتقلال النيابة العامة عن السلطة 
التنفيذية والبعد عن مؤثراتها الا أن عيبه الخطير يتمثل فى الخشية من 
انحراف عضو النيابة عن الحق بالميل نحو بعض من آزروه فى الانتخاب 
دفاعا منه عن مصالحة فى مستقبل الأيام عند اجراء الانتخاب ٠‏ 


ووفقا للطريق الآخر يكون نعيين أعضاء النيابة بواسطة الساطة 
التنفيذية تبعا لقواعد تضعها ترى أن وجودها فى فرد يوفر له الكفاية 
اللازمة للقيام بأعباء أعمال النيابة العامة + وبهذا يمكن تغادى عيوب الطريق 
السابق » ولا يخشى احتمال مجاراة النيابة العامة للسلطة التنفيذية لآن فى 
النصوص القانونية ما يضمن استقلالها وبعدهًا عن القاثير باتجاهاتها ٠‏ 
وهذا الطريق هو الذى أخذ به المشرع فى 'مصر(؟١) ٠‏ وتبقى لعضو النيابة 
الذى يعين قاضيا صفته فلا تزول عنه حتى يبلغ بقرار رئيس الجمهسورية 
بتعيينه قاضيار؛١) ٠‏ 

وويكون تعبيل جميع أعضاء النيابة العامة ابتداء من النائب العام حتى 
معاون النيابة يقرار من رئيس الجمهورية عملا بالمادة .55 من القانون رقم 


)1١(‏ المادة 4 هن قانون السلطة القضائية وكانت بعض المحافظات فى هصير لا توجد بها 
محاكم ابتدائية ويقوم على ادادة النيابة فيها عادة أحد وكلاء الناثبا العام يطلق عليه اسم ثائب 
الديابة 3 كالسوو سن ودمباط ونور سعيد وله اختساصات ل ليس النيابة . 

00 هيل 1867 ه16اعستساعه تمم1أاءع ماقمل فأندرل, ايند 41909 م جارى جا ١‏ 
ايند 5م 3 

(؟١)‏ راجع: القانون رقم 45؛السنة الابذ١ا‏ في شان السلطة القضائية المعدل بالقانون رتم 
5: لسينة 191086 والقانون رقم /ا١‏ لسنة 151/5 .' والقانون رقم ١58‏ لسنة 1548١‏ *, 

)١5(‏ لقضص 1955/95/19 أحكام النقض س ”# ,قل /ام١‏ ؟ 


ا كك 


55 لسعة 191/5 بشنآن.. الستلفلة' القغنائية' حييث تنص الغقرة 'السابعة متنا 
.على أن ١بعين'‏ المستئشنارون بمحاكم الاشنتئثاف والرؤساء بالمخاكم الابسدالية 
والقضناة وأعضتاء : النيابة. العامة' نقرار "من برئيس "الجمهوردية بموافقة المجلس 
الأعلى للهيئات القضائية ٠‏ 


وقد أبانت المواد 5١3اء‏ /ا١١‏ . 48١1إأ5١1:من‏ قانون السلطة 
القضائية الشروط الواجب توافرها فى تعيين أعضاء النيابة العامة ٠‏ هذا 
ونتص المادة 58 من قانون السلطة إلقضائية على آنه يشترط فيمن يولم 
القضساء آن يكون متمتعا بحنسية جمهورية هصر العربية وكامل الأعلية 
المدنية وآألا تقل سنه عن ثلائين سننة اذا كآن التعيين بالمحاكم ‏ الابتداثية , 
وعن أربعين سنة اذا كان. التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة 
اذا كان التعينين .بمحكية. النقض ٠٠‏ وأن بكون نحاصلا على اجازة الحقوق من 
أاحدىق كليات الحقوق بجامعات جمهورية :مصر : العربية أو غللى شهادة أحنبية 
معادلة لها , وأن ينجح فى “الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين 
واللوائح الخاصة بذلك ؛ وألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس 
التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتسباره » وأن يكون محمود 
السيرة حسن السمعة 0 ١‏ 


1 ت:ويسترط. فيمن: سن مشباعد! ,النيانة: العامة أن كون كله 
الشروط المبينة فى المادة /؟ على ألا تقل سنه عن احدى وعشرين سرنة © 
ويشترط فيمن يعين معاونا للنيابة العامة أن ٠‏ يستكمل هذه الشروط على ألا 
تقل سنه عن تسع عشي سسنة 9م 1١/1١١5‏ 50 من قائنون السلطة القضائية ).' 


| "ل ويكون التبعيين فى وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الآخرى 
من يسن رجال النيابة بطر بق الترقية. من الدرجة السابقة مباشرة أو. »عن بين 
أرجال القضاء , على أنه يجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة وكيل النائب العام 
الموظغون الفنيون بادارة قضمايا الحكومة ونظراؤٌهم بمجلس الدولة وإلتيابة 
الادارية '2 والمعيدون بأقسام القانون بجامععات جمهورية فصر العربية متى 
أمغئ كل منهم فئ وظيفته أو عمله ثلاث سئوات على الأقل » وكانوا فى درجة 
مماثلة لدرجة..و كيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه 
الدرجة والمحامون المستغلون أمام المحاكم الابتدائية هنذ سنة على.الأقل . 
.ويجوز أن يعين -مباشرة .وكلاء للنائب العام من الفثة الممتازة أو رؤسياء نيابة 
هن توافئرت' فيهم الششروط المبينئة بالمادتين 59 , 5 سب “الآحواال ) م8 ١‏ 
من قالون السلطة القضائلية 004 


ويكون نعيين النائب. العام أو النائب العام المسساعد أو المحامين العام 
الأول من بين مستشارى محكمة النقض أو مستشارى محكمة الاستئئاف أو 
من فى درجاتهم من رجال القضاء أو النيابة ٠‏ ولا يجوز أن يعين فئ وظيفة 
المحامى العام الا من بجوز تعيينه فى وظيفة مستشار بتخناكم الاستئناف 
زم ١١5‏ من قانون السلطة القضائية ) ٠‏ 


18 حلف اليمين 


يحلف اعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبيئة 
فى المادة الا من قانون السلطة القضائية ٠‏ وهى ننص فى صدرها على أن 
0 يؤدى , القضاة ة قبل هباشر نهم وظائفهم اليمين الآنية : أقسم بالله العظيم أن 
أحكم بيل الناس بالعدل وأن أحتوم القوانين » + ويكون أداء النائب العام 
اليمين أما مرئيس الجمهورية ٠‏ أما أعضاء النيابة الآخرين نيؤدون اليمين أمام 
وزير العدل بحضور النائب العام ( م ١٠١‏ من قانون السلطة القضائية) ٠‏ 

1 - تعيين نل الافامة 

تكفلت المادة ١/١75١‏ من قانون السلطة القضائية ببيان كيفية تحديد 
محال اقامة أعضاء النيابة ونقلهم و ند بهم فقالت « يكون تعيين مخل اقامة 
أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل خى غير النيابة الكلية التابعين لها بقرار 
من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام » ٠‏ بيد أنه لماا كانت دواعى 
العمل قد تقضى. نقل بعض أعضاء النيابة دون تيسر الرجوع الى وزير 
العدل فقد منح النائب العام حق النقل داخل دائرة المحكمة المعين بها عضو 
النيابة كما منح حق الندب خارج الدائرة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر 2 
وله عند الضرورة أن يندب أحد وكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس ثيابة لمدة 
لا تزيد على أربعة أشهر ويكون لوكيل' النيابة المنندب فى هذه الحالة جميع 
الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس النياية ( م ١/١5١‏ من قانون السلطة 
القضائية ) . وخول « لرئيس النيابة حق ندب عضو فى دائرنه للقيام 
بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة. » (1م 2/١71‏ ) وكمسا يصح 
الندب الكامل للحلول محل عضو آخر بحوز الندب الجز ى لاتخاذ اجر اء 
معين ومرجع الأمر فى الضرورة متروك الى نقدير رئيس النيابة حسبما يراه 
هن مقتضيات العمل(؟١) ٠‏ ويكفى أن يتم الندب شفاهة عند الغيرورة بشرط 


)١5(‏ فاذا كان رئيس نيأبة بنى' منوايف قد الثدب وكيل نيابة مركز بئى سويف ‏ لاصدار 
اأمر 'بالتفتيس فى جرينة وقعتا بدائرة مزكز. ببا فان هذا الندب هو فى حقيقته ندب جزئى 


0 


بملكه رئيس النيابة ( نقض ١984/5/55‏ أحكام النقض س ه ق 8أ١‏ ) ” 


8 
أن' يكون له ها يفيد حصوله فى :أؤراق الدعوى(05) ٠‏ 


والبدو أهمية. تحديد الاقامة فى . أن انخاذ عضو النيابة لاججراء خارج 
عن داثرة اختصاصه المكانى دثر ثب عليه البطلان 0 


١‏ - تأديب آعضاء النيابة 


وخضع أعضاء النيابة س بما فيهم النائب العام لاشراف ادارى ورقابة 
من وزير العدل . وهم جميعا يخضعون لاشراف النائب العام ولرؤساء 
النيابة لدى المحاكم حق الرقابة والاشراف على أعضساء الئيابة بمحاكمهم 
زم 5؟ء ١١50‏ من قانون السلطة القضائية ) + ويقتضى هذا الاشراف ونلك 
الرقابة توقيع الجزاء فى حالة الخطأ ٠‏ وهو ما'عنى به المشرع فى الفصل 
الثانى هن الباب الثالث هن قانون السلظة القضائية والمعنون « فى تأديب 
أعضاء النيابة » ٠‏ 


وخولت المادة /١55‏ من قالون السلطة القضائية « لوزير العدل, 
وللناثئب العام أن يؤجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين دخلاون بواجبانهم اخلالا 
بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة » ويكون التنبيه شفاها أو كتاية » ٠‏ 
ورسمت باقى المادة سبيل اعتراض عضو النيابة على التنبيه الموجه اليه . 
وكيفية النظر فيه ٠‏ ثم تكفلت المواد من ١5‏ الى 9؟١‏ ببيان كيفية تشكيل, 
مجلس القأديب والعقوبات التأديبية التى يجوز الجحكم بها واجراءات. 
المح كمة » 


وفضلا عن حق مجلس التأديب فى توقيع العقوبات التأديبية فقد 
نصلت المادة 5/5 من قانون. الساطة القضائية على أن »م أحكام هص ذا 
الفصل لا نمس الحق.فى فصل أى عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله الى, 
وظيفة أخرى غير قضائية لغير الطريق التأديبي وذلك بعاد موافقة المجلس 
الأعلى للهيئات القضائية ٠ /)١7(.‏ 


ساس اي سس مس الي ا ا لقصو 0 


() نقض ١570/05/9١‏ أحكام النقض س 5١‏ ق ١915/1/5 , 1١54‏ س «#ك ق 8ؤلا, 
5 سس ١ك‏ ق 31١١‏ ١1/ه/‏ ه115 س اا ق ٠55‏ 

(17) رإجع هرسوم 1955/1١/٠١‏ المعدل بالمرسوم ١9*3/1١/5١‏ فى فرلسا وتناول تقل 
رعزل أعضاء النيابة .*٠‏ ا 


قات 
2 رد أعضاء النيابة العامة 


لم يكن قانون تحقيق الجنايات الأهلى يتضمن نصلا عن ما اذا كان 
بحوز رد أعضياء النيابة العامة هن عدامه رغم أهمية المسألة » فمن وحهة 0 
عضو النيابة خصما للمتهم فى الدعوى الجنائية وهن' ثم لا يجوز رده » ولكن 
من ناحية أخرى نجد أن عضو النيابة اذا كان مغرضا عند مباشرنه 
للتحقيقات الأولى فى القضية فان هذا قد يؤتر على مجرى العدالة » وهى 
نتيحة ندعو لاجازة رد الب ء النيابة متى قأم فى حقهم سيب من أسباب 
الرد ٠ )١4(»‏ 


ولقد أخذت محكمة النقض فى ظل قانون تحقيق الحنايات الأعلى بالرأى 
الأول وذهبت الى عدم جواز رد عضو النيابة(5١), ٠‏ ثم أورد قائون الاجراءات 
الجناثية هذه القاعدة صراحة ونص في الفقرة الثانية من المادة 558 على 
أنه « لا يحوز رد أعضماهء الئثيابة ولا مأمور الضبط القضائى »)'4 وعللت 
مذكرنه الايضاحية هذا الحكم بأن ها يجرونه فى الدعوى لا يعتبر حكما 


الجنائية , أما وجودها كطرف منضم أمام المحاكيم المدنية فانه يطبق عليه حكم 
المادة 1 0 0 نصلت على أ أنه « تتبع القواعد الصرانات التقدمة 
عليها فى امادتين 147 4 154 : 


البحث الثانى 
اختصاصات أعضاء النيابة 


النيابة العامة هي المختصة أصلا برفع الذعوى 'الجنائية ومباشرنها , 
ولما كانت تشكل من أعضاء تتفاوت .درجاتهم وعلى زاسهم النائب العسام 
استتبع هذا أن يختلف اختصاص كل عضو فيها عن الآخر , اعمالا لحكمة 
ابتغى المشرع. تحقيقها هى ايجاد نوع من الاشزاف والرقاية أحيانا » وضمانا 


(0 روبرث نورين ' 1948 [عستطلت كلمعل 06 اعناصملة س 7368 , بوزا 
1951 581فم 5(ه2ل 06 عتوتاممم أء عنوممغط 6أله 1 بند 5/4 ٠‏ 


*» هجموعة القواعد القانونية جه ه ق ؟؟‎ ١998/١5/4 تقض‎ )١19( 


20 اميد 


لحسن سير العدالة فى بعضي الأحوال الأخرى ,' 0 وقد خولت, النيابة العامة غير 
ذلك بعض سلطات تتعلق بالدعوى الجنا ثيك ٠.‏ 


'ولتحدديد اغعسامناك أعضاء النيابة "العامة" أعمية بالة سيك شل تنه 
على مخالفة الاختضاص يطلان الاجراءات التى يباشرها عضو النيابة العامة ٠‏ 
فاقامة الدعوئ على المتهم إممن لا ملك زفعها قانونا يجعل ١اتصال‏ المحكمة فى, 
هذه الجبالة بالدعوى/ معدوما 1 وليس لها أن اتتعرض لموضسوعها والا كان. 
حكمها وما" بنى | عليه :من *إجراءات معدوم الآأثر ٠»‏ وليس للمحكمة الاستثنافية 
عند زقع الأمر اليها أن 'تتصدى للوضوعم الدءوى » بل بتعين عليها أن بقتصر 
حكمها على القضاء سطلان الحكم المستاً نف وعدم قيول الدعوى * وبطلان. 
الحكم . لهذا السبب متعلق بالنظام العام لانصاله يشرط أصيل لازم لشحر يك 
الدعوىق 'الحناثية ولضحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه فى أى مر حلة 
من مراحل الدعوى + بل يتعين على المجكمة إلقضاء به من تلقاء نفسها , 
ويجوز ابداؤه لآول مرة أمام محكمة النقض(:7) 2٠١‏ 


7 الثائب العسام 


النائب العام هو لز لبس الآعلى للنيابة العامة والمختص أصلا برفع 
الدعوى الخنائية زمباشرنها 2 سواء بنفقسة أز بواسطة أحد وكلاثه ٠‏ وقد 
منج فوق همسذ! اإختصاصات أخرى ابتغى بها المشرع الرقابة على بعضص 
“التصرفات التى نتعلق بالدعوى المتائية . وتتصل بذات مباشرة 3 
النائبي العام ولذا دكؤن من يقوم مقامه أث ا 1 . 


ومن بين الاختصاصات الممنوحة للنائب العام ومحلدداة : 


١‏ ب حق الطعن أمام محكنة" التقضن فى الأمر الصادر من مسستشار 

حالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى. م 1١99‏ اءج ) 5" 7 حيق الطعن أمام 

محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستششسار الاحالة باحالة الدعوى عل 

المحكّمة الجزئية باعتبار .الواقعة جنحة أى 'مخالفة ١م ١11١95‏ ج) ( 56 مكرر) 

 "”‏ الغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة عدا المحامى العام )١١(‏ بأن لا وحه 

() تقض دو فتن أحكام: النقض سس ؟كاق 219 ا سن *"؟: ق هلم ٠.‏ 

٠(‏ مكرر) وفد آلغى الحقان المشار اليهما فى البندين ١‏ ,2 © بالغاء نظام مسستشار الاحالة 
بالقانرن رقم ١/٠١‏ لسئة 158١‏ الصادر فى ٠ ١5481١/١١/4‏ 

(١5؟)‏ لأن للمحامئ العام سم فى دائرة المحكمة الاستئئافية التى يعمل بها جميح اللفوق 

والانتصاصات التى للنائب العام ( مم ه؟" من. قانون السلظه. الفضصائية وراجع بند ١8‏ 'من هذا 

٠ ) المؤلف‎ 


2ت 


لاقاعة ' الدعؤىالجنائية فمذةالثلاثة الأشهر التاليةلصدورة(م؟ "ىق 1" 0 
+ الحق فى أن ستأئف في ميعاذ ثلاثس ' بوما الأحكام الصادرة فى الدعورى 
.الجناثية من المحكمة ال زائية من مواد المخالفات والجنح ( م " 6 5/20 

١‏ ٠ج‏ ) ه - رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستتخدم عام أو أحد رجال 
الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء نادية .وظيفته, أو بسيبها وذلك فيما 
عدا الجراثم المشار اليها فى المادة بنذ عن قانون العقوبات, ويشاركه فى هذ( 
اللحامي العام ورئيس النيابة(؟؟) ا رفسع. الدعوى الجتننائية فئ الجراثم 
«المنصوص عليها فى المبادة 1١١5‏ كرو (1) عن قالون - العقو بات فيساركه 
فى هذا الاختصباض المحامق المعام 0 المادة م 'مكررا المشيافة بالقتانون رقم 
8 لسنة هلا5ا ) لا وقد نصت المادة ١‏ مكررا من قانون الاجراءات 

المضافة بالقانون رقم ١7‏ لسنة 1 على أنه يجوز للنائب العام, أو المحامى 
العام فى الأحوال المبيئة فى الفقرة الأولى هن المادة م١١‏ امكورا (أ) من 


“قانون العقوبات أن يحيل الدعوق الى محا كم اشح لتقفى فيها رفقا لاحكام 
.المادة المذكورة 3 


هذا وننص الماذة ؟لا من دستور جمهورية مصر لسنة 191١‏ غلى أن 
٠‏ تصدر الأحكام وننفك ياسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل 
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون , 
.وللمحكوم له فى هسذه الخحالة حق رقع الدعوى الخمنائية مباشرة الى المحكمنة 
المختصة »,» ٠‏ 


والنائب العام فى الصورثين الثالثة والرابعة يباشر 'نوعا من الاشراف 
.والرقابة على 'تصرفات أعضاء النيابة * ولذا منح فسحة من الوقت تمكنه من 
.ذلك ٠‏ 


والاختصاصات المخولة للنائب العام نصفته نائبا عاما وان كان لا يجوز 
لغيرء مباشرتها الا أنه دصح فيهبا التوكيئل بشرط أن كون محددا عن أمر 
.معين » كتوكيل يصدر الى رئيس النيابة الغامة باستئناف قضية معينة فى 
المبعاد الطويل المخول للنائب العام » وحينئذ يتعين على الوكيل أن يذكر ضفة 


(؟؟) الادة 58/؟ أ٠س‏ اللمعدلة 'بالقانوق رقم 0« لسبة ؟الاكا ١ ٠:‏ 


الوكالة الخاصة عند اجرائه للتصرف الذى أنيب له(؟؟) ٠‏ وقد ذهبت محكية 
النقض فى ظل قانون تحقيق الجنايات الأعلى ‏ الى أن حق رفع الاستثئناف 
فى ميعساد ثلاثين يوما حل اسكثنائى للنائب العام لا متناول غيره من 
الرؤساء(؟") ٠‏ ثم حكمت بأنه لما كان النائب العام يستعمل الدعوى 
بدنفسه أو بواسطة أحد وكلاله وكانت النيابة العامة فى كل محكمة لا تتحز] 
فانه يجوز لأحد وكلاء النائب العام أمام محكمة الاستئئاف أن يرفع استثنافا 
باسم النائب العام فى ميغاد ثلاثين يوما بدون توكيل خاص(0') + ثم 
عادت الى رأيها الأول وقضت ببطلان الطعن من غير النائب العام فى قرار 
قافى الاحالة بطريق النقض , ولا يصح التمسك فى هذه الخحالة بمبدا عدم 
التجزثة لآن المسألة لا تتعلق بحق مخول للنيابة العمومية بل تتعلق بحق 
أعطى' للنائب العمومى وحده ء بصفته نائيا عموميا(ة") ٠‏ 


هذا وانتص المادة 5/75 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون 
رقم ١١8‏ لسنة 198١‏ على آنه « فنى حالة غياب: النائب العام أ خلو منصبه 
أو قيام.مانع لديه يحل محله أقدم' النواب العام اللساعدين وتكون له جميع 
اختصاصاته » : والذى يؤّخد من هذا النص آن أبا من النائب العام المساعد أو 
المحامى العام الأول يعتبر من أعضاء مكتب النائب العام » وليس له اختصاص 
قضائى محدد كالثسأن بالنسبة للمحامين العامين لدى محاكم الاستثناف على 

(19) نقض ١514/5/19‏ مجموعة القواعد القانونية جد !ا ق هلاه فقد قضى أن للنالب 
العام' وحده بصفته نائبا عموهيا حق تقرير الطعن فى قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة 
الدموى » والتقرير الذى يصدر من رئيس الئيابة بهذا الطعن من غير أن يكون لديه توكيل 
خشاصض مهن النائب ا لعمومى .نكون باطلا (١‏ نقض لحن لين مجمرعة القواعد القانونية 
ىب ١‏ اى 50 ) وباتنه هتى كان التائب العموهى قد: وكل ئيس احدى الئيابات قى التقرير 
بالطعن فى قرار صادر هن قافى الاحالة , فلم يقرر بذلك يصبفثه وكيلا عنه بل قرر بصفنه 
رئيس ثياية فان طعنه بيكون غير مقبول شكلا ء ولا يجدى أن يكون خطاب النائب العمومى بتوكيل 
الرئيس عرافقا للاوراق مو وتقرير الأسباب ( نقضص ١/9/3؟9١‏ مجموعة القواعد التقانولية 
جب ١‏ ق وم5؟ ) وأن الطعن فى القرار الذى تصدره غرفة المشورة لا يكوث الا للثائب العام , 
فلذا قرر هذا الطعن احد أعضماء النيابة العمومية بوكالته عن النائب العام بدوث ما يثيت هذه 
الوكالة كان طعنه غير مقبول شكلا وكذلك لا يقجل تقرس الأسسياب المحقدم من برئيس النيابة بصفته 
هذه لا بصفته موكلا من النائب العموهى ( نقضص ١908/9/7‏ هجموعة القواعت القانوئية جب ١‏ 
ق كل ٠.)‏ 

(8)) نقضص 1854/1١/55‏ القضاء س ؟ ق ٠ ١55‏ 

(55) نقضص 1855/5/١‏ القضاء س الا ص ه١١‏ م 

(55) نقضص ١550/1١/1‏ هجمرعة القواعد القانوئية ج "1 ق ٠٠١‏ 2 8؟/ا/ره5١١‏ 
أحكام النقض سس 5 ق 8؟]5” , ١955/9/1‏ س داق ٠ (١١8‏ 


بت 9 ات 


.ما سئرى. ٠‏ ويقتصر اختصاصه على ما يحيله عليه النائب العام ء أو أن 
.يتملك أولهما اختصاصات النائب العام فحالة الغياب أو خلو المنصب أو قيام. 
إنانم على ما أشارت اليه المادة “؟ آنفة البيان ٠‏ ففد قضى بان مؤدى ‏ 
المادنين ١95‏ اءج و 58 هن قانون السلطة القضائية رقم 49 لسنة 7538 
أن المحامى انعام الأول لا يملك التقرير بالطعن بالنقض فى الآهر أن لا وجه 
لامامه الدعوى اجنائية الصادر من مستشسار الاحالة أو التوقيع على أسسباب 
الطعن 'الا معى حالة غياب النائب العام او“ خلو منصمبه أو قيام مالع لديه, 
وفيما عدا هذه الحالات الثلاث فانه لا يملك حق الطعن ولا التوقيع على 
الاسباب الا بتو كيل خاص من النائب العام("") ٠‏ 


اراد المحامى العام 

يباشر المحامى العام فى دائرة اختصاصه اختصاصات النائب العام التى 
سلفت الاشارة اليها فيا يتعاق بالدعوى الجبائية (2؟) ٠‏ فقد نضت المادة م 
من فانون السلطة القضائية على أن « يكرن لدى كل محكمة استئئاف محام 
عام له نحت اشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها 
فى القوانين » ٠‏ وهى تطابق المادة 51 من قانون نظام القضاء الذى جاء 
مذكرنه الابضاحية أنه مد تخفيفا عن النائب العام ولسرعة البنت فى الأمور 
ولمواجهة ما ستضطلع به النيابة العامة هن أعمال ٠‏ اتجه المشروع الى تخويل 


90؟) نقضص ١959/٠١/5‏ أحكام النقض س '؟ ق ١١8‏ , ١٠/56/9ةا‏ قاذة ٠‏ 

(8؟)'عندما أنشئت محكمة اإستئناف أسيوط فى 5؟ عن ينابر سلة ١9153‏ أنشئث معها 
وظيفة أفوكاتو عمومى للاشراف الادارى على نيابات أسيوط وبجرجا وقنا وأسوان 2 وبقى 
الاختصاصي التضسائى للنائب العام + فيرجمع اليه الأفوكاني العبومى ذى كل حالة على حدة 
وكذلك فى الأحوال التى يختص بها النائب العام وحده'٠‏ ولا كان العمل الذى نيط بالافوكاتي 
العموهمى ليسى من الأهمية بمكان على الوجه المبين آنا ه فقد جعل هقر إقاهته هديلة القاعرة ٠‏ 
ولا أنشئت محكمة النقض بالمرسوم الصادر فى ؟ هايو سنة ١97١‏ أضيفت الى المادة مه 
هن لائحة ترنيب المحاكم الاهلية ققرة بموجبها يقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكية النقض 
والابرام النائب العمرمى نفسه أو أحد الأفوكاتية العموميين أو أحد رؤساء النياية *٠‏ ويرجع 
أصل تسمية المحامى العام الى القانون الفرئسى القديمي حين كان النائب العمومى يترلى الناحية 
الادارية للنيابة العامة فقط , ولذلك كان يسمى صاحب القلم بينما كان المحامى العام يتراقع 
فى اللاسات وسمى صاحب القول + ومرجع هذا فى الأصل أيضا أن [آعضاء النيابة كانوا 
يعتبرون محامو االك قبترائعون باسمه فى القضايا ( فراسبيك جويه ص ا" هامشسش "' ) » 
بولكن تنغير الحال الآن وأصبحت وظيفة المحامى اللىيام تحت الاثراف الادارى للنائب العام ولهدا 
الخير سق المراذعة فى القضايا منى شاء ٠‏ 


كد 2 8 ساد 


المحامى العام فى دائرة اختصاصبه_كافة الحقوق والاختصاصات القضائية 
التى للنائب العام ليصبع من سلطته الغاء أوامى الحفظ الصصادرة من أعضاه 
النيابية والطعن بالاستئناف فى الميعاد الطويل والطعن فى قرارات قاضى 
الاحالة , ولتحقيق هذا الأمر على الوجه الأكمل أوجب المشروع أن ,يكون لدى 
كل محكمة استئناف محام عام قصدا فى الوقت من ناحية وتوطيدا لأسباب 
الرقابة على سياسة الدعوى العمومية من ناحية أخرى ٠‏ وانه لمفهوم بداهة 
أن ذلك لا يمسن ما للنائب العام من حق الاشراف » ٠‏ 


وقد ذهب رثى الى أن « النائب العام يبقى صاحب الكلمة الأخيرة فى 

شأن الاختصاصات الاستثنائية فله أن يلغى آمر! أصدره المحامى العام ٠٠‏ 
فمثلا إن وافق المحامى العام على حكم بالبراءة كأن. للنائب العام أن .سمتأئف 
هذا الحكم خلال الثلاثين بوما واستئنافه صحيح قانونا رغم أن المحامى. العام 
سبق وأقر حكم البراءة . وله كلك أن يلغى: أمرا بأن وجه لاقامة الدعوى 
أصدره المحامى العام خلال ثلاتنة شهور (55) ٠‏ وقفى بأن المادة 53 من قانون 
نظام القضاء اذ نصت على أن يكون لدى كل مفحكمة استئئاف محام عام 
له “نحت اشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المندصوص عليها 
فى القوانين .2 أنما حددت للمحامين العامين اختصاصا قضائيا ليستند الى 
أساس قانونى يجعل تصرفاتهم القضائية فى مأمن من الطعن فتخول كل منهم 
فى دائرة اختصاصة كاقة الحقوق والاختصاصات القضائية التى للنائب العام 
ليصسح من سلطته الغاء أوامر الحفظ الصادرة من أعضاء النيابة والطعن 
بالاستثناف فى الميغاد الطويل ,2 والطعن فى “قرارات غرفة الاتهام 2 على 
ألا يمس ذلك ما للنائب العام من حق الاشراف باعتباره صاحب الدعوى 
العامة القائم عل مباشرتها. كما .يديل _من ص 8 51 من نظام القضاء والمادة لا 
من المرسوم رقم لسنة اموا فى شأنٌ استقلال القضاء والتى تنص على 
أن للنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع أعضاء النيابة . وللمحامى 
العام بعد صدور القانون رقم ١41‏ سمئة ١959‏ فى شأن نظام القضاء حق 
مباشرة الاخنصاصات الذانية المخولة للنائب العام فى دائرة محكمة الاستئناف 
التى يعمل بها وتصرفه فيها غير قابل للالغاء أو التعديل من النائب العام » 
أما ما عدا هذه الاختصاصات الاستثنائية التى خص القانون بها النائب العام 
وحده كالآمر الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى » فيكون ششأن المحامى العام 


2100 


(55) عدلى عبد الباقى ى ١‏ من 4م ٠‏ 


5-0 0 


فى هذا النوع من الاختصاص شأن باقى أعضاء النياية يخضع لاشراف النائب 
وهو لا .يتحقق الا اذا شمل الناحيتين القضائية والادارية على السواء + كما 
تنوصح د نصوص القانون والمدكرة الايضادية لقانون نظام القضاء , 
ومن ألم يكون قرار النائب العام بالغاء أمر الحفظ الصادر من آحد أعضاء 
النيابة العامة قرارا صحيحا منتجا لآثاره القانونية بالرغم من موافقة المحامى 
العام على أمر الحفظ ('") ٠‏ 


وفى رأينا أن المشروع حينيما خول المحامى العام جميح حقول واخيصاصات 
النائب العام المنصدص عليها فى القوانين » فأئما هدف بهذا الى الاختصاصات 
الاستثنائية دون غيرها ٠‏ وهو أمر يستفاد من أن جميع الأمثلة التى ضربتها 
المذكرة الايضاحية للمادة 51 من قانون نظام القضاء هى عن اختصياصات 
استثنائية للنائب العام أما الاختصاصات العادية للنياية العامة فيملكها 
المحامى العام بوصفه أحد أعضاثها ٠‏ ولا «جدال فى أن المخامى العام .مخضم 
لاشراف النائب العام الادارى » أما الاشراف القضائى الذى يتمثل فى حق 
النائب العام فى الرقابة على التصرفات القضائية التى تصدر من أعضاء النيابة 
العامة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية » كالغاء بعض التصرفات واستعمال طرق 
طعن خاصة » فهى موطن البحث 3 
اننا لو رجعنا الى المذكرة الايضاحية لقانون نظام القضاء لأمكننا أن 
نستشف منها أن. المشرع لم يبغ اطلاقا سلب اختصاص النائب العام فى دائرة 
عمل المحامى العسام » الما أراد القصد فى الأوقت والسبهيل فى الاجراءاث 
وسرعة البت فى الأآمور والتخفيف عن النائب العام ٠‏ فيوجد من الناحية 
القضائية اختصاصان متساويان فى دائرة محكمة الاستثئناف أحدهما للتائب 
العام والآخر للمحامى العام (١؟) ٠‏ ولكل منهما أن يباشر الاختصاصات التى 
نض عليها القانون ٠‏ فان باشر أحدهما الخنصاصا يرتب أثرا قانونيا معينا 
سرى هذا الأآثر فى حق الآخر ‏ أما اذا كان التصرف لا برنب أى آثْر قالونى 
فانه لا يؤثر فى حق الآخر فى مباشرته ٠‏ 


فاذ! صدر قرار بأن لا وتجه لاقامة: الدعؤى ' نان لكل من النائب العام 


2035-2 


٠ "992 أحكام النقض 5 ق‎ ١908/١١/١8 نقض‎ )٠( 

(01) والطعن بطريق النقض فى الامر الصادر هن غرفة الاتهام بعدم ورحود وجه لاقامة 
الدعرى طبقا للمادة ١9‏ 1١ج‏ غير جائن الا للنائب العام وطبقا للمادة ١‏ من قانون السلطة 
القضائية للمحامى العام , فى دائرة اختصاصه آر من وكيل خاص عله ( نقضص ١93١/5/94‏ أحكام 
النقض س ؟١‏ ق ”٠050‏ ) . 


م ا 1 


والمحامى العام الحق .فى. الهاء ذلك القرار خلال الثلاثة الأشهر التالية 
لصدوره (5") ٠‏ واذا.واقق المحامى العام على القرار صراحة آو ضمنا فان هذا 
.يعبر اقرارا له الأمر الذى يؤدى بالضرورة إلى افتراض أن القرار بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى قد صدر من المحامى العام ©». بيد أن تاريخه ينسحب الى وقت 
أن أصدره عضو النيابة: ». ومن ثم لا يجوز للمحامى العام أن يلغى ذلك الأمر 
ولا سبيل آمامة الا العودة الى التحقيق اذا ظهرت أدلة جديدة ٠»‏ 


ولما كان النائب العام لا يستطيع أن يلغى قرارا بأن لا وجه لاقامة 
الدعرى الجنائية صدر هنه . نانه كذلك لا يمكنه الغاء ذلك القرار إذا صدر 
من المح أحى, العام 0 لأنه فى دائثرة اختصساصه بعتبرن كانه قد صدر من النائب 
العام ٠‏ 
3 


ولو صدر حكم من اللحكمة الجزثية وأقره وكيل النائب العام ورئيس 
النبابة والمحامى العام والناشب العام ء فلكل واحد من هؤلاء حق الطعن فيه 
رغم الموافقة ‏ ما دام الطعن يتم خلال الموعد المحدد قانونا ٠‏ وجلى أن هناك 
فرقا بين الموافقة على القرار بآن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية والموافقة على 
الحكم الصادر من المحكمة الحزثية , لانه فى الحالة الآخيرة عبارة عن تنازل 
عن حق الطعن , وهو الأمر الذى لا يملكةه أآى عضو من أعضاء النيابة العامة , 
أما فى الحالة الأولى فهو تنصرف قتضائى أجازه القازنون وجعصل له حجية 
بباصية الال 3 


وقد ذهب رأى الى أن المحامين العامين لا يملكون على مرؤسيهم سوى 
الاشراف الادارى لا القانونى (5"5) ٠‏ وفى رأينا أنه لا يتفق مع نص المادة 8" 
عن قانون السلطة القضائية الذى بمنح المحامى العام 'جميع حقوقواختصاصات 
النائب العام المنصوص عليها في القوانين ٠‏ 1 


١5؟)‏ نقرار المحامى العام بالغاء أهر حفظ صدر هن رئيس النيابة العمومية التابع له 
يكون صححيحا ( نقض ١501/٠١/59‏ أحكام النقضن سن “ا ق 8175 ) * 

(5؟) راجع تعليقنا على ححكم بسأن اختصاصات المحاهمى العسام هجلة المحاعاة سنة 6/؟ 
ص ٠١؟١ ٠‏ ورابودع كذلك الشاوى صن #١‏ هامشن ١‏ , حمزاوى ٠١‏ سن مه ويرى أن من سدن 
التائب العام استئئاف حكم بالبراءة أو الطعن فى قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى وافق عليهما 
المحامى العام + لا لأنه يملك الفاء ها وافق عليه الآخير , بل لأن للمحامى العام نفسه حق 
العدرل عن هذه اكرافقة ما دام الميعاد الطويل لا زال مفتوحا آمامه + وما دام الختصاصههما 
القصائى واحدا مانه يكون للنائب العام أن يستعمل نفس الحق المخول للمحامى العام ٠‏ 

(82) رؤوف ص “ام * ش 


ا 5 


8 - رئيس النيابة 

لرئيس النيابة حق رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها وهو لا يملك شيئا 
من اختصاصات النائب العام الاستثنائية التى خولت له بصفته نائبا عاما ٠‏ 
بيد أنه يشارك النائب العام فى رفع الدعوى الجتائية ضد موظف أو مستخدم 
عام أو آحد رجال الضيط لجناية أو جنحة وقعت هنه: أثناء 'نأدية وظيفته 
أو بسببها ( م 5/35 1٠ج‏ ) ٠‏ ويقوم رئيس النيابة بتمثيل النيابة العامة 
امام محكمة النقض » اذ لا يجوز ذلك الا لمن كان فى درجة رئيس نيابة على 
الأقل (*") ٠‏ ويختص رئيس النيابة ' وكذلك من يندب لباشرة عمله فى 
حاله غيانة 1 5 بالغاء الأعن الجناثى الصادر من وكيل النائب العام فى 
مواد اجنح والمخالفات خط فى. تطبيق 'القانون فى ظرف عشرة أيام من تاريخ 
صدوره ( م 5/5590 مكررزة اءج المعدلة .بالقانون رقم ٠/ا١‏ لسله ١98١‏ 
الصادر فنى ١ ٠ ١981/١١/5‏ 


»لا ب وكيل ومساغعد النيابة العامة 


الاختصاصات التى سلف بيانها ٠‏ 0_0 


و يختصن وكيل النياية من الفئة الممتازة . باضدار الآوامر الجبائية فى 
المخالفات وبعض الجنح التى حددها القانون ولا دملك هذا الاختصاص مساعد 
النيابة ( م ه؟” اعج )(7) ٠‏ واحالة أعمال نيابة أمن الدولة على وكيال 


0 


(ه؟) وهذا أخذا من نص المادة 5؟ هن قانون السلطة القضائية, ٠‏ 

(5) قضى بأنه منى كان المتهم إذ دقع سطلان التفتيس قد أسسس دئعه على أن الأمن 
به قد صدر من وكيل النيابة وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التى تقع بدائرة النيابة الكزئية 
النى حصل فيها التفتيش , وكان الحكم إذ رفي هذا الدقع قد رد عليه بأن وكيل الئيابة كان 
وقت اصدار أمصر التفتيش قائما بأعمال رئيس النيابة » فان هذا المكم لا ايكون قد شالف 
الغانون ( نقضص ١105/5/١9‏ أحكام النشض س ه ق "ل١‏ ) »2 

(*) وقد كان قانون تحقيق الجنايات الأمل ينص فى المادة ه/ا١‏ منه على أن الأحكام 
الصادرة فى مواد الجنح يقبل استشنافها من النائب العمومى أو من أحد وكلائه , فما كان يجوز 
الطعن بالاستئئاف فيها هن مساعد النبابة . بيد أن القضاء كان قد درج على قبول مثل هذا 
الطعن ان كان هساعد النيابة هديرا لنيابة جزثية ( نقض 1105/1/19 المجموعة الرسمية 
س 5 ق لإللم ) وقد جاء نص المادة 5/5015 من قائون الاجراءات الجنائية فى هذا الصدد غاما 
يشير الى حق الطعن للنيابة العامة مستبعدا عبارة أحد وكلاء النائب العام الأمر الذى يستفاد 
منه أن حق الطعن بالاستثئاف جائز لمساعد النيابة حتى ولو لم يكن مديرا لنيابة جرئية * 


ل 


«النيابة لا يسلبه اختصاصه يعمله الذى يباشره دائما ها”لم. نمئع منْ ذلك منعا 
'صريحا ولم يخصعصن فى آأمر الندب الصبادر اليه بأعمال. نيابة أمن الدولة 
وحدما(ة') ٠‏ 


وانرفع الدغوى الجنائية ضسد الموظف آو' المستخدم العام أى أحد حال 
«الضبط لجشابة أو جنحة وقعت أثناء اثأدية الوظيفة أو سنبلها من النائب العام 
أو المحامئ “العام أو رئيس النيابة ب وفقا لنص مم كت ١!‏ 2 المعدلة بالقانون 
ررقم 75١‏ لسئنة 35895 والقانون رقم 6 لسنة 1935 والقانون رقم 1م 
.لسنة ؟/1ا9١ا‏ عبل أنه لا يشترط أن ساشر أحدهم رفع الدعوى بنفسه بل 
يكفى أن يأذن برفعها وكلف أحد أعوانه بتنفيذه ٠‏ وبصدور الاذن تسترد 
النتيابة كامل حريتها فيما يتعلق باجراءات رفع الدعوى ومباشرتها , 
غلا تثريب على وكيل النيابة المختص ان هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة 
التى نطرح فيها القضسية عل المحكمة وباشر اجراءات التكليف بالحضور 
بنفسة (55) ٠‏ 


أ ت معاون الليابة. 

كان معاون النيابة يعتبر « ملحقا بأقلام الكتبة » وبموجب دكريتو 
86 يوليو 65 أحجيز « لناظر الحقانية » آن برخص للأشخاص الملحقين بأقلام 
كتاب المحاكم الأهلية أو النيابة العمومية أن يحضروا فى الجلسات ويؤدوا فيها 
وظائفت مساعدى ووكلاء النائب العمومى ٠‏ وقد جرى العمل على ما ييظهر 
بتسمية « معاون نيابة » وأقرها القانون بعد ذلك » اذ جاء فى المادة الأولى 
عن الأمر العالى الصادر ١9١5/15/58‏ أنه يعتبر الملحقون بأقلام الكتبة 
والنيابات ( معاونو: النيابة ) من رجال الضصبطية القضائية وعلى هذا فمعاون 
النيابة لم يكن يملك هن استعمال الدعوى الجنائية سوى طلب عقاب المتهم 
والمرافعة فى الجلسة ء فضلا عن جواز ندبه لبعض اجراءات التحقيق بصفتة من 
«أمورى الضبط القضائى ٠‏ ثم صدر قانون استقلال القضاء بالقانون رقم 
5 لسنة 1953 ونص فى المادة 5٠‏ منه على استبدال المادتين ٠/١‏ و 1/١‏ ببعض 
مواد من بينها دكريتو سنة ١815‏ 2 ولم تنتضمن أى المادتين سالفتى الاشارة 
البهما حكم الدكريتو » ومعنى هذا أنه لم يصبح لعاون النيابة حق حضور 
الجلسات أو لأدية وظائفا مساعدى النيابة ووكلائها فيها + وعندما صدر 
الرسوم بقانون رقم ١48/‏ سنة ١9575‏ بشأن استقلال القضاء نص فى المادة 


5 نقشن ؟5/؟/ 1530 أجكام النقض س ١١‏ ق مه ٠‏ 
(9؟) نقض ١930/59/9١‏ أحكام النقض س ١١‏ ق 5ه ٠‏ 


دي 


بالأولى منه على الغاء القانون رقم 5 لسنة 5 2 ورغم هذا العام لا تعموح 
لمعاون النيابهة حقوقه التى تضمئها دكر بتو سشة ٠ ١/895‏ 

ولم برد فى قانون الاجراءات الجنائية أى نص بعارض ما سيلف بيانه » 
وبهذه المثابية كان معاون النيابة لا يملك حق رفع الدعوى الجنائية أو مباشرنها 
أو تمثيل النيابة فى الخجلسمات , بيد أنه وقد أضفيت عليه صفة الضبط 
القضائى يجوز ندبه لبعض اجراءات التحقيقات الجنائية ٠‏ ويخضع بصددها 
للقواعد ذانها التى تطبق بالنسبة الى مأمورى الضبط الفضائى ٠‏ وقد جرى 
العمل على أن ساشر معاون النيابة بعض اجراءات الدعؤى الجنائية ويقوم أحد 
أعضاء النيابة العامة غيره باعتمادها لتصير نافذة ٠ )4١(‏ ولقد تندارك المشرع 
هذا القصور فى القانون فعدل المادنين 59 و هلا من قانون نظام القضاء 
بموجب القانون رقم ٠5؟‏ لسنة ١508‏ ونص فى المادة 96 المعدلة على أن 
« هامورى الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم تابعين للنيابة 
.العامة » ويجوز لها تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية برمتها » ٠ )4١(‏ 
كما نصت المادة 6" المعدلة على "أن « يقوم بتأدية وظيفة النيابة العامة أمام 
محكمة النقض النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة ٠‏ ويقوم يتأدية 
هذه الوظيفة أمام باقى الحاكم من سبق ذكرهم أو أحد وكلاء النييابة 
أو مساعديها أو معاونيها » + وهاتان المادتان. نطايقان المادنين !؟ و 58 من 
.قانون السلطة القضائية رقم :2 لسنئة وكة ٠ ١‏ وبموجب قانون السلطة 
القضائية رقم 57 لسئة ١519/5‏ تنص المادة ١/5‏ على أن م 5 بأداء وظيفة 
النيابة العامة لدى المحاكم ‏ عدا محكمة النقض ‏ النائب العام أو أحد النواب 
العامين الممساعدين أو المحامين العسامين الأول أو. المحامين الغامين أو 
برؤساء النيابة أو وكلائها وأ مساعديها أو معاونيها » ٠‏ كما تنص 
المادة ؟؟ عل أن «ماموزق الضبط القضائى يكوئون فيما يتعلق باعمال 
وظائفهم تابعين للنيابة العامة * ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة , 
يتحقيق قضية بأكملها » ش 


(-5) ونرى أنه يجب أن يسبق الاجراء الذى يباشره معاون النيابة ندب لذلك . لآن : 
“نصرفه بغير هاآً! الندب يولد عدما , والاعتماه الذى برد عليسة يعد ذلك يجيء على مدوم 
)5١(‏ فاذا كان الثابت هن الاوراق أن معاون النيابة الذى أجرى التحقيق قد أثبت فى 
محضيره أله ندب لاجرائه من نائب النيابة , فان النحى سطلان محضر التحقيق الذى اجراه مفاون 
النيابة لا يكون سديدا ( نقض 1108/11/99 أحكام النقضن س 6 ق 584-) ٠‏ للنيابة "العامة 
تكليف أحد معاونيها بلحقيق قضصية برمتها .. والتحقيق الذى يجريه له صفة التحتيق القضاتى .” 
.ولا بختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذدى بجريه غيره من أعضسستاء “التيانة  (‏ تقضي”' 
0 أحكاب الفقض ربس ١ق‏ 100154 » 


بوث :5080 جه 


«“اما ب اخنصاصات آخرى للنيابة العامة 


تلك هى اخنصاصات أعضاء النيابة العامة على اختلاف درجائهم بالنسية 
الى الدعوى الجنائية » وتوجد اختصاصات أخرى يختص النائب العام بالبعض 
منها » ويجوز بالنسبة الى البعض الآخر أن يباشرها آى عضو من أعضاء النيابة 
العامة ونعرض لأهمها : ٠‏ 

١‏ - للنائب العام «حق الاشراف على مأمورى الضسبط القضائى فيما 
يتعلق يأعمال وظائفهم » وله أن يطلب من الجهة المختصة النظر عى أمر من تقع 
منه مخالفة لواجيانه أو تقصير فى عمله , وله أن يطلب رقع الدعوى التأديبية 
عليه ( م 1١/55‏ , 5 25ج )5 تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون 
وغيرها من الأماكن التى تننفذ فيها الأحكام الجنائية ٠‏ ويحيط النائب العام ' 
وزير العدل يما .يبدو للنيابة العامة من ملاحظلات فى هذا الشأن ( م /ا؟ من 
قانونالسلطةالقضائية), اللكل منأعضاء النيايةزيارةالسجون العامةوالمركزية 
الموجوردة فى دوائى اختصاصهم واللتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير 
قانونية (م.؟: اءح ) 5 للنيابة العامة أن تطلب الحكم باشهار الافلاس 
١93 (‏ من القانون التحارى ) ه ‏ للنيابة العامة حق الاشراف على الأعمال 
المتعلقة بنقرد المحاكم ( م 57 من قائنون السلطة القضائية وكذلك المادة 59 
منه  )‏ . نختص النيابة العامة بطلب تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى 
الجنائية (( 1/5531 5'53ة امج ٠)‏ 


ام ب الاختفاص المركزرى . 

سيق لنا الكلام على تعيين محل اقامة أعضاء النيابة العامة 2 ويجبب 
لصحة الاجراءات الثى يباشرونها أن نتخذ فى دائرة اختصاصهم المكانى 
ولقد نصت المادة /1١؟‏ من قائون الاجراءات الجنائية على أنه بتعين الاختصاص 
بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم آو الذى يقبض عليه ' 
فيه ٠‏ فأن خرج عضضمو النيابة فى تصرفه عن أى من الصور الثلاث المسسار 
اليها آنفا وفع تصرفه باطلا ٠‏ ولقد استقر قضاء النقض على تقرير هذه القاعدة 
فقضى بأن القانون وقد نص فيه على أن أعضاء النيابة العمومية يعين لكل 
منهم مقر عمله » فانه يجب فيما بتعلق باجراءات التحقيق آلا يعمل العضو 
خارج الدائرة الى بها مقره والا عد متجاوزا اختصاصه , واذن فان الاذن 
الذى يصدر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم الواقع فى غير دائرة عمله 
عن جريمة وقعت فى غير دائرة اختصاصه يكون باطلا ('؟) »2 وبأنه من المقرر 


(؟1) لقص ١545/5/19‏ هجبوعة القواعد القانونيبة جا ه ق 5# ء. 


توا ةمون 


.فقها وقضضاء أن لكل من أعضاء النيابة العامة اختصاصا مر كزيا معيئنا ساشر 
فيه عملهة دون سواه وهذا الاختصاص يحدد على حسب الأحوال اما بقرار 
.من وزير العدل أو بقرار من النائب العمومى , فاختصاص وكيل الثيابة 
مخدرات القاهرة لا يتعدى مدينة القاهرة فلا يحوز له أن يباشر من الأعمال 
التى <ولها القانون لأعضاء النيابة الا اذا كانت الواقعة الجنائية المسندة 
الى المتهم قد حصلت فى مديئة القاهرة أو كان اللتهم نفسنه يقيم فى 
القاهرة (5؟) ٠‏ وبأنه اذا كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببطلان التفتيض ‏ 
على أن وكيل النائب العام بنيابة الزقازيق الكلية الآمر به قد أصدر الآمر, 
أثناء مدة ندبه للعمل بنيابة بندر الزقازيق فى احدى فترات الأجازة الصيفية 
.وأن قرار النائب العام بنديه للعمل فى هذه النيابة الحزئية بحعله همختصا. 
بوظيفته فيها دون سواها فاذا هو أصدر فى فترة ندبه للعمل بها أمرا بنفتيشس 
منزل المتهم الواقعم.فى دائرة مركز. الزقازيق لجريمة وقعت فى دائرة هذا 
المركز ٠‏ فانه يكون مجاوزا اختصاصه ء, ولما كان ما قاله الحكم فى ذلك صحيحا 
.فى القانون ء اذ أن قرار التائب العام٠يندب‏ أحد وكلاثه المعيئين باحدى 
النيابات الكلية أو الجزئية للغمل فى نيابة أخرى فثرة هعيئة من شأنه أن 
تتخصص ولايته بدائرة النيابة'التى ندب لها فى تلك الفترة فلا يكون له أن 
إيباشر أعمال وظيفته فى دائرة النيابة المعين بها فى الأصل ما لم يكن. قرار 
ندبه ينص على أن يقوم بأعمال النيابة التى ندب لها بالاضافة الى عمله الأصلى 
ومو ما لا ندعيه الطاعنة فى طعنها , لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 


ببطلان التفتيشى لعدم اختصاصض وكيل النائب العام الآمر به باضداره لا يكون 
.مخطتا (44) ٠‏ 


وقضى بأن الأصل فى الأعمال الاجرائية أنها تجرى.على حكم الظاهر , 
.وهى لا 'نبطل هن بعد نزولا على ما يتكشف عنه من أمر واقع + فاذا كان الاذن 
بالتفتئيش قد صدر أخذا بما ورد بمحضر التحرى من أن مسكن المتهمة بدائرة 
اختصاص نيابة باب شرقى ٠»‏ فان الاذن بالتفتيش الذى أصدرته هذه النيابة 


(8) انقضن 1945/1١/١١‏ مجبوعة القواعد القانونية جب 5" ق 0# م 
459) نقض ل أحكام النقض من ه اق , ٠‏ وراجع نقض ؟؟/؟/1564 
أحكام النتض سس ه ق ٠ 1١8‏ 


من 


يكون قد بنى .على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر. ‏ حال اتخاذه س 
مقومات صحته , فلا يدركه البطلان من بعد اذا ما استبان انتقاء هذا الاختصاص 
وان نراخى كثسفه ٠‏ وقرار وزير العدل بانشاء نيابة جزئية ومحكمة جزئيه . 
لجرائم الآداب بمدينة الاسكندرية تختصان ب ضمن ,ما 'نختصان به . بما بقع 
فى دائرة محافظة الاسكندرية هن جرائم البغاء والقوادة هو قرار تنظيمى 
لا سلب النيابات بالمحاكم العادية اختصاصها العام ٠ )5١‏ والعبينب التحقيق 
الذى أجرته النيابة العامة بدعوى أن من قام به لم يكن مختصا مكانيا باجرائه 
انما ينصب على الاجزاءات السابقة على المحاكمة . ولما كان لا يبين 'من محضر 
جلسة. المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أيهما شيئًا فى هذا الصدد 
أمام محكنة الموضوع », فانة لا يقبل من الطاعن اثارتنه لآول 'مرة أمام محكمة 
النقض ))1١(.‏ 3 


0 وقد ذهب رأى الى أن أعضاء النيابة العامة لا يبحدد اختصاصهم .بالمكان 
وقد جرى العمل .على أن يعين الواحد امتهم يمر سوم للقيام بأعمال . النيابة 
العامة آهام المحا ثم بدون تخصيص بمكان معين ,ء فوكالتهم عامة تبعا لواثالة 
النائب العام نفسه ء وتعبين محل اقامة العضو بمعرفة وزير العدل لا بتبعه 
اتتحد يد الختصناضه بهذا المحل وتقبيد سلطته النيابية بهذه الدائرة » بل الغرض 
هو توزيع العمل اداريا بين الأعضاء » ويترتب على ذلك أن كل عضو يجوز 
[إستخدامه خارج. الدائرة. المقيم بها عند الضرورة بآمن من النائب العام بدون 
قرار وزير العدل (41) ٠‏ وهذا القول غير دقيق لآن نحديد اختصاص عضو 
النيابة بدائرة معينة يقيد سلطته بهذه الدائرة سمسواء أكان هذا التحديد 
من ورس العدل بموجب قرار صبادر هته أم بناء على انتداب يصدر من النائب 
العام أو من رئيس النيآبة ٠‏ أما الاستدلال بجواز انتدابه أخارج الدائرة النى 
يعمل بها سواء بقرار من وزير العدل آم النائب العام فهذا فى الواقعم يضفى 
عليه اختصاصا قانونيا جديدا من سلطة خولها. القإنون هذا الحق. ٠‏ 


وقد قضت مككمة النقضش بأن « لأعضاء النيابة الكلية ما لرئيسهم في 
آن يقوموا ‏ بأعمال النيابة فى الانهام والتحقيق فى دائزة المحكمة الكلية”وذلك 
بناء على تفوريضن من “رئيس "النيابة “أو من' يقؤم 'مقامه ؛ 'نفويضا أضيح على 


(55) نقض ١/١/؟/15‏ أسكام النقض س 5؟ ق 20١‏ ١5/١٠١/49ة3؟١1‏ س ١؟‏ 183" ٠‏ 
55) نض ١9!١/١١/8‏ أحكام النقض س 56 فى ٠. 1٠6١‏ 
(50) العرابى سب ١‏ يلد لالم ٠‏ 


5 رن 2 


النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه 
الا بحكم صر بح » (8غ) ٠‏ واختصاص وكلاء التياية الكلية بالقيام بالتحقيق 
فى سميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها انما 
أساسه تفويضص من رئيس النيابة اقتضاه نظام العمل فأصبح فى حكم 
المفروض , ولذلك لم يجد الشارع حاجة الى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه ٠‏ 
أما ما ورد فى الفقرة الأخيرة من المادة هلا من قانون استقلال القضاء المقابلة 
للمادة /؟١١‏ من قانون السلطة القضصائية فى فقرتها الآخيرة فمقصود 
به قاعدة آخرى تنتصصل بتنظيم سير العمل عندما بحيل رئيس النيابة أعمال 
نيسابة جزئية على نيابة جزئية أخرى' 2 وذلك عند الضرورة ليقابل هذا 
الحق حق النائب العام المخول له فى الفقرة الثانية من المادة دلا فى 
الأحوال العادية ٠‏ ومتى تنقرر ذلك فان الحق"المخول لوكلا النيابة فى مباشرة 
التحقيق فى - جميح الحوادث التى تفع بدائرة المحكمة ‏ سواء أكان ذلك تحقيقا 
كاملا لبيك اك أم القيام باجراء أو أكثر هن هذا التخقيق ‏ هذا الحق, 


لا يتعارض 3 النعلاق الذى بجرى فيه تطبيقٍ الفقرة ‏ الآخيرة سن 
المادة هلا 59 ٠‏ 


وقيل عن هذا المبدأ انه « يخالف صريح نص المادة 5/١5١‏ من قانون 
السلطة القضائية فهو لا يخول هذا الحق الا لرئيس النيابة ولا يجوز 
له ندب عضو خارج ره المركزية الا عند الضرورة كما هو الشأن فى أحوال 
المرض والأحازة والانشغال فى حادث آخر « وان هذا المحكم بخول لأعضاء 
النباية الكلية السلطة المفررة لرئيسها ويميزهم عن زملائهم اعضياء النيابة” 


(4؟) نقضص 0 أحكام النقض س 5٠١‏ اق 55 1 مإكتةا س 5١‏ فق 351 0 
00س ١‏ ق مه ء فصذور اذن” بالضبط والتفعيش من وكيل النيابة الكلية ممع 
تنفيذه فى أى أجهة تقم فى 'دائرة ال محكمة الكلية التابع لها أوكيل النياية الذى أصدر الاذنة 
باعتباره مختصا بالتحقيق فى الحوادث التى تع فى هله الدائرة +* ( نقض '73585/١5/54‏ 
أحكام النقض س لاا ق 4ه“ , 5ه5/ه/ 1١956‏ س ٠١‏ ق8 7؟١) ٠‏ 


(45) نقض 1939/1/90 أحكام النقض س 6ل قى 75# ه/؟/938١‏ س ولاق 58 ٠‏ 
وقارن نقضص ١531/1١/94‏ س ؟١‏ ق 5 وجاء به أن اشارة «رئيس الغبابة .ياحالة طلب 'التفتيش, 
الى وكيل البيابة الكاية بدلا من اصدار الاذث بنفسه آثما هى إاحالة صحيحة ما دام لرثيس <١‏ 
النيابة أن يكلف وكلاء الثيابة الكلية الذين يعملون معه بأى عمل هن أعمال التحقيق كما له 
هو أن يقوم به وهو لا يلتزم فى ذلك بيان المبرر الذى اقتضى احالة طلب التفتيش الي من, 
آحاله إليه ما دام ذلك يدشل فى سلطته ٠‏ 


10 شه 


المزئية » (50) ٠‏ ونحن من هذا الرأى اذ أن هناك تعارضا بس ما نص عليه 
فى الفقرة الأخيرة من المادة ١؟١‏ من قائون السلطة القضياتية من ان « لر يس 
النيابة حق ندب عضنو فى داثرنه للقيام بعمل عضو آنخر بتلك الدائرة عند 
الفرورة » + ؤبين' ما قررته محكمة النقض فى نحكمها المشار اليه » فالمفهوم 
من النصن-شنالف+ الذاقن إن اخقصاصن رئتس النابة يتسمن تظاق دائرة 
المحكمة الكلية التتى يعمل بها ء والقول بأن لأعضماء النيابة الكلية اختصاصا 
شاملا فى جميع أنحاء تلك الدائرة هو مساواة لسلطتهم بتلك التى لر ئيس 
النيابة الأمر الذئ لا يتفق مع القانون ولذا فان وكيل النيابة الكلية لا يستطيع 
أن بساشر :أى اجراء من اجزاءات التحقيق ‏ اللا مناء على ندب هن رئيس الثيابه ‏ 
مشتوف الأوضاعه الشكلية ٠‏ ويبدو أن محكمة النقضن ارتات آن تطبيق 
القانون على هذا الوجه يؤدى الى بطلان: اجراءات التحقيق التى يتخذها أعضاء 
النيابات الكلية ٠‏ ولذا توفيقا منها بين النص القانونى والتطبيق العمل 
افترضت من الواقع أن هناك نفويضا دائما من“رئيس النيابة لاغضناء النيابة 
الكلية لمباشرة اختصاصاته ٠‏ وهذا منها اتتجاه' متحئود ران كان الآمر يدعو , 
إلى نصى صريح لرقع هذا الالختلاف * 


المبحث الثانى 
خصائص النيابة العامة 


تمثل النيابة العامة المجتمع فى رفع الدعوى الجنائية فنهى خصم المتهم , 

بيد أنه لا صالح لآى منْ أعضائها فى اقامة أدلة الاتهام قبل شخص برىء » 
ولنذا قيل عنها انها خصم شريف فكما بهمها ادانة مر تكب اطجريمة بهمها اظهار 
براءة البرىء ٠‏ ويوجب هذا أن يكون لها من الخصائص ما يميزها عن الخصوم 
العاديين , فتكون همستقلة فى رفعها ومباشرتها للدعوى الجنائية » غير مسؤولة 
عن تصرفائها ‏ الا فئ 'حدود معيئة » وأن يكون بين أعضائها هن الروابط 
ما ينظم الاشزاف 'الرياسى , ويجعل تصرفات آاعضائها وحدة واحدة كأنها 
صادرة عن فرد واحد + 


8" - استقلال النياية 


أناط المشرع بالنياية العامة حق رفع الدعوى الجنائية ومباشرنها وحمل 
القضاء عبء القصدل فى .الدعاوى الثى تر فع اليه , فلكل مجهة منهما اختصاص 


سيت سمت ميس مسي مسو 


(00) محمود مصطفى عن 5*١‏ سماءثن !1 » 


ب 0ه له 


معين لا يعدوه ٠‏ فلا تستطيع المحكمة رفع الدعؤى الجنائية الا فى أحوال 
محددة نص عليها قانونا (5*) 2 وحينئقذ تكون مباشرتها بمعرقة النيابة 
العامة +٠‏ 


والنيابة العامة كوكيلة عن المجتمع فى مباشرة الدعوى الجنائية تمثله 
لدى المحاكم , وقد نصت المحادة 555 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه 
د يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية , وعلى 
المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل فى طلبانه » ٠‏ فالعلاقة بين القضاء والئيابة 
العامة تحكمها القواعد السسايقة ٠‏ ومن ثم ليبس للقضاء سلطة على النيابة 
العامة » فلا تستطيع المحكمة أن تأمرها. برفع الدعوى الجنائية أو توجه لها 
اى لوم أو تنتقد تصرفاتئها والا بطل حكمها (5*) ٠‏ وكل ما على القاضى أن 
فصل فى الدعوى المطروحة عليه بوحى من ضميره » وله أن يفند الآدلة التى 
'نتقدم بها النيابة العامة درن ان يطعن على تصرفاتها بما يجاوز حقه القانونى : 
فى ابطال بعض الاجراءات ٠‏ ولا تخل هذه القاعدة بحق المحكمة فى تنظيم 
ادارة الجلسة والاستماع الى المرافعات » فان وجد ثمة ما تشكوه ة من 
تصرفات أحد أعضساء. النيابة العامة فان لها الحق فى أن تنرجع بشسكواها 
الى النائب العام ء فان كانت الشكوى من هذا الأخير قدمت الى وزير العدل ٠‏ 
وقد :جرى قضضاء محكمة النقضصش على تقرول مبدأً اسستقلال النيابة عن 
القضاء (05) ٠.‏ 


(١ه)‏ داجم المراد ١5” 3 31١‏ و ١*‏ و *ة؟ و 44؟ من هاون الاجراءات الجنائية . 

(؟5) فريجا فيل ص ٠ ١81‏ 

(08) النيابة العمومية هى هن النظم المهمة فى الدولة المصريه »2 أشار الدستور اليها فى 
كلامه عن السلطة' القضائية » وهى بحسب القوانين التمصيلية المعمول بها شعبة أضيلة من 
شعب السلطة 'التنفيذية خصت بمباشرة الدعوى العمومية بناء على تلك السلطة وجمل لها وحدها 

0 حق النصرف فيها نحت اشكراك وزير الخحقانية ومراقبته الادارية 2 فهى بحكم وظيقتها مستقلة 
استقلالا تاما عن السلطة القضائية ' ٠‏ ولثن كانت القوانين المصرية جعلت لها سلطة قضضصائية فى 
التحقيق فان هذز لا 0 بمبدأ استقلالها عن 'القضاء وعدم تبعيتها أية تبعية اداربة فى ادارة 
شئون وظيفتها ويترنب عل استقلال النيانة عن القضياء وما شُولها القانون من اختصيياص 
أولا ) أن يكون لها الحرية العامة فى بسط آراثها لدى المحاكم فى الدعوى العمومية ددون 
أل يكون للمحاكم أى حق فى الحد هن تلك الحرية الا ها يقضى به النظام العام وحقوق الدفام 
ولا ينبو عن المنطق الدقيق ٠‏ ( ثانيا ) أنه ليس للقضاء على النيابة أية سلطة تبيح له لومها 
أو لعنيفها مباشرة يسبب طريقة سيرها فى آداء وظيفتها , بل ان كان يرى عليها شىء فى هذا 
السبيل فليس له الا أن يتجه فى ذلك الى النائب العمومى المشرف هباشرة على رجال الليابة' 


- اين 3 


والنيابة العامة بحكم القانون مشرفة على أفراد الضبط القضصائى فيما 
تعلق يأاعمال وظيفتهم ( 5١:‏ من قانون السلطة القضائيه و ١/55‏ 21ج ) 
وبعص آفراد الضبط القضائى بباشروت عمل رجال الضبط الادارى المنوط 
بهم حمظ الأمن ٠‏ وعندما تقوم النياية العامه بالتحقيق فانها قد تستميل فى 
مهمتها بآفرات الضبط القضائى والادارى ٠‏ والكل يهدف الى غاية واحدة محى 
الوصول الى الحقيقه اعمالا للعدالة » فى سببيل نلك الغاية يجب أن تقوم 
العلاقات بينهم على أساس سليم هن حسن التعاهم (2*) ٠‏ 


وى" - عدم مسئولية أعضاء النيابة 


تياينت الآراء حول جواز مسئولية رجل القضاء ‏ ومنه عضيو النيابة ب 
عن أعماله التى بتخذها بناء على وظيفتة وبلحق الأفراد هن جرائها بعضص 


اك 


أو الى « وزير القائية<».وههو. الرئيس الاعلى للنيابة'» عل أن يكؤن هذا 'التوجيه. بصفة سرية 
رعاية للحرمة الواجية ثلنيابة العامة. والقاضية. بأن لا .يفض من كرامتها أمام الجمهور » ( نقضص 
55/١‏ مجبوعة القواعد القاترنية جب ؟ فى 885 2 ١355/5/13‏ ق 50١‏ وقارنث نفض 
8 مجميوعة القواعد الفانونية عن ف ع ٠‏ وينقد اليعضى هذا المبدآ قائلا 
« كيف نلك.ر عل الحاكم حق نقد أعمال الثيابة العامة اذا ظهر لها من تمحفيق القضية فى الجلسة 
أن النيابة قد فرطت أو أفرطث فى استغمال مشلطتها , وكان لذلك تاثير على الدعوى المطروحة 
أمامها وعلى حقوق اللتهم فيها ٠+‏ وان اسستقلال النيابة عن القضاء يجعلها خارجة عن سسلطته 
الأدنسية , وغير خاضعة لأواهمره فى استعمال الدعوى الجنائية ولكن هذ( هذا لا يترتب عليه أن 
المحكمة عند نظ. قضية معيلة اذا رأت تصرفا معيبا هن النيابة فى تلك انقضية بالذات لا تستطيع 
نسير اليه فى حكمها وترتب عليه ما تشاء من النتائج ( العرابى جه ١‏ ص 15 ) ٠‏ وراجم 
نقض 193١/1/9‏ أحكام النفض سى ١١‏ ق لا حيثه أشار الى أن النيابة العأهة شعبة هن شعب 
.السلطة القضائية ٠‏ 

(4ه) كان هناك خلاف دالم بين أعضاء النيابة ورجال الضيعك القضاثئى مرده إلى تنازع 
السلطات , الأمر الذدى دعا الى اصصدار قرار من « مجلس التنظار فى ١8‏ هن أبريل سسنة 8586م١‏ 
جاء فيه < يختص التائب العمومى بادارة الضبطية القضبائية فيما يتعلق باقامة الدعوى فى ادح 
والجئايات سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة وكلائه ٠‏ ويلزم أن تكون العلاقات متراصلة بين 
النيابة العمومية وبين هأمررى الغسطية القضائية , ولا بد من حسن الارتباط بيتهما وحصول 
المشاركة فى العمل تحت اذارة الئيابة المسدثولة عن الدعاوى وذلك توصلا لظوور الحقائق يم ٠.‏ 
ثم صدرت منسورات هن وزارتى « اللقانية » والداخلية لبيانك اختصاص كل منهما وضرورة 
النضاذر لادارة العمل عل الوجة الاكديل ٠‏ فقد صدر منشور وزارة « القانية ع الى النيابة العامة 
فى +" أبريل سئة ١856‏ + وهنشور مشترك هن وزارقى ( الحقانية ) والداخلية فى ١9‏ من يناير 
سنة ٠ ١9+‏ على أن استقرار النظم الحديثئة جعل كلا يعرف واحبه وحدود عمله و1[نمحت الخلافات 
بينهما ٠‏ 


د له هه 


الفرر » فهو يصدر أوامر القبض وألبس الاحتياطى والتفتيش بما ينطوى 
عليه من مساس بحرية الأفراد أو بحرمة مساكنهم وأماكنهم الخاصة فه ل يسال 
عن أعماله ويحق بناء على هذا مطالبته بتعويض أو أنه بصدد أداء وظيفة عامة 
لا يسأل عنها ما دام تصرفه بحسسدن نية وفى حدود القازون رم 6٠١‏ و55 
عقوبات ) ؟ (28) ٠‏ 


فمن قائل ان رجل القضاء لا يسأل عن عمله ما دام يقوم به فى الحدو 
التى رسمها القانون ٠‏ لآانه يستعمل حقا خول له بموجب نص تشريعى , 
ولان القول بتقزير تلك المسئولية يجعل كثيرا من رجال القضاء يتحرجون 
ويترددون عند القيام بأعياء وظيفتهم خشسية الخطأ والمسئولية 2 وفى ذلك 
نشسجيع للمجرمينل وضرر يصيب المجتمع فى الصميم ٠‏ فيختل الأمن وندب 
الفوفضى مع أن العدالة تحتاج لجرأة فى التصرفات ليستتب الآمن بعدها ٠‏ 
ومن قاثل ان رجل القضاء يسأل عن أعماله النى بحريها او يأمر بها سيب 
وظيفته ويترتب عليها ضرر للآفراد » فالواجب عليه وقد أنيط به عبء تحقيق 
العدالة أن يكون أول من يقوم على ثنفيذ وتطبيق القانون على الوجه الصحيح 
لا أحد الخارحين عليه ٠‏ واعتدل مذهب بين الفريقن وأجاز مساءلة رجل القضاء 
عن أعماله فى حدود معينة تحقق له اطمثنانه فى عمله 2 وننصف الفرد من 
اجراءاته الخاطئة » فحدد الأحوال التى تجوز فيها المطالبة بالتعويض والطريق 
الذى يتبع للوصول اليه ٠‏ وهذا الطريق الأخير و الذى: أذ به المشرغ فأجاز 
مخاصمة القضاة وأعضاء الئيابة العامة وأبان الآحوال التى تجوز فيها تلك 
المخاصمة وطريقها ٠ )*1١(‏ 


وقد ثار الخلاف تحت ظل. قانون المرافعات السابق حول ما اذا كانت 
تجوز مخاصمة أعضاء النيابة العامة , أم أن هذا الطريق خاص بالقضاة 
فقط ٠‏ فذهب رأى الى تنطبيق هذا النظام بالنسبة الى أعضاء النيابة » اذ هم 
من رجال السلطة القضائية شرق عليهم م يسرى على القضاة وفى ذلك 
محافظة على كرامة النيابة وهيبتها ولأنه لا يصح ترك أعضاء النيابة عرضة 
للمشاكسة من جانب الأفراد » وقد أخذت الأحكام بهذا الرآى (07) ٠‏ وانجه 


(هه) راجع الحبس الاحتياطى وضمان حرية الفرد للمؤلف صل ٠ #١0‏ 

(03) لا تجوز هساءلة عضو النيابة جتاثيا اذا امتلم عن التحقيق٠‏ بعكس الخال اذا اعتنم 
القاضفى عن نظر الدعوى ( روبرت فوين ص ه90 بند ؤه9؟ ) »م 1 

(07) راجع الحبس الاحتياطى وضبان حرية الفرد لليؤلف ٠‏ 


اإنرة سه 


غريق آخر الى اعتبار طريق المخاصمة قاصرا على الفضاة ولو أراد المشرع فتح 
هذا ألياب لنص عليه قى صراحة * ولقد أحسن المشرع برفعه هذا الخلاف 
والنص فى قانون المرائعاث الحالى على أن طريق المخاصمة يتبع بالنسية الى 
أعضاء النيابة كما هو الحال بالنسبة الى القضاة ( م 595 مرافعات ) ٠‏ 


وقد كانثك الأحوال التى تحوز فيها مخاصمة القضاة طيقا للمادة 5ه 
من قانون المرافعات القديم : -١‏ اذا سكت القاضى عن الحكم ٠‏ ”؟ ‏ اذا وقع 
منة تدليس أو فغش أو ارتكاب رشوة أثناء نظر الدعوى أو وقت توقيع الحكم 
أو أنناء التنفيذ +*  *‏ فى الخالات التى نص فيها القانون على جواز المخاصمة 
أو على الحكم على القاضى بتعويضات ٠‏ وكانت هذه الخحالات محددة بمعنى آنه 
لو وقع من القاضى اهمال أو جهل فاحش ما كانت تترتنب قبله المسئولية 
المدنية لمن أصابه ضرر 'من هذا الإتنصرف + ؤقد أتنى المشرع بحكم جديد فى 
قائون المرافعات ونص فى المادة ١/5915‏ منه على جواز مخاصمة القاضى 
أو عضيو النيابة اذا وقع متهما فى عملهما غشس أو تندليس أو غدر أو خطآا 
مهنى جسيم ٠‏ والشطأ المهنى الجسيم هو الخطأ المقارب للغش والذى لا يفرقه 
عنة قي معظم الأحوال الى فارق ذهنى منت . 


” - التبعية التدريجية 


القضاة مستقلون فى أداء أعمالهم لا سلطان عليهم الا لضمير هم (659), 
أما أعضاء النيابة العامة فقد نصت المادة 51 من قانون السلطة القضائية على 
ان « رجال النيابة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بدرتيب درجاتهم ثم لوزير 
العدل » ٠‏ كما نصت المادة ١١65‏ منه على أن « أعضماء النيابة يتبعون رؤسائهم 
والنائب العام » وهم جميعا يتبعون وزير العدل + وللوزير حق الرقابة 


سي امس م حت سن م ساس يس بي سس سس 


(ه) وقد جاء فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات رقم لالا لسئة ١445‏ « وقد إضيفت 
الى أسباب مخاصحمة القضاة الخطأ المهنى اليسيم ٠‏ وذلك لآن القارق بين الخطا الفاحش وبين 
الغثى فارق ذهنى فى معظم الأحوال , فغالبا ها يستدل على الغشس بجسامة المخالفة 2 وكثيرا 
ما يدعو التحري الى درء نسبة 'العثس يمن يتهم به بنسبة الخطأ الفاحشن 2 حتى لا يتهيب القضاة 
النصرف والحكم . فان الخطأ الفاحس من القاضبى فى عمله نادر وينبغى ألا يتمع , واذا وقم قينبغى 
ألا يعفى القاضى هن تحمل تبعته وآلا يحال بين الأفراد وبين مقاضائه »م + اسشئاف ممر 
ل القضبة ركم 10١‏ سنة الا قا * 

(059) ننص المادة ١١١‏ هن قانون العقوبات. على أن « كل. موظفا توسطا لدى قاض 
أو محكمة لصالح أحد الخصوم أنى اشرإرا به سوام .بطريق الامر أو الطلب أو الرجاء أو التوصبة 

بعاقب بالحمبس مدة لا تزيد على سبتة أشهر أو بغرامة لا تتجاوذ خمسيل جنيها معريا »م ء 


ك0 سه 


والاشراف على النيابة وأعضائها : وللنائب' العام حق الرقابة والاشراف على 
جميع أعضاء النيابة ٠‏ ولرؤساء النيابة بالمحاكم حق الرقابة والاشراف على 
اعضياء الننابة دمحا كمهم ) * 


ويؤخذدذ من النصين آنفى الذكر أن هناك اشرافا رأسيا إداريا بالنسسية 
الى أعضاء النيابة , فالنائب .العام يقوم بالاشراف عل جميع رجال النيابة 
بما شيهم المحامين العسامين وروساء النبابات ٠‏ ويشرف المحامرن العامون, 
على رؤساء النيابة وأعضائها بدائرة محكمة الاستئناف التى يقومون يمهام 
العمل فيها 2 وحق الاشراف مخول أيضيا لرئيس النيابة بالسسة الى أعضاء 
النيابة الذين يعملون فى دائرة اختصاصه ؛ أما وكيل النيابة الذى يقوم 
بادارة نيابة حزئية فليس له اشراف على أعضاء النياية الذين يزاملونه فى 
العمل )١٠١(‏ + فنص المادة ١١5‏ من قانون الساطلة القضائية صريم فى أن 
أعضاء النيابة يتبعون رؤسائهم والنائب العام » وان لرؤساء النيابة بالمحاكم 
حق الرقابة والاشراف على أعضساء النيابة بمحاكمهم ؛: والمقصود بالرؤساء هنا 
رؤساء النيابة العامة ولا يقدح فى هذا ما جاء بنص المادة 7؟ من قانون السلطة 
القضائية والسالفة الاشارة الية » بل انه يؤكد هذا ا معني فالمقصود بعيارة 
( بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل ) مهو بيان الرياسة التى لرئيس النيابة 
ثم المحامى العام ٠‏ ويشرف عللى رجال النياية جميعا من الناحية الادارية ب يما 
فيهم النائب العام والمحامين العامين ‏ وزير العدل * 


ومخالفة عضو النيابة لآمر وزير العدل لا يجعل تصرفه مشوبا بأى 
بطلان , فلا يحق للوزير أن يسير عليه بانخاذ اجراء معيل فى الدعوى الجنائية 
لأن رياسته قاصرة على الناحية الادارية » فان أمر عضو النيابة برقع الدعوى 
فأصدر أمرا بحفظ الآوراق أو قرار بأن لا وجه لاقامتها » أو طلب اليه. اصدار 
مثل هذا القرار أو ذاك الأمر فرفع الدعوى الجنائية كان تصرف عضو النيابة 
سليما لا مطعن عليه ٠ )١١(‏ 


ولكن هل تتىتب على .مخالفة عضو .الببابة.لأمر وزير العدل مسئولية 
ادارية 59 يدهب رأى 05 الى أن عضو النيابة دحب عليه أن يمتثل لأمر لل إللى 


(60) عكس هذا العرابى ويقوال أن الأعشماء فى الثيابات الجزئية تابعرن لمديرىي تلك 
النيابات لخ ١‏ ص ٠ »©٠‏ | 

(09) العرابى جه ١‏ بند لا5 ,2 اسجمزارى ص ٠١‏ هامشن ؟:' * 

(10) العرابى ج ٠١‏ بند الاا, جارو جا (١‏ بند ٠ ١6١‏ 


بك “اث 


العدل عندما يأمره باستعمال أى دعوى جنائية والا عرض نفسه للمسئولية 
الادارية ٠‏ وهو زأى لا نقره لآنه يؤدى الى نتائج لا يسندها القانون » اذ يضم 
عضو النيابة بين آمرين الأول عدم اجابة رغبة الوزير وعندئدذ يسأل اداريا , 
.والأمر الآخر الاستجابة لطلبه وحيئئذد يكون استعمال الدعوى الجنائية قد 
تم بطريق غير مباشر بواسطة الوزير ٠+‏ وان كانت اليد المنفذة هى النيابة 
العامة 2 ونكون بهذا قد أهدرنا القاعدة القانونية المنصوص عليها فى المادة ١؟‏ 
.من قانون السلطة القضائية والتى تجعل تحريك الدعوى الجنائية واستعمالها 
بيد التيابة العامة وحدها ٠‏ ويذهب الرأى السالف الذثر أيضا الى أن وزير 
العدل ليس له أن بيأمر أعضاء النيابة بعدم استعمال الدعوى الجنائية ». 
والا نرتب على هذا أن يفلت اطانى نهائيا من العقاب فى حين أنه اذا رفعت 
الدعوى خط على برىء فانه بجد أمامه القضصاء لانصافه .2 وهو قول أيضا 
لا نقره اذ لا محل للتفرقة بين الصورتين ». لأن المسألة 'ندور حول قاعدة عامة 
هل من حق الوزيير التدخل فى استعمال الدعوى الخنائية أم لا وفى رأينا أنه 
ليس من حقه ذلك ٠‏ 


والنائب العام هو الأصيل فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها وباقى 
الأعضاء يعتبرون وكلاء عنه (؟١)‏ 2 ونتيجة هذا أنه يتعين على أعضاء النيابة 
اتباع أوامره ء ومخالفتهم لها يترتب عليها قضلا عن المسئولية الادارية بطلان 
العمل الصادر من عضيو النيابة » فليس للوكيل أن يخالف الموكل والا خرج 
عن حهدود الوكالة ٠ )١4(‏ على أن هذه القاعدة ‏ فى الرأى الغالب فقها 
وقضاء ‏ يقتصر تطبيقها على ما بتخذه عضو النيابة بصفته سلطة اتهام 
لا على ها بجريه كسلطة تحقيق ٠»‏ لأنه فى الصورة الآولى فقط يستمد وكالته 
من النائب العام فقد نصت المادة ١/5‏ من قانون الاجراءت الجنائية على أن 
ده يبقوم النائب العام بنفسه أى بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بسباشرة 


0 وهتاك ,رأى يذهب الى اعدم اعتبار رؤساء النيابة بالئيابات الكلية وكلاء عن النائب 
العام لآن سلطانهم يستمد هن القالون مباشرة , ولا سلطان ‏ للنائب العام عليهم الا من الداحيه 
الادارية فقط ٠‏ جرانمولان 1910 ع0صطع1منىظ5 265214 منالع2200 مآ 
لى ١‏ بند 58 وما بعده 2 حسن نشأت شرح قالون تحقيق الجنايات بج ١‏ يلد ٠؟؟ ٠‏ 

(2) العرابى جب ١‏ بند 39 + عدلى الباقى جب ١‏ س #0 ٠‏ ويذهب درأى فى قرئسسا 
الى أن مخالفة ناثب الجبهورية لأمر الدائب العام لا يثرنب عليه يطلان تصرفه فاذا قدم متهم 
لمحكية الطتح مخالفا لأمر النائب العام كان تصرئه صحيحا ( قرخيجائيل صن. ١86‏ ,م جويه 

53 211211 516 لم عط ٠‏ ص 28 بوزا سن ؟ما/ا + وراجم بير جارى 
2 6881جم 02011 08 126120010106 22056:ظ من حص . 


0-1-7 


الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون » * قاذا أمر النائب العام برفع الدعوى 
الجناثية فأصدر عضو النيابة أمرا بحفظ الأوراق أو قرارا بأن لا وجه لاقامتها 
كان تصرفه باطلا ,. . لأن سسلطة الاتهام التى أعطيت لعضو النيابة مستمدة 
من وكالته عن النائب العام . وأما مخالفة عضو النيابة لأمر النائب العام 
بالنسبة الى اجراء من اجراءات التحقيق فانه لا يترئب عليها أى بطلان (59) ٠‏ 


وقد قضت محكمة النقض بأنه « اذا كانت النيابة العمومية لا نتجزآ 
مثل أعضاؤها النائب العمومى » فيعتبر العمل الذى يصدر من كل منهم 
كأنة صادر منه الا أن ذلك لا يصدق الا على النياية العمومية بصفتها سلطة 
اتهام أما النيابة بصفتها سلطة تحقيق فلكونها خولت هذه السلطة استثناء 
وحلت فيها محل قاضى التحقيق لاعثبارات قدرها الشارع ؛ يجب أن يعمل 
كل عضو فى حدودها مستمدا حقه لا من رئيسه بل من القانون نفسه ,2 هذا 
هو المستفاد من نصوص القانون فى مجموعها ء وهذا هو الذى ثمليه طبيعة 
اجراءات التحقيق باعثبارها من الاجراءات القضائية البحتة التى لا يتصور 
أن يصدر أى قرار أو أمر بناء على توكيل أو انابة » بل يجب كما هو الخال 
فى الأحكام ‏ أن يكون من أصدرها قد أصدرها من عنده باسمه هو ومن 
تلقاء ئفسة » 430 ٠‏ 


وقد ذهب رأى الى أن مخالفة عضيو التيابة لأوامص النائب العام عامة 
سواء تعلقت بتحقيق أو انهام ‏ يترتب عليها بطلان الاجراء الذى انخد , 
لان عضو النيابة يستمد صفته النيابية من النائب العام مباشرة , فاذا 
ما خالفه وهو الأصيل لم تعد له تلك الصفة ٠‏ بعكس الحال فى مخالفة رئيس 
النيابة مثلا )١١(‏ فلا يفرق بين صفة النيابة العامة كسلطة اتهام وبين صفتها 


(38) العرابى ج ١‏ ص 58 بند ٠‏ + محيود مصطفى صن 8ه ٠‏ ويذهب رأى الى أن 
ارط اعمال القاعدة إن يكون النائب العام قد تصدى بالفعل للدعوى فامر , بحفظها 2 ولا يكفى 
فى هذه الحالة هجرد صدور أمر هله لعضسو النيابة بأن يتولى من جالبه بحفظ الدعوى. , لأن 
اصالة إلنائب العام ووكالة باق الأعضاء مردها القالون. واختصاصهما مشترك ؛ وتصدى, أحدهها 
لا يكون داخلا فى اختصاصهما يكون نصديا صحيسا , ولا بيطله أن يكون الثائب العام على حلاف 
رأى عضو النيابة » أو أن يكون النائب العام قد آهر عضو النيابة بخلاف هذا الرأى وانبا الذى 
يبطل الاجراء حدما هو تصدى النائب العام بالفعل للدعوى , ولا يثرتب على هجرد اصدال الام 
بأ.جراء معين سوى جزاء ادارى صرف ( حيزاوى ب اص 5١‏ هامس ؟ ) * , 

() نقض ١949/1/95‏ مجموعة القواعد القانونية ج ه قٍ 808 ٠‏ 

6590) القللى أصول قانون تحقيق الجنايات 1517 عن (؟ * 


من لاا لس 


كسلطة تحقيق + وهو فا نؤيده ذلك لآن المشرع خول النائب العام اما بنفسه 
أو بواسطة أحل أعضاء النيابة العامة حق رفع الدعوى الخنائية ومباشرتها , 
وقد رأينا أن عبارة مباشرة الدعوى تشعممل جميع الاحراءات السايقة واللاحقة 
الرفعها + ولم تعد سلطة التحقيق ممنوحة استثناء للنيابة. العامة تحل فيها 
معدل قاضى التحقيق , بل هى الآن مختصة وفقا للتشريع المصرى بمباشرة 
التحقيق أساسا والاستثناء هو ندب قاضى التحقيق لمباشرثه ٠‏ 


2 وينطبق ما سلف ذكره على مخالفة عضو النيابة لأوامر المحامى العام لأن 

له اختصاصات التائب العام فى دائرة عمله على ما سيق بيانه (08) ء 
وأما مخالفة عضو التيابة لأآوامس رئيس النيابة فلا يثرتب عليها بطسلان 
نصرفه لا كسلطة أتهام ولا كسالطة تحقيق لأن اشرافة يقتصر على الناحية 
الادارية ٠‏ 


واذا قدمت الدعوى للمحاكمة ثار التساؤل عما اذا كان يبحق لعضمو 
النيابة مخالفة آمر النائب العام أم أنه مقيد يما يأمره به ؟ يقال عادة أن 
عضو النيابة يترافع بمأ يشباء وما يمليه عليه ضميره غير مقيد بطلبات النائب 
العام ويعبرون عن هذا فى قفرنسا بقولهم اذا كأآن القلم مقيدا فاللسسان 
طليق )١5(‏ + ولقد صدر فى « مصر » قرار « مجلس النظار » الرقيم / 
م أبر يبل سنة 66 ونصت المادة الخامسة منه عبى آنه « يحب على النيابة 
.عند نر الدعوى فى المحكمة أن نقيم الأدلة على التهمة وتطلب الحكم بالعقوية 
بناء عليها , ما لم تظهر أثناء الجلسة أدلة جديدة نافية لها ء فتقتمر على بيان 
الأحوال الثى حدثنت وتنكل لها الفصل قطعيا فى وقائع الدعوى لما لها من الحق, 
دون غيرها بمقتضى القانون فى الحكم بالعقوبة أو البراءة أيا كانت آقوال 
النيابة وطلباتها » ٠‏ وقد أصدرت « وزارة الحقانية » منشورا فى ٠١‏ من أبر ديل 


مغ 


(14) عكس هذا عدلى عيد الباقى ج ١‏ ص »5# ويرى أن مخالفة عضو الثيابة للأمر الصادر 
من “المحامى العام ,نجحل تصرفه صحيحا نافذا وان عرضه للمؤاخذة التأديبية ٠‏ 

(39) أحمد نشسات شرح قائون تحقيق الجنايات جا ١‏ اص 5١*‏ , العرابى + ١‏ ص 488 » 
القللى ص 18 ء الموسوعة الجناثية جندى عبد الملك ج ”ا ص 435 ع2 محيود مصطفى ص له , 
رؤوف ص 8اء عدلى عبد الباقى ج ١‏ ص ؟4 / ولعل مرجم القاعدة ما قاله تثياره فى مجلس 
. الدوئة ى وهو أحد الذيناشتركو!: فى وضم القائون الجنائى الفرنسى ‏ ان الاهبراطور والوؤراه 
هم أدرى من غيرهم' بما يلاثم الأمن العام ء قبن الخطر أن يسمح للنائب العام أن يتحكم فى همل! 
الأمر واذث فعليه أن ينتبح ما يتلقاه من الأراهن بشأن اثامة الدعرى ,2 وبعد ذلك يسير رجل 
العدل ولا يكون عقيدا فى ابداء طلباته بأوامر رؤساله ٠‏ 


رع 5-5 


سئة 6 لفسيرا للقرار المشسار الية ورد مه « أما أعمال أعضاء النيانة 
فد حددها القانون صراحة فى هذه العسارة « واتشرح التهمة » » وليسست 
النيابة الا خصما اقيم لرفع الدعوى باسم الهيئة الاجتماعية ولا يوجد فى 
النصوص القانونية ما يسوغ لها أن تطلب براءة المتهم كما شوهد ذلك فى 
العمل من زمن بعيد ء واذا كانت الأدلة القائمة على المتهم غير. كافية لاثبات 
التهمة عليه لا شك أنه لا يتعين عليها أن تتشدد في طلب الحكم بالعقوبة , 
بل الواجب الذى ,يفرض فى مثل هذه الظروف أن نكل الأمر الى المحكمة 
لتفصل بما تراه اذ تملك الحكم دون سواها ٠‏ وقد ألغى القرار الأول بقرار 
مجلس الوزراء الصادر فى 3٠‏ هن يناس سيئة /ا1 55 ٠‏ وجرى العمل على أنه 
اذا رأى عضو النيابة أن النهمة غير ثابتة فانه يفوض الرأى للمحكمة بدلا 
من طلب البراءة وهو بمثابة هذا الطلب ٠‏ وان كانت المحكمة لا 'تتقيد به * 


ولكن السؤال ها يزال قائما , وهو تعرف أشر مخالفة عضو النيابة 
لامر النائب العام ٠‏ ان طلبات النيابة فى الجلسة تصدر منها يصفتها سلطة 
اتهام ومثئى كان الأمر كذلك فأنه يتعين على عضو النيابة أن يصدع لأوامر 
النائب العام بصددها ء فاذا ما خالفها فقد صفة الوكالة اذ خرج عن حدودها ٠‏ 
حقيقة أن المخالفة لا تكون ذات أثر فى تكوين القاضى لرأيه فى واقعة الدعوى 
سدواء أكانت الطلبات بتوقيع العقوبة أو القضاء بالبراءة » إذ يحكم القاضى 
بما يمليه عليه ضميره ٠‏ ولكن مع هذا قد تؤثر المخالفةنى بعض الحفوق القانو نية, 
فمثلا قد يكون من نتيجة طلبات النيابة العامة فى الجلسة أن يعتبر الحكم 
الصادر من المحكمة الجزئثية فى مخالفة نهائيا لا يجوز استثنافه وفقا لنص 
المادة ٠1/5٠5‏ جء والتى تبنى جواز الاستئناف على طلبات النيابة العامة 
ولا يقبل أن يترنب- على مخالفة أمر النائب العام ضياع حق النياية العامة 
فى استئناف ذلك الحكم ٠ولذا‏ فنحن نرىأنه يجوز التمسك ببطلان طلباتعضو 
النيابة بصفته ممثلا لسلطة الانهام هتى كان ذلك فى صالح الدعوى الجنائية 
التى يبقوم على مباشرتها أصلا النائب العام * 

ولا فرق - من الناحية القانونية ‏ بين طلبات النيابة العامة ان أبديث 
كنابة فى مذكرة أرفقت بأوراق التحقيق وبين ابداء الأقوال شفاهة فى الجلسة, 
فالصفة لعضو النيابة واحدة فى الحالتين والشكل الذى. نصدر به الطلبات 
لا بؤثر .على النظر القانونى لها ٠‏ 

يفا ب عدم أنجزثة النيابة 

وخضمع أعضاء النيابة العامة لقاعدة عدم التجزئة » فهم يمثلون النائب 


2 


العام وهو نوب .الهيئة الاجتباعية » فكلهم.متضامنون يحل الواحد منهم مخل 
الآخر.قى حدوهد سلطته.ء» ويتي الاجراءات التئ' بدأها سلفه )١١(‏ * ويترتب 
على هذا أنه يمكن. لعضو النيابة أن يبدأ فى التحقيق ثم يتبعه آحر ويتولى 
ثالث المرافعة فى الجلسبة وهكذا الى أن يفصل فى الدعوى نهائيا ٠‏ ولذا قضى 
بآن الخطآ الذى يقع بالحكم فى ذكر اسم عضو 'النيابة الذى حضي الجلسه 
.لا ينينى عليه البطلان .متى كان الطاعن لم ,بثيت ان شدخصا من غير أعضماء 
النيابة قد قام يتمثيل النيابة فى الجلسة ٠ )"١(‏ وبأنه متى كان الطاعن, 
لا يدعى أن النيابة لم نكن ممثلة فى جلسة المحاكمة . فلا أهمية لاغفال اسم 
وكيل النيابة فى محضي الجلسة ما دام قد دون اسيمة صراحة فى الحكم ("ل) ٠‏ 
ولا يغير من الآمر أن يبون هناك توزيع فى الاختصاص الداخلى بين الأعضاء 
فاذا اختص أحد أعضساء النيابة بقضايا الأحداث فلا مائع من حلولهة محل آش. 
فى القضايا العادية (؟/) ٠‏ 


وشرط صحة هذا التضامن أن لا تتجاوز الاجراءات اختصاصات العضوق 
فان خرجت عن اختصاصه وقع تصرفه باطلا ٠‏ فلا يجوز لأأى عضى من أعضاء 
النيابة العامة اجراء أى تصبرف مما خول للنائب العام بصفته نائبا عاما (0“4) 
فيما عدا المحامين العامين فى درائر مجاكم الاستثنئاف التى بعملون بها فقد 
خولوا اختصاصات النائب العام كما سلف القول © ولا يجوز لوكيل النائب 
العام أن يصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى فى جناية . ولا يجوز لمساعد 
التيابة أن «صدر أمرا جنائيا ٠‏ 


(7) تقض 1915/9/9 المجموعة الرسمية س ١‏ صن 5١إ ٠‏ 

(1/) تقض 1905/97/1١‏ أحكام النقض س 4 ق 0م اه 

(؟/ا) ويشبه جارو أعضاء الديابة بالشركاء فى شركة التضامن لكل واحد من الشركاء أن 
يباشر الاجراءات ويتعاقد باسمه وساب الشركة كما أن لكل واسحد منهم أن ينم اجراء بدأ به 
شريك غيبره , والحال كذلك بالنسسبة لأعضاء النيابة ( جارو جب ١‏ بند 8م ) فشخصبية كل قرد 
تفلى فى شسخصية النيابة العامة كاملة ( روبرت قوين صن ه6٠"‏ ) ٠‏ 

/) دوبرت فولين ص ٠ 38١6‏ ولقض فراسى ١854/١/5‏ سيرىي 98/١/لاة ٠‏ 

(4) للنائب العام وحده بصفنه نائبا عاما حق التقرير' بالطعن بالنقض فى قرار قاضى 
الاحالة بأن .لا وجه لاقامة الدعورى ٠‏ فالتقرير الذى يصدر هن رئيس النياية بالظعن فى مهثل 
هذا القرار هن غير أن يكونث لديه توكيل خاص من النائب .العام يعثير باطلا تشكلا ٠.ولا‏ محل 
للتمسك بمبدأ عدم تجزئة النيابة والقرل بأن عمل المرؤؤوس يعتبر صادرا من الرئيس , لان 
القانون رقم 4 لسنة ه٠92١‏ قصد أن يحتفظ للئائب العام وحده بهذا الحق بنص صريح , 
اذ فى ذلك ضمان للدفاع يحول دون التسرع في رفع الطعون بخلاف أحوال الطعن الاعتيادية 
( نقضص ١598/1١/55‏ مجموعة القراعد القائونية جا ١‏ اق ه*” )اه 


18[ سه 


الفصلالثالى ‏ 
قيود مباشرة الدعوى الجنائية 


الأصل. أن الدعوى الجنائية منوطة بالنيابة العامة تستعملها بصفتها' 
وكبلة عن المجتمع ولصالحه . وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأدلى من 
قانون الاجراءات الجنائية فى صدرها على أن تختص النيابة العامة دون غيرما 
برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها . وجاء بمذكرته الابضاحية كا 
الدعوى الجنائية عمومية آى ملكا للجماعة فقد نيطت مباشرتها بالنيابة 
العمومية بصفتها ممثلة للجماغة . وعلى هذا الأساس نص على أن الدعرى, 
الجدائية لا تقام الا من النيابة العمومية » ٠‏ فللنيابة العامة كامل الحرية فى, 
رفع ومباشرة الدعوى الجنائية » ان شاءت: رفعتها وان شاءت سكتت مستهدية. 
فى هذا وذاك بما تراه من حسن السياسة لمصلحة الجماعة(١) ٠‏ بيد أن 
المشرع رأى فى أحصوال محددة أن بقيد حرية الئيابة العامة فى مباشرمٌ 
الدعوى الجنائية , هادفا من وراء هذا الى تحقيق حكمة خاصة ترجع الى رعاية 
صالح معين » وقصد أن يكون آخن غير النيابة العامة هو الحكم فى تقرين هذه 
المصلحة ؛: وما اذا كان من الخير مباشرة تلك الدعوى من عدمه * 


وتلك القيود مرجعها القانون الذى حددها 2. وهى تختلف عن تعليمات 
قد تصدر الى موظفين معيئنن بعدم اثبات بعضى الوقائع الجنائية أو عدم متابعة 
السير فى اجراءاتها . فان هذه لا تعنى قيودا على حرية النيابة العامة فى 
مباشرة الدعوى الجنائية الما مجرد تنظيمات ادارية غير ملزمة حتى للجهة التى 


السعيي شعي مس صصص عر م سوس و و وس سل سي طسو 


(0 الأصل المقرر بمقتضي المادة الاولى من قانون الاجرإءات الجنائية ان النيابة العامة 
حصن دون غيرها عع الدعرى الجدائية وسباشرتها طبتا ا للقائرن وان. اعتصامن فى هذا الشيان. 
لا يرد غليه القيد” الا استثناء عن نص الشارع ) نقض 0/4/9 أحكام النقض س 55 قي 
فاع ةا ق ٠) 15١‏ 


ا ب 

أصدرتها(؟) ٠‏ ومن ثم اذا رفعت الدعوى الى القضاء تعين عليه الفصل فيها 
ولا يقضى بعدم قبولها والا كان الحكم معيبا ٠‏ كما لا يقيد النياية العامة فى 
عباشرة الدعوى الجنائية مابوحبه القانون فى بعض الأحوال من وجوب اخطارها 
لجهات معينة عند انخاذها لآى من اجراءات الدعوى(") ٠‏ فلا شأن للنياية 
العامة فيما 'نجريه من تحقيقات . بما ننص عليه المادة ا من ىق ١١1!‏ لسنة 
١15548‏ باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية من وجوب ارسال 
اخطار الى الوزير آو الرئيس الذى يتبعه الموظف باجراء التحقيق قبل البدء 
فيه لأنها نسير فى التحقيق والتصرف فيه وفقا لقانون الاجراءات الجنائية ولم 
يقصد الشارع من المادة الثالئة سالفة الذاكر وضع قيود جديدة على حريه 
النيابة العامة فى 'نحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ولم يرتب بطلانا على 
مخالفة أحكامها اذ آنه نص تنظيمى كما يبين من صيغته وطبيعته (4) ٠‏ 


وحين قيد القانون حرية النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الطنائية بالنسسة 
الى بعض الجرائم فانه قد مثل القيد أحيانا فى شكوى تصدر من المجنى 
عليه » وليست الحكمة من هذا اعتبار تلك الخرائم شخصية تمس المجنى عليه 
ل اذ قد اختفت فكرة الجرائم الخاصة التى كانت موجودة فى التشربعات 
القديمة ب بل أنها نمس صالح المجموعة كذلك , ولكنه يغلب فيها صالح 


(؟) فلا يصصح الاعتداد بالتعليمات فى هقام تطبيق القانون ( نقضص ١971/١١/5١‏ أحكام 
النقض سس 1١8‏ فق 595 )ا ء وتعليمات وزارة التدوين الى هوظفيها بالتغاهى عن بعض المخالفات 
بفرض صدورها لا. تازم النيابة العامة وهى الهيئة التنى تقوم وحدها درن غيرها بمباشرة الدعوى 
الجنائية فى الأخذ بها ولا تؤثر فى صحة رقم الدعروى الجنائية ( نقض ١958/9/١8‏ أحكام 
النفض س اق 488غع ٠‏ 
(؟) النص الوارده بمجموعة الأواهر العسكعرية الذى يقضى بلزوم حضور مندوب هن 
'لبوليس الحربىي عند القبضص أو التحقيق أو التغفتيش الذى تباشره الساطات مم رجال اليش 
لا بخاطب النيابة العامة ولا يقيد حقها فى هباشرة سسلطاتها ( تقض ١953/60/4‏ أسكام النقض 
س لا١‏ ق ٠) 1١١6‏ 
(؟) نقضص "5ره/١93١‏ أحكام النقض س ؟١ا‏ ق ٠ 1١١9‏ وليس فى القانون ها يجعل 
مجرد قيام جهة يعنيها بالتحريات والمراقبة قيدا على تحريك النيابة العامة للدعوى الجنئائية 
ومباشرتها ٠‏ ونص م 8 هن ق 50 لسنة ١934‏ بشأن اعادة تنظيم الرقابة الادارية لا يعدو أن 
بكرن اجراء منظما للعمل فى الرقابة الادارية ولا يعتبر قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك 
الدعرى العموهية ومباشرتها فالخطاب فى النصصس موجه الى الرقابة الادارية أما النيابة العامة فهى 
تسير فى التحقيق والتصرف فيه وفقا لقانون اءج ٠‏ ( نقض ١439/1/4‏ أحكام النقض اس "١‏ 
لق ا راثا س الاق 4و)/, ' 


ع 117 نتم 


المجنى عليه على مصلحة الجماعة.اذ قد يرى أن التغاضى عن الجريمة التنى 
وفعت علية أقل اضرارا به مما لو أثر أمرها امام الجهات القضائية(0) 0 


وكما أن المشرع قد يعلق مباشرة الاجراءات الجنائية على شكوى من 
المجنى عليه 2 فانه قد يعلقهيا على طلب من جانب جهة معيئة يرتأى أن 
نقديبرها فى هذا الصدد أقوم فى تعرف ما اذا كآن من صالح الجماعة هباشرة 
الدعوى الجنائية من عدمه + ويغلب فى تلك الصور أن تؤثر فى الجماعة من 
ناحية من نواحميها العامة أو تمس هيئة معينة من هيئات الدوله فتغلب فى 
المجنى عليه فى هذه الجرائم الصفة العامة يسبب العدل الذى يشغله ٠‏ 


وقد راعى الشارع أيضيا أن يحفظ لبعض الهيئات استقلالها ابتغاء أن 
نقوم بأداء المهمة النى تلقى على عانقها فى حرية واطمئئان تحقيقا لمصلحنة 
الدولة ب وهو الحل بالنسبة الى .رجال الهيثتين النيابية والقضسائية ‏ 
فاشترط لباشرة اجراءات الدعوى قبل فرد من المنثمين الى أيهما أن يصدر 
اذن من الجهة التى بتيعها المتهم أو من جهة مشكلة على نحو خاص من أفراد 
بلك الهيثة * 


واذن فقد علق المشزع مباشرة الدعوى الجنائية عل ارادة شخص آخر 
هو المجنى عليه أو .غيره . ومتى أفصحت ثئلك الارادة عن رغبة السير فى 
الدعوى استردت النيابة العامة حريتها وجاز لها أن 'تندخدذ كافة الإجراءات 
التى خولها القانون اباهال(3) + فلها أن تقدم الدعوى للمحكمة بناء على محضر 
جمع الاستدلالات وان لم 'نر وجها لهذا تصدر أمرا بحفظ الأوراق 2 كما 
بجوز لها أن تحقق الدعوى ثم هى بعد هذا بالخيار وفق ما يتراءى لها بين 
اصدار قرار بأن لا وجه لاقامة الدعرى وبين تقديمها للمحاكمة ٠‏ على أنه قد 
تكون لارادة من تقدم بالشكوى أو الطلب فى بعض الصور أثرا فيما بعد في 
انقضاء الدعوى فى الخحالة المنصوص عنها فى المادة ٠١‏ اءج بيشأن التنازل. 
عن الشكوى , بل وفى وقف تنفيذ العقوبة كما هو الشأن فى جريمتى الزنا 
والسرقة فيما بين الأزواج والأسول والفروع ٠‏ 

(ت) مارسيل رزوسلية ص #80١‏ , فيدال ص 95١‏ , وقد ورد بالمذكرة الايضاحية « يعلق, 
القانون تارة رقع الدعوى الجنائية غلى شكوى من المجنى عليه فى الجرائم التى قسش مصلحته. 
أكثن هما تمس مصلحة الجماعة لم ٠‏ 

(3) فريجائيل "صل 198 ,2 براش . 1- 862316 2006 06 ددن 


ص 58 6 شع النيانة أنْ انرقم اسنقتانا .عن الحكم الصادر فى الدعوى ١‏ نقض انلق 
؟؟//45 بلتان ١9454‏ ق ١81‏ ) * 


0 5 
المبحث الأول 
نعريف. وحالات القيود 


54 - التعريف 
استعمل المشرع ألفاظا مختلفة للتعبير عن تقييد حق الئيابة العامة فى 
مباشرة الدعوى الجنائية » وهى شكوى وطلب واذن ٠‏ 


فالشكوى هى ابلاغ المجنى علية أو وكيله للنيابة العامة أو أحد أفراد 
الضيط القضائى عن <ريمة معينة لمباشرة الاجراءات القانونية » وليس بشرط 
أن تكون أى من الجهتين قد علمت بالجردمة 2 كما أنه ليس يشرط أن يكون 
المجنى عليه قد ادعى مدنيا فى الششكوى(") , والفرق بين الشكوى والبلاغ 
أن السشكوى تصدر من المجنى عليه أو وكيله أما البلاغ فانه يصدر من أى 
فرد(ة) ٠‏ ظ 

والطلب صوق ابلاغ السلطات العامة عن جر بمة معينة بغبة مباشرة 
الدعوى الحنائية بصددها + وتتبحد الشكورى ضع الطلب فى أن كلا منهما ابلاغ 
لجهة مختصة بتلقى البلاغات عن جريمة ابتغاء اتخاذ الاجراءات الجنائية 
أو كتابه أما الطلب فانه. يقدم من جهة ذات صفة عامة ويغلب أن يكون كتابة 
وان كان ليس ثمة مانع ان ابدائه شفاهة(؟) ,2 وينقضى الحق فى الشكوى 
بمضى ثلاثة أشهر من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها خلافا للطلب(١٠) ٠‏ 


والاذن هو الموافقة على طلب تتقدم به سلطة التحقيق لمباشرة الاجراءاث 
الجنائية ضد فرد تابع لجهة معينة علق القانون مباشرتها على موافقتها ٠‏ 


(/) عدلى عيد الباقى ب ١‏ من 55 ٠‏ 0( 

(8) بير جارو ولابورد لاكوست صض'١75“براس‏ عن 2535 بوزا صن 5هلا ٠‏ 

(9) راجع بند 9؟ هن هذا المؤلف ٠‏ 

)٠١+‏ وقد جاء بالمذكرة الابضاحية لقانون .الاجراءات الجدائية ه ويختلف الاذن والطلب 
عن الشكوى فى أنه لا يجوز الرجوع فيهما يعد صدورهبا 2 كما يجب أن يكونا بالكيابة., 
ولا يسقط حق الطلب والاذن بمضى ثلائة شهور من تاريخ علم ,من له حق. الطبب وإلاذن . بالجريمة 
وبمرتكبها لأآنه لا همحل لانتراشى التنازل هنا 2 ( ويلاحظ أن لجنة الاجراءات الجنائية لمجلس 
الشسيوخ عدلت النص وأجازت الرجوع فى الطلب رلجع التقرير المؤرح فى ١958/7/64‏ 
عن ١؟ ٠.)‏ 


16 سا 


ب التسكوى والطلب والاذث ‏ هصو ارادة المحنى عليه أو غيره فى مباشرة 
النياية العامة للدعوى الجنائية وتعليقها على تلك الارادة ٠‏ 


8 ب الات القيود 


حدد المشرع الحالات التى قيد فيها نحق النيابة العامة فى تحر بك الدعوى 
الجنائية بشكوى أو طلب أو اذن على سسبيل الحصر ومن ثم فلا يصح القياس 
عليها ٠ )١١(‏ فمثلا لا تدخل جريمة التبديد فى عداد الجرائم المشار اليها فى 
المادة ؟ من قانون الاجراءات الجنائية (؟١)‏ + حتى لو دفع أمام المحكمة بعدم 
جواز الاثبات بالبينة فيها , فالدفع يقيد محكمة الموضوع فقط فى اثبات 
الجر دمة 5 ٠.‏ 

59 الشكوى 

أبانت المادة ” هن قائون الاجراءات الجنائية الأحوال التى يتوقف فيها 
تنحر يك النيابة العامة للدعوى الجنائية على شكوى ؛ وهى الجرائم المنصوص 
عليها فى المواد ١/5‏ ع «م كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة تياسة 
عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة الخدمة العامة » , 
بو 5/ا؟ ر المرأة المتزوحة التى نسث زناها يبحكم عليها بالمسس مدة لا تزيد على 
سئتين , لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه فعاشرته لها كما 
كانت مء و الا" ع « كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر 
بدعوى الزوجة )١4( » ٠٠١٠‏ ولم يذكر المشرع فى المادة * 0ن نص المادة 
5" ع الذى تناول شريك الزوجة الزانية » ومع هذا فالاجماغ منعقد على أله 
يشترط شكوى الزوج ضد الزوجة لمباشرة الدعوى الجنائية ضد الشريك , 
لان ممذا الأخير يستمد اجرامة هن الفاعل وهى الزوجة واثبات الحرم على 
الشريك يقتضى اثباته أولا على الزوجة )٠١‏ 2 و 08؟ ع « ٠*٠‏ من ارتكب 


لمم 


* ١١15/١/1958 تقطن فرلسى 5١/؟/7؟؟١ دالوز‎ )1١( 
وكذلك جريمة البلاغ الكاذب‎ , ١١ أحكام النقض سن 4؟ قى‎ 1919/١/1 نقضن‎ )١6( 
)م‎ 5٠٠ نض 8/+/-199 أحكام النقض س ١ك اق‎ ١ 
م‎ 3١9 نقضص 9؟/0/9/اذا أحكام النقض س 56" ق‎ )19 
/9/14 وكلمة دعرى يقصد بها الشكوى بصريح نص المادة * اءج ( راجع لقضن‎ )١4( 
٠ ) مجبوعة القواعد القالوئية ج ه ق.ذه؟‎ + 
* ٠١80 هجموعة القراعد القانونية جا ؟"' ق‎ ١998/4/٠١ نقضص‎ )١9( 


“ل ام 


مح امرأة أمرا مخلا بالجياء ولو فى غير علانية » , و 5915 ع « أى الوالدين, 
أو 'البدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلية بناء 
على قرار من جهة القضاء صادر بُسأن حضانته أو حفظه ..وكذلك اى الوالدين, 
أو الحدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء 
حق حضانته أو حفظه وكان ذلك بغير تحايل أو اكراه » » 56 ع« كل مني 
صدر عليه حكم قضائى واحب النفاذ باقع نفقة لزوجه أو أصهاره أو أجرة 
حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتدع عن الدفع مع مقدرته عليه لمدة ثلاثة شهور 
بعد التنبية عليه بالدفم ٠٠٠‏ ولا ترقع الدعوى الا بناء على شكوى صاحب 
الشآن » . و ا+*”؟ ع وقد تناولت القدف فى حق الأفراد أو فى حق موظف 
عام أو شخص ذى صفة ليابية عامة أو مكلف بخدمة عامة 2 وكان ذلك سسب 
أداء الوظيفة أو التيابة أو الخدمة العامة , و 5053 ع « كل سب لا يشتمل عل 
اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوسوه خدشا للشرف 
أو الاعتبار » )١١(‏ , و "٠1‏ ع وتتناول وقوع احدى الخجرائم المنصوص عنها 
فى المواد 18١‏ الى ١86‏ و 5١9‏ اع بطريق التشر فى احدى الحرائد 
أو المطبوعات 2 و 68٠اعم‏ اذا تضسمن العيب أو القذف أو السب الى ارتكب 
باحدى الطرق المبينة فى المادة ١/ا١‏ غ طعنا فى الأعراض آو خدشا لسمعة. 
العائلان ٠‏ ْ 


وقد جاء بنهاية المادة "" ا٠ج‏ عبارة « ؤكذلك فى الأحوال الآخرى التى, 
ينص عليها القانون «( آفيلة اشارة منه إلى صور قد تتناولها نصوص أخرى 
سوراء سابقة أو لاسحقة لصدور قانون الاحراءات ١‏ لجنسائية ٠‏ ومن أمة مثلتها 


0 


13) ذهب رآ ل نؤيده ‏ الى أن القانون لم يذكر الجريمة المنصوص عليها فى المادتر 
5ع التى نصت على عقوبة المخالفة لمن ابتدر انسانا بسبب غير علنى » وأنه لما كان الواضح 
أن القانون قد حثم صصدور الشكوى من المجنى عليه فى 'جرائم القذف والسب المعدودة هن الجتح 
فمن باب أولى تجب الشكوى فى المخالفة ( عدلى عبد الباقى جب ١‏ ص ١؟١١1) ٠‏ 

)١(‏ وذهب رأى الى قصر عبارة وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القسانلون 
على الجرائم التى يعلق فيها القانون حقيقة فعلا استعمال الدعوى الطنائية على شكوى المجلى عليه , 
أها المجرائم التى يكون قصد المشرع الحقيقى هن اشستراط تقديم الشكوى فيها هو هجرد 
تبسير رفع الدعرى الجدائية أى المحاكمة فانها لا تندرج 'تحك هدلول هذه العبارة » وعلى ههذا 
الاساس لا تندري نحت المادم " اءي ٠‏ الجريمة المنصوصن عليها فى المادة 9115 ع + اسثنادا 
منه الى أن القيد الوارد بها هو عدم جواز المحاكمة لا عدم جواز استعيال الدعوى الجنائية , 
وكذلك الجريمة المنصوص عليها فى المادة' ١١‏ هن القانوق زقم 4؟1١‏ لسنة ١4494‏ الخاضي بتشرم 
الأحداث ( رهذا قبل 'الغائه بقانون الأخداث )فاك المشرع يشترط الاذن ب ويقصد الشكوى ب 


الا سا 


السرقات بين الأزواج والأصول والفروع الواردة بالمادة 5١١‏ من قانون 
العقوبات والمعدله بالقانون رقم 5 لسنة /آا95١‏ والتى, نصت على أنه 
« لا تحوز مخاكمة من در لكب سرقة اضرارا بزوجة أو زوحته أو أصسوله 
أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه , وللمجنى عليه آن يتنازل عن دعواه 
فى أيه حالة كانت عليها 'الدعوى ,2 كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على 
اجانى فى أى وقت شناء » ٠‏ وانه وان استعمل المشرع لفظ الطلب الا أن المراد 
مو الشكوى لأنه لا يشسترط فيه الكتابة » فضلا عن أن الطلب ب كنا سلف 
القول ‏ ,يقدم من جهة عامة ٠ )١4(‏ وكذلك جريمة المروق من سلطة الوإلدين 
أو من فى حكمهما المنصوص عليها فى المادة 0/3 من القانون رقم "١‏ لسنة 
4 بسأن الأحداث حيث ننص « اذا كان سىء السلوك ومارقا من سلطة 
أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم 
أهليته ٠‏ ولا بحوز فى هذه الخالة اتخاذ أى اجراء قبل الحدث ولو كان من 
إجزاءات الاستدلال الا بناء على اذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أيه حسب 
الأحوال » * والمقصود بالاذن نهو الشكوى السابقة (015) ٠‏ 


لديا كله و المي فى الاسر ناكا واستفمال الدعوى التائية :ودين د رلراق: الى اثلا عدن 
اليوم لاعمال عبارة وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينض عليها القانون ( حمزاوى ا ١‏ 
ص لام ) ٠‏ 

(148) ذهب رأى إلى همد حكم هذه المادة الى جرائم النصب وشيانة الأمانة' وجريبة الاغتصاب 
التصوص عليها فى المادتين هلال ى ا ع إذا وخمت بين الازواج أو بين الاصول والفروع مستندا 
حى ذلك الى أن قضاء محكمة النقض قد جرى فى ظل النص القديم الذى كان يعفى من العقاب 
فى جريمة السرقة بين الازواج والاصول والفروع على هد حكمة فيتساول جميع الجراثم الثى 
يكون موضوعها الأساسى و«المبائر سلب مال الغير 2 فيسرى حكم الاعفاء عل هذه الجراثم 
( نقض 1917/5/١‏ المجدوعة الرسمية سن لا١‏ صن ؟؟١‏ , 1919/1١/19‏ س 7٠١‏ صن لالااء 
١555/5/91‏ مجموعة القراعد القانولية ب !ا ىق 5*5 ) ٠‏ ويقول اله لا يتوسسع فى هذه 
الجرائم فلا يسمل الجرائم التى ٠لا‏ يكون موضوعها الاساسى سلمب مال الغير كالتزوير والحريق 
. واتلاف المبانى وخيانة الأمابة في: الأرراق الممعضاة أو المخلوهة على بباض اذ لا ثماثل بينها وبين 
السرقة ( عدلى عبد الياقى بج ١‏ ص, ٠ ) 1١١5‏ وذهب رآأى آآخر الى قصر الاستثناء على المادة 
1خ فقط ( الشاوى من 5١50‏ , والعرابى 'ج اا ص ؟ل ) ٠‏ ونحن من اثرأى الأول / راجم 
مؤلفئا المرصفاوى فى قانون العقوبات.الخاص ص ١5ت‏ + وقد قضى بأنه اذا “كان القيد الوارت 
فى باب السرقة .فى المادة ١+‏ ,اح علعه المحافظة على كيان الأسرة , فانه يكون من الواجب أن 
يمتد أثرء الى الجرائم التى تشترك هع السرقة فيما تقوم علي علق 'اللشُوال عل المال بغير حق , 
,كجرائم النضصبب وبخيانة الأمانة .هن غير اشراف فى التوسم ( نقضن“ 5998/11/١١‏ أحكام النقض 
س اق 5١9‏ )ء ش 

(19) راجم محمود مسطفى ص 55 ويرى آألها من حالاث الاذن ٠"‏ 


1/ةات 
1 الطلب 


' نص القانون على الحالات التى يعلق فيها حق النيابة العامة فى رفم 
الدعوى الجنائية على طلب فى المادتين م و ١/4‏ من قائون الاجراءات وهى, 
الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١4١‏ ع الخاصة بالعيب علانية فى حق ملك 
أو رئيس دولة آجنبية » و 187 ع الخاصة بالعيب علانية فى حق ممثل دولة 
أجنبية معتمد فى هصر بسيب أمور نتعلق بوظيفته . و ١85‏ ع الخاصة بمن. 
أهان أو سب علانية البرلمان أو أحد المجلسين آو غيرهما هن الهيئات النظامية 
أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة ٠‏ 


وقد أشارت المادة 8 فى نهايتها الى أحوال آأخرى ينص عليها القالون. 
ومثالها ما نص عليه فى المادة 85 من القانون رقم 5 لسئة ١1959‏ المعدلة 
بالقانون رقم هلالا لسنة 5ه95١‏ من أن رفع الدعوى الخنائية فى الجرالم, 
المنصوص عليها في المادة: المتسار اليها يكون بناء على اذن من وزير المالية 
والاقتصاد أو من يندبه لذلك: ٠‏ وقد خول وزير الخزانة سلطات وزير الاقتصاد 
وفوض مدير مصلحة الضرائب فى تقديم الطلب دناء على القرار الوزارى رقم, 
5١‏ لسنة لمُمهذ!ا ٠.‏ والجرائم التى وردت فى القوانن الخاصة هى بدورها. 
اكير تالقان لديا ا 


وقضى بأن قضاء محكمة النقض قد استقري على أن الاجراء الملنصوص. 
عليه فى المادة 5/4 من ق ١م‏ لسنة ١9409‏ بتنظيم الرقابة على عمليات. 
النقد )"١(‏ والاجراء المنصوص عليه فى المادة ١55‏ من ق 11 لسنة ١935‏ 


)5١(‏ ولذا قغبى بأنه عن المقرر أن أحوال الطلب رالاذن الواردة فى القانون رقم 11 لسنة 
9 والقوانين المعدلة له قد وردت على سبيل اللصر استثناء من قاعدة حرية الثيابة فى مباشرة. 
الدعوى الجنائية / ولا يجوز اعمالا لهذا الأصل التوسمع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه , 
كما لا يصح تعدية حكم حالة من أحوال العللب المنصوص عليها الى أخرى لم يرد فى خصوصها. 
نص ( لفضص ١555/٠١/90‏ أحكام الدقض س لا ق ٠ ) 50٠١‏ وأحوال الطلب هى من القيود. 
التى نرد على حق النيابة استثناء بمن الاصل المقرر .2» هما يتعين الألحد فى تفسيره بالتضيين »؛ 
وأن أثر الطلب رفع القيد عن الئيابة رجوعا الى حكم الاصل فى الاطلاق ( نقضص ١917/١5/٠١‏ 
أحكام النفض س *؟ ق 44؟ ‏ اا 

)5١( -‏ لقضص ١39170/4/8‏ أحكام التقض س ١؟‏ ق ١*7‏ .م .وقد جاء به أن الجرائم المنوص 
عنها تتعلق يعبليات لا تتصل بأشخاص معيئثين ,. وأن القيد الوارد بها وت ليا ذاتهل 
ولا يلصرف الى شلخص .مرتكيها ٠‏ 1 


ب الاسم 


“فى شسأن الجمارك والاجراء المنصوص عليه فى المبادة ٠١‏ من ق 4. لسنة 
5 فى شأن الاستيراد 2 كل منها فى حقيقته طلب هما يتوقف قبول 
الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو هن جهة رفع 
الدعوى ٠ )١9(‏ وان مؤدى نص المادة 58" من ق 554 لسنة ١90١‏ بتقرير 
رسم دمغة هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة بيع طوابع دمغة 
سيق استعمالها ‏ قبل صدور طلب كتابى من مصلحة الضرائب 9"') ٠‏ 
ولا قيد على النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية فى جريمة جلب المواد 
المخدرة أو غيرها من الجرائثم الواردة بالقانون رقم ١65‏ لسنة ١95+‏ المعدل 
,بالقانون رقم +5 لسئة ١555‏ وهى حرائم مستقلة متميزة بعناصرها القانونية 
عن جراثم التهر دب الحم ركى المنصوص عليها فى القانون رام 11 لسنة 
ادا " 0 على الحكم بالبطلان فى الاجراء عاتثك لخلو الأوراق من اذن مدابر 
عام الجمارك برفع الدعوى اعمالا لحكم القانون الآخير يكون بغير سند من 
القانون (4') ٠‏ 


«اثما ب الاذن 


وردت الأحوال التى يشترط فيها القانون الاذن لمباشرة الاجراءات 
«الجنائية فى نواحى هتفرقة من التشريعات ٠‏ هن ذلك ها نعن عليه فى قانون 
السلطة القضائية بالمادة ١‏ ب 5 من أنه « فى 3 حالات التلسس داخر دمة 
لا يجوز القبض على القاضى © وحيسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من 
اللجنة المنصوص عليها فى المادة 45 ٠‏ وفى حالات التلسس يجب على النائب 
العام عند القيبضص على الفاضى وحبسه أن برفع الأمر الى اللجنة المذكورة فى 
.مدة القر بع والعشرين ساعة التثالية:2 وللجنة أن تقرر أما استترار الحسس 
أو الائراج يكفالة أو بغير كفالة ٠‏ وللقاضى أن يطلب سماع أقواله أعام اللحنة 
عند قرض. الأمر عليها وتحدت اللحنة هلاق “انين فى القرار الذى يصدر 
.بالحيسس أو استمراره , وثراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رثى استمرار 
الحسس الاحتياطى بعد انقضضاء المدة التى قررتها اللجنئة ٠‏ وفيما عدا ما دشر 
لظ يجوز انخاذ أى اجراء من اإجراءات التحقيق همع القافى أو رفم الدعوى 
الجنائية عليه فى جناية أو جنحة الا باذن من اللجئة المذكورة » وبناء على طلب 

(50) نقض ١935/54/58‏ أحكام النقض س ٠١‏ ف لا١١ا‏ » 

(59) نقضص 18/1 أحكام النقض س ١5‏ ق /ا * 

(55) نقض18/١٠/191070‏ .أحكام النقض س "5١‏ ق 94؟ 2 ةا سن كك 


٠ 1:١ ىق‎ 


وه 


النائت العام » (9") ٠‏ ونسرى التبواعد.السابقة أيضا . بالنسبة. الى أعضاء 
النباية نزولا على حكم المادة ١١‏ من قانزون السلطة القضائية ٠‏ ويشترط 
الاذن بالنسيبة الى الجنايات والجنبح عامة التى تقع من رجال القضاء حتى 
ولو كانت غير متعلقة يوظائفهم (56) ٠‏ وكذلك ما نتص عليه المادة 089 
من دسستور جمهورية معبر العربية من أنه « لا ,يجوز فى غير حالة التلبس 
بالجريمة انخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق 
من الملجحلس ٠‏ رفى . غغر دور انعقاد المحلس بتعين أخد اذن رئيس المجلس ٠‏ 
ويخطر المجلس عند أول العقاد له بما اتبخذ من اجراء» > 


ومن. الطبيعى أن يتبادر الى الذهن السؤال التالى » هل يجوز التنازل 

عن ترك الآذنب الذي يغطلنه العالون سوا بالدمبية لأعضاء الهيقة , الفقياتية 
أو لأعضاء مجلس الشعب » وفى عبارة أخرى هل قبول آى عضو اتخاذ اجراء 
من اجراءاته الدعوى الجنائية بغير المصول مسبقا على الاذن بجعل الاجراء 
صحيحا لا يشدوبه أى يطلان ؟ وفى رأبنا أن الاجابة على هذا السؤال ترتبط 
بالحكمة التى من أجلها اشترط القائون الحصول على اذن سابق » فان كانت 
غاية الاذنك مصلحة عامة تعلو على مصلحة الفرد + فهو لا شك بعتبر من 
الاجر اء عاثِ المتعلقة دالنظام العام ونيعا لا يجوز التنازل عنه + آما إذا كان 
الغرض من الاذن حمو رعاية مصلحة خاصة للفرد » فتحينئذ كون هو الذى 
يلم يعناص تقديرها : واتبعا له أن يتنازل عن شزط الاذن 000 


ولقد سبق * القول أن غاية اشنتراطا الأذن هى الاطمثنان الى مباشرة 
الفرد ‏ قاضيًا كان أو عضو مجلس" الشعب ن للواجب الملقى على عائقه دون 
أى مؤثر على ارادته , وواجبه هذا فى أى الصؤرتين يخص المجتمع دون شخصه 
هو : ومن م فهو يتعلق بالنظام العام فلا حور التنازل عن ذلك الشرط , 
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(15) الحظر المتضوصس عليه فى م ٠١‏ من اق 28 لسنة ١956‏ فى شأن السلطة القضائية 
انما يكون بالنسية الى القضاة م بعد تعييتهم ‏ , قاذا' ما. اتخدذ اجزاء من اجراءات التحقيق 
أو رفعت الدعوى الجنائية ' على أدهي قبل ذلك فان الأجراء أل دفعٌ' الذعوى يكون صحيهها 
ويغال على هذه الصلحة حتى يبلغ نهايته ( نقض ١933/١5/6‏ أحسكام النقض س ١0١‏ 
ق 9" )ء٠‏ 

(15) يذهب دأى الى أنه يشترط لسرزان :هذه الاحكام أن 'يرتكب القاضى جريمة وهو 
يشغل وظيفة القضاء ولا يمنع استعفاؤه 5 اقالتة بعد ذلك من الاستفادة بتلك الأحكام ( محمود 
مصطفقى ص 5958) ٠‏ ونرى أن هذا النظر لا يتفق مع حكمة التشريم فى اشتراط الاذن / وهو 
رعاية القضاه قى ذانه وما دام القاضي قد تخلى عنه فلا موجب لاستفادته من تلك الأحكام ٠‏ 


0000 2 
ولا يصحح الرضاء الاجراء الياطل ٠‏ 


وفى فرض عملى قد يقوم تعارض. بين رأى مجلس الشعب الذى يرفض 
الاذن ء وبين رأى العضو نفسه الذى يرى هن مصلحته الكشف عن الجقيقة 
لانبات براءتة من انهام ,يسند اليه ٠‏ وفى هذه الصورة لا بخرج الحل عن القاعدة 
.العامة السابقة ء حيث ليس ثمة استثناء يدخل عليها : والمصلحة الغالية 
هى مصلحة المجتمع ٠‏ والقول بعكس هذا قد يؤدى الى أسدوأ الننائج , ذلك 
أن قضاء النقض مستقر على أن الرضاء الذى يزيل البطلان » لا يشترط 
لاثباته شكل معين » ويجوز اقامة الدليل عليه بأى وسيله من وسائل الالبات» 
هعاذا طبقنا هذا على الرضاء بالاجراء قبل صدور الاذن أى بغير صدوره اطلاقا » 
الدخانا فى متاهات الائبات والنفى وضيعنا الغابة التى تغياها امعرخ من 
اشتراط الاذن ٠‏ 


“لاثما ب صمور الارتباظ. 

قد يسند الى المتهم ارتكاب عدة جرائم بينها ارثباط قد يكون بسيطا 
اى غير قابل للتجزئة + ومن صور الارنباط البسنيط أن 'نقع جريمتان فى 
زمان واحد كما اذا سب الفاعل المحنى علية وضريه فى نفس الوقت وفى 
هذه الحالة لما كانت الشكوى لا نشترط إلا بالئسبة الى جر دمة السب فان , 
النيابة العامة تستطيع مباشرة الدعوى, الحنائية قبل امتهم عن حر دمة لعن 
دون توقف على شكوى المجنى عليه ٠‏ ومن أمثلة الارتباط غير قابل للتجزئة 
أن 'نقع جريمة زنا فى الطريق العام فأن ههذا الفعل كما ينطبق عليه وصف 
الزنا المنصوص عليه فى المادة 51/5 من قانون العقوبات فانه ينطوى أيضا 
تحت وصف الفعل العلنى الفاضح المنصوص عليه فى المادة 8/ا؟ منه : وكذلك. 
قد ثرتبطظ جريمة دخؤل منزل: بقصد ارتكاب جريمة فيه المنصوص عليها 
فى المادة 51٠١‏ عقويات مع جريمة زنا أو جردمة سرقة بين أصول وفروعم 
ارتباطا لا يقبل التجزئة ولا يتطلب القانون لاتخاذ الاجراءات الجنائية بالنسبة 
الى جريمتى الفعل العلنى الفاضح ودخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه 
شكوىق سايقة فهل تنستطيع النيابة مباشرة الاجراءات فى هانين الجريمتين 
وتمئ "تشثاول بالضزورة جر دمة علق المشرع اتخاذ الاجراءات الحنائية فيها على 
شكوئ أى 'الزنا أو السرقة بين الأصول والفروع 9 *٠‏ 


لا كان حق مباشيزة الدعوى الجنائية قد ول أصلا للنيابة العامة بغير 


5 0-5 


قيد وقد ورد على ذلك الأصل عدة قيود ابتغى بها المشرع تحقيق حكمة خاصة 
وهن ثم فهى العتبى استثناءات وتقدر بقدرها (297) ٠‏ فلا ينبغى أن تشل 
بد النيابة العامة عن هباشرة الدعوى اللجنائية فى غير الجرائم التى اشترطت 
فيها الشكوى ,2 لأن القول بغير هذا يؤدى الى آن تسبغ على المتهم حماية 
بالنسبة الى بعض الجرائم التى يرتكبها بلا نص من القانون ٠‏ ولهذا تجوز 
مباشرة الاجراءات الجنائية عن جردمة دخول منزل بقصد ارنكاب جريمة فيه 
اذا كانت الجريمة الأخرى هى السرقة بين الأصول والفروع دون حاجة لشكوى 
المجنى عليه + ٠‏ 


ولكن يدق الأسر بالنسبة الى جريمة الزنا لآنها مسألة ماسة بالشرف 

ومباشرة الدعوى الجنائية فى جريمة مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة 
يعنى بالضرورة تثاولها , مع أن المجنئ عليه فيها قد ينغى السكوت عنها درءل 
لا قد يمسه من سسمعة تشينه ٠‏ ولذا فانه لا تجوز مباشرة الدعوى الجنائية 
عن الجريمة الأخرى الا اذا قدمت الشسكوى من المجنى عليه فى جريمة الزنا ٠‏ 
ويكون هذا متى كان بعض آركان الجريمة التى لا تشاتريف فيها الشكوى 
: تقوم الا بتوافر أركان جريمة الزنا 2 وهئ صورة التعدد المعنوى كالزنا 

فى الطريق العام فلا تقوم جرنمة الفعل الفاقتح العلنى الا بتناول فعل الزنا ٠‏ 
أما اذا لم تنتوافر الرابطة سالفة .البيان ى'التعدد المعنوى: ا فلا محل لشسل ' 
يد النياية العامة عن مباشرة الدعوى الجئائية 'فى الجرينة الآأخرى كارتكاب 
القتل للفرار من عقوبة. جريمة الزنا اذ يمكن اثبات 'نوافير أركان جريمة القثل 
دون .حاجة للتعرض لقيام جريمة الزّنا آو عدم قيامها (59) ٠‏ 

1ع الاصل أن القيوت, الواردة على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى اللجنائية أمن 
استعنا في , ينيغى عدم التوسيع فى تفسيره وقصره فى آضيق نطاق عل الجريمة التى خصها القانون 
بض وارة قدي الشكوى درن مراكم الآخرى التى قد توتبعك, 5 تقضر مك5 أحكام , 
النقض سس «١‏ قَْ 02 6 : 

(50) وكالاشتراك .فى” تزؤير' عفد زواج ( نقض ١155/١١/80‏ أحكام النقضاس 09١‏ 
ق 3026م ٠٠,‏ الشاوى ص 5١90‏ ..ويقرل ميصودٍ مصطفى ص -1/3 .انه يلايك أن , عدم رفح الدعرىي 

عن اللريمة الأخرى مشرؤط بأن 'نكون عقوبة هذه الجريمة أخف هن عقوبة !لزنا بحيث يقال ' 
أن العقوبة النى يحكم بها تنصرف الى بالزنا 2 أما اذا كانت الجر يمة الأخرى هى الأشد كهتاك . 
عرض مثلا قان رفع الدعوى عن هذه الجريمة. يكون جائزا بغي شكوى ويضرب لهذا مثلا 
بما اذا أرغمت امرأة متزوجة شخصا على هوائعتها أو أغرث على ذلك صمعيا لم يبلمغ الثامئة 
عشرة ٠‏ وفى رأينا أن العيرة بالتعدد المعتوى لا بالعقوبة ء فمثلا الزوجة الزآئية عقابها الحمبس 
الى سنتين زم 504 ع ) وكذلك الشريك (م هلالا ع ) ودشول هنزل بقصصد ارتكاب جريمة 
ليلا بالتسلق عقربته ثلاث سينرات ١م‏ ملالا و 9/ا/؟ ع ) ومع هذا قلا ترفم الدعوى الجنائية 
عن اطريمة الآخيرة وهى الأشد ٠‏ 


ب لالا سم 


وكذلك نثور الصعوبة فيما" تعلق : الجر دمة المنتصوص علبنها ى المادة 
"٠‏ من قانون العقوبات ب وهى دخول منزل بقصد ارتكاب 0م فية سا 
اذا كانت الخجريمة المسند ارتكابها للمتهم هى جريمة زنا ء فان القول بمحاكمة 
المتهم عن تلك الجريمة قد يؤدى الى نناول جريمة الزنا من قريب أو بعيد ٠‏ 
ومن ثم لا يجوز انخاذ الاجراءات الجنائية بالنشبة الى أى من الجر يمتين الا بناء 
على شكوى من المجنى عليه فى جريمة: الزنا. ٠‏ أما اذا أمكن اثبات قيام جريمة 
دحول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه دون حاجة للتعرض طريمة الزنا , 
دانه تجوز حينئذ مباشرة الاجراءات الجنائية فيها ٠‏ ويتمثل هذا اذا لم نكن 
جريمة الزنا قد نمت ,2 لأنه ‏ فضلا عن أن القانون لا. يتطلب الشكوى 
الا بالنسية لحر دمة الزنا التامة يحول اليات توافر أركان جر يمة دخول منزل 
بقصد ارتكاب حريمة فيه , ولو لمم تتتحدد هذه 'الخريمة ما دام قصد الاحرام 
دابتا (5؟) كما أنها جسن و5 عينت الجر دمة التى كان الدسخول الى المنزل 
بقصد ارتكابها (*" ٠١‏ 


ولقد قضت. محكمة النقفر. بأنة « اذا امتنع على النياية زفع دعوى الزنا 
فلا يقبل اثارة موضوعها بطريق غير: مباشر + فلا يجوز رفع الدعوى على 
الشريك بالمادتين ٠/1؟‏ عو 5/١‏ من قانون العقوبات لدخول المحل'الذى ار تكب 
الزنا فيه واختفائه عن أعين هن لهم اق فى اخراجه : لأن ذلك لا بد متناول 
البحث فى مسألة الزنا . والمادة ٠/ا؟‏ عقوبات انما تعاقب من بيدخل ملك 
آخر بقصد ارنكاب جريمة ٠‏ وقد تعين هنا أن الجريمة هى الزنا وقد امتنع 
رفع الدعوى فيها » فمن غير المعقول أن تثار بطريقة أخترئ فى وجه “الشنريك 
وحده بل ان حكمة التشريع- نقضى بأن يقال ان عدم. التجز نه الذى. يقضئ: بعدم 
امكان رفع دعوى. الزنا. على الشسريك ما دام. رفعها على الزوجة قد استحال . 
سعد الريك من نتائحة..اللازمة , .فلا عاقب حتى عل “جر يمة: .| لدخول. 

فى المنزل.* ٠‏ على أنه مما. بنبجى .ملاحظته أن جؤاز .رفع الدعوئ' بمقتفى. الماد نين 
0ن مشر وطم بأن.'تكون. جريمة الزنا قد وقعت ٠٠١‏ آما اذا تين أن 


[55) راجت من لغنا. اللرصفاوى.. فى قابون العقزبات الخاضص٠‏ ص..390” * 

(0) نقض ١951/9/1١‏ أحكام النقض س ؟١‏ ق 99 ٠‏ .وفى. حكم لحديث اأحكمة النتض, 
قالت انه من المقرر أن جريمة دخول منزل ١بقصد‏ ,ارتكاب جريئة فيه تتحقق.ولى عينت الجريمة 
التى كان الدخولء الى المنزل بقصد ارتكابها » فاذا تبين أن دخول المازل كان, بقصد ارتكاب جريمة 
زنا لا 'تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كىن ترفم الدعوى + ذلك أن القانون لم يشسترط هذا القيد 
“لا في حالة تمام الزنا ( نقضص ١910/5/3/4‏ أحكام النقض س ©١‏ اق 03155) * 


ع يان 


الدخول كان بققتصد ارتكاب جردمة زنا للا نقيع » فلا سياحة لشكورىق الزوج 
كى نرئع الدعوى بمقتضى المادئين السابقتين » وذلك لأن القانون لم يتسترط 
اشكوى الزوج آلا فى حالة 'نمام جريمة الزنا » (0؟) ٠‏ 


الم بحت الثانى | 
القواعد الخاصة بالقيود 


لما قيد المشرع حرية الديابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية فانه 
نظم القواعد والأحكام التى نتعلق بذلك على ما نعرض فيما يلى : 


( أولا ) الارادة ا مالكة للقيود 


تخثلف الارادة مالكة القيود التى يعلق القانون عليها مباشرة الدعوى 
الحتائية فى صورة الشكوى عنها فى حالتى الطلب والاذن * ومن الضرورى 
أن يصدر الاحراء الذى برفم القيد عن بد النيابة العامة فى هباشرة اجراءات 
الدعوى الجنائيهة ء ممن خوله القانون هذا الحق ٠‏ فاذا انتفت صفة همصدر 
الطلب مثلا وقعت الاجراءات باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله , 
بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولص حة اتصال المحكمة 
بالوائعة (*”) ٠‏ 


01 ب السكو 
تقدم التسكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص ( ام ١/8‏ امج ) » 
وهبذا ما يتفق مع الحكمة التى ابتغى المشرع تنحقيقها باشتراطه الشدكوى 2 
لأن المجنى عليه أقدر الناس على تعرف صالحه وما اذا كان من الأوفق أن نداشر 
أجراءات الدعرى الجنانية أم أن الأصلح بقاء الآمر إلغير علانية فلا تكشف عنه 
قلك الاجراءات. » ولهذا وجب أن ينتضسمن حكم الادانة بيان تقديم الشكوى 
عن المجنى عليه (9©) ٠‏ والمجنى عليه هو الذى يقح عليه الفعل أو يتناوله 


ميس سي 


(١1؟)‏ نقضص 1575/5/56 مجموعة القراعد القانولية له الا ى اث /, *؟/؟١/95؟9ا‏ ل لااقء 
أحكام النقض س ؟١‏ ق ##م ء 

(55) نقض ١/؟١1910/1‏ أحكام . النقض س 9" ىق 0و5 اء 

59) نقض ١51١/5/5‏ أسكام النقضص س ١١‏ ق 558 ٠‏ فلا يجوز لزوج أن يتقدم ‏ *مكوى 
عن جردمة وقعت على زوجته ها لم توكله فى؛ ذلك أو يكون هو قد أصسيب" شخصيا من الجريمة 
فأصبح مجنيا عليه ( برام ص١5‏ / ٠‏ 


ةا 


الترك. الموثم قانونا سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا » بمعنى أن يكون 
هذا الشخص .نفسهة محلا للحمابة القانونية التى بهدف اليها الشمارع فانة © 


ويجوز للمجنى عليه أن يعهد بتقديم الشكوى الى وكيل عنه 2» يشرط 
أن يكون موكلا توكيلا خاصا عن الواقعة محل الشكوى فان كان التوكيل عاما 
آو يتضمن ما: قد يحدث من الوقائع: مستقبلا فلا يعند به وتكون الشكوى 
المقدمة بناء عليه غير مقبولة (5") ٠‏ والعلة فى هذا أن لكل واقعة ظروفها 
وليس الشأن فيها كالمسائل المدنية التى تنتعلق بحقوق والتزامات مالية » 
فقد يرى المجنى عليه أن شكواه عن: جريمة سب ربما تؤدى الى" بداية نزاع 
يلول أمده ونثار فيه مسائل ليس 'من مصلحته الكشف عنها وتكون' مجهولة 
4 وكيله العام » فان أطلق لهذا الأخير 'حق تقديم الشكوى مقدما لآدى الامر 
لى الاضرار بالمجحتى علية » ومن م كان المنطق يقضى بأن ياترك للأخير وده 
حق الشكوى ل واقعة ء فان شاء التوكيل فيكون هذا عن جريمة محددة 
حدنت فعلا لا قد 'نحدث فى المستقبل 59 ٠‏ 


والمسألة مثار البحث هى تخديد المجنى عليه فى جريمة الزنا حتى يحق 
له تقديم الشكوى ٠‏ جاء بصدر” المادة 51# ع « لا تجوز محاكمة الزانية 
الا بناء على دعرق زوحها » > ونصت المادة ث“مالا؟ مره عل ان 0 زدج زذنىي 
فى منزل الزوجية: ونبت: عليه هذا الأمر بدعوؤى إالزئاجة ٠٠٠‏ » ع2 فيشترط 
أن تقدم الشكوى ‏ من زوج ونكفى أن تكون رابطة الزوجية قائمة وقت 2 
الشكوى فقط , حثى ولو كانت ني الشساكى ب سنواءع الزوج'أو الزوجة اذا كانت 
العصمة بيدها ‏ ايقاع الطلاق بعد الشكؤى مماثترة ٠‏ ويجب أن يكون الزواج 
صحيبحا فان كان باطلا لا أ ثر للشكوى » ويرجع فى العرف صحة الزواج 
ويطلانه إلى أحكام قوانين الأحال الشدخصنية (10؟) 


فاذا تم الانفصال بين الزوجين بالطلاق فانه قد' يكون باثنا أو رجعيا ٠‏ 


(5؟)» نقضن 1909/١7/8‏ أحكام النقض سن ٠١‏ ق 8:؟ * 
٠‏ (ه#9) وقد أرادت لجنة التنسيق استظهار هذا المعنى قاستبدلث بعبارة « وكيله المفوضض , 
فى تقديبها » عبارة م وكيل خاص »م , راجع تقرس لجئة التنسيق ص 4 ٠‏ 
() حمزاوى ىا ١‏ ص ١لا‏ فاذا صدر التوكيل ناما فيعتبر باطلا » ولا أثر له قانولة 
لأن التبليغ حق شخصى لا ينشا الا بعد وقوع الجريمة , عدلى عبد الباقى جب ١‏ ص 54 ٠‏ 
ا عدلى عبد الباقى جا ١ا‏ ص 5م * 


عق مالل 


ومتى كان بائنا الفصمت . عرى الزوجية ولا تحل الزوجة لزوجها الا بعقد 
ومهر جديدين . وفى هذه الحالة يسقط حق الزوج فى الشكوى بمجرد الطلاق » 
ويستفيد الشريك من ذلك فلا تصح معاقبته حتى ولا بتهمة دخول منزل 
بقصد ارتكاب جريمة فيه (58) ٠٠‏ 


وأما اذا كان الطلاق رجعيا ‏ وهو يبيح للزوج مراجعة زوجته ما دامت 
فى العدة ‏ فان الزواج يعتبر قائما حكما . ومن ثم يجوز للزوج أن ,يتقدم 
بالشكوى ضد الزوج المشكو حتى تنقضى العدة (ثم ٠‏ 


وهما هو جدسس بالملاحظلة ان الزوج ستطيع أن سقط حق زوحته فى 
الشكوى بأن يطلقها وكذلك الحال بالنسبة الى الزوحة اذا كانت العصمه 
بيدها 2 فقد اشترط القانون أن تقدم الشكوى من الزوج أو الزوجة ومتى 
انفصمت عرى الزوجية فقد التفت نلك الصفة ٠‏ ولذا ذهب رأى الى القول 
يانه يكفى أن يكون الزواج قائما وققت الجريمة لا وقت الشسكوى 2 حتى 
لا يتخلص الزانى من المحاكمه يتطليق الآخر وتنتفى صفته فى التبليغ و ننتهى 
الى ننيجة غير مقبولة (:4) ٠‏ ولكن نصوص القانون الصريحة لا نتفق وهذا 
الرأى ء» وقد تكلمت المادة العاشرة هن قانون الاجراءات الجنائية عن الزوج 
الشاكى والزوج المشكو هنه (١غ) ٠‏ وقد قررت محكمة النقض أن التبليغ 
عن جريمة الزنا انما يكون من زوج أى أنه لا بد أن تكون الزوجية قائمة وقت 
التبليخ . فاذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل” التبليغ امتنع قطعا 
بمقتضى العبارة الأولى من المادة "ا" ع أن يبلغ عنها (55) ٠‏ أما اذا كان 
الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة فقتطليقه زوجته بعد ذلك لا يسقط 
الدعوى ولا يحول دون الحكم على الزوجة (45) ٠‏ ش 


(58) نقضص 1976/١5/50‏ المحاماة س ١5‏ ق 5ه" ٠‏ 

(9؟) أحمد أميل شرح قانون العقوبات ص 585 + أحمد نشأت بج ااص 5وع"اء 

(50) العرابى جب ١‏ ص 68لماء 

)5١(‏ القلل ص 45 » محمود مصطفى صن ؟لا , عدلى عبد الباقى جد ١‏ ص 64 , ولكنه 
يعرد ويقول « ان تطليق أحد الزوحجين للآحر يسدتبقى حق الآشر في التبليغ عن الجريمة رغم 
زوال صفته فى ذلك , لان هذا الحق يستمده من القانون الذى يترك له الاختيار بين التبليخ 
وعدمه 2 ولا يجوز للزوجة أو غيرها أن يسلب أو يعطل هذا الحق بفعله خصوصا اذا كان 
الغرض من ذاك الهروب هن العقوبة ر اص هم ) ء 

(55) نفض 9**/*/6 المحاماة س ١‏ ق 0ه , ا مجموعة القواعد القانونية 
ن 2 رحن 3 


ب اقم 


واذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم (.مم؟ لماج ) , 
والحكمة فى الاتتفاء بشئوى .واحد من المجنى عليهم المتعددين أله ,قد. يتعذر 
ان تجتمع كلمشتهم على رآى واحد فى الابلا مِنْ عدمه , واشتراط تقديم 
الشكوى منهم جميعا قد يؤدى الى حرمان البعض من حقه فى ١«مطالبة‏ الجهة 
الملختصة بالاقتتصاص من, اخانى » جصوصبا, فى حالة ما اذا نج المتهم فى 
الاتفاق مع أحد المجنى عليهم باى طريق.كان ليقعد عن الابلاغ..» وينا يفلت , 
من العقوبه الى يستحقها ٠‏ والراد يتعدد المجنى. عليهم هو إشترإط القانون 
نعديم الشكوى منهم جميعا » أما إذا كانت السكوى واحبة,اللمباشرة الدعوى 
الجناثية بالنسبة الى واحد من المجنى عليهم دون الآخرين + فان هذا لا يمنع 
النيابة العامة من استعمال حقها فى مباشرتها الاجراءات الجنائية.ضد المنهم » 
كصورة ما اذا سرق امتهم مالا مشاتتركا لوالبه وعمة » فأن النيابة العامة 
تستطيع رفع الدعرى الجنائية عن المال المنروق من 0 ٠‏ حيث الا يتعطللب 
القانون شكتوى هذا الآخير لباشرة الدعرى الجنائية و 


. ناك خلاف فى ظل قانون تحقيق الخْنايات الأعلى حول من له حق 
الشكوى اذا كأن المحنى عليه قاصرا أو مصابا" بغاهة 'فنى عقله * فقيل أن ' 
للقاصر اذا ان درا ل الفتكرى فان كان غتز'.مميز كان ذلك الحق لوليه 
لى للوصى عليه » ويلحق السفيه بالصبى المميز كما يلح المجدون والمعتوه 
بالصبى غير المميز فان لم ,يوجد الوصى أو الولى انتقل حق الشكوى للنيابة 
العامة (5*) ٠‏ وقد أراد المشرع أن يقطع الخلاف بئص صريح قاعتير هن أثم 
خمس عشرة سسمنة كاملة ‏ ولم. يكن مصابا بعاهة فى-عقله د كد ا لمكم 
تعرف صالحه » ومن ثم فله ححق الشسكوى (247 ٠‏ وان لم يكن, قد بلغ هذه 
السدن أو كان مصابا بعاهة فى عقله , ٠‏ فيفرق بين ما اذا كانت الجريمة. موضوعها 
النفس وبين ما اذا تان محلها المال ٠»‏ ففى الحالة الآدل يكون حقل الشيكوى 
لمن له الولاية على النفس , وفى الخالة الأخرى 'يكون ذلك :الجق للوصى أو للقيم 
ارات الت كن 


() داجع نقض ا ا ا 1 
(45) يذامب باس ل ن اللقاصر م أن لدم اللشتعوكر. اخلافل 3 أذ كأ 00 الادعاء هدنيا 
كلذ “ند 3 من يتقله 0 0 3 1 : 


7-5 بول وال كتفاء ,سين : كلس .عشترات. دونا , الوراشدة 'أواالعشرين” :مه جعه “أن شبلة لهسا 
الجنائى الذى يجعل الشخص.ن مسثولا عن أعماله الجبائية هو ه١ا‏ ستة ذها* " نمز اؤهما.عت ١ه‏ 
صن 88 ) + 


ب 4195 سه. 


وقد يفوم العارض بين مصلحة المجنى عليه ومصلحة من يمثله 2 كما 
اذا كان الأخير فاعلا أو شريكا فى الجريمة التى وقعت عليه ». أو تان 
له صالحا آيا كان فى السكوت عن الجر يمه المرتكبه . وقد لا يكون للمجنى 
عليه من يمثله فممن تقدم الشكوى ؟ ندارك المشرع هاتين الصورتين بحدم 
صريح فى المادة السادسة من قائون الاحراءات الجنائية به تقوم النيابة العامه 
مقام المجنى عليه (47) ٠‏ وفى هذه الصورة تبقى للنيابة العامة صفتها تممثله 
للاتهام , فلها الحق فى اصدار أمر بحفظ الآوراق أو قرار بأن لا وجه لاقامه 
الدعوى الجنائية (8غ) * 

ه” - الطلب 

يشترط المشرع أحيانا تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية من جهة 
بحددها لها صفة عامة: ؛ لآن للجريمة المرتكبة صلة ياحدى تواحى النشساط 
العام فى الدولة 2 وهو يرى أن نلك الجهة أصاح فى تقدير ها اذا كان هن 
الصواب مباشرة الاجراءات الجنائية من عدمه , فاشترط آن يقدم طلب كثابى 


من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 18١‏ و 185 من قانون 
العقريات 2 كما آوجب أن يقدم طلب كتابى من الهيثة أو رئيس المصلحه 


مسحي ووس وس 


(50) ويذهب البعض الى أنه كان قد اقترح تعديل للمادة بجعل الأوصياء والقوام يتحللون 
من شرط المدة لاحتمال انقضائها قبل تعيينهم ( حمزاوى ب ١‏ ص 88 ) ٠‏ على أن هذا لا محل 
له لأآنه فى هده الصورة تقوم النيابة العامة مقامه يموجب النص ٠‏ وقد كان هن رأى لجنة 
التدسيق تعديل النص يجعله « اذا تعارضت مصصسلحة الولى ومن فى حكمه مع همصلحة المجنى عليه 
أو إذا لم: يكن للمجنى عليه ولى قامت التيابة الغمرمية هقام الرلى أو هن فى حكمه فنى السير فى 
الاجراءات ولو بعد الميعاد المنصرص عليه فى المادة ١"‏ فقرة ثالثة + وسرئدت اقتثراسحها بأن 
لا .تقيد النيابة العامة 'فى هذم الحالة بالميعات المنصوصى عليه فى المادة ١١‏ لأنها لا تدخل 
الا متأخرة بعد أن متضح أن المصلحة متعارضة بين المجنى عليه وبين وليه أو يتضح أن ليس 
له ولى ( تقرير لجنة التنسيق ص ه و 5 ) ٠‏ ولم تأخذ اللجان البرلمانية بهذا الاقتراح 2 الأمر 
الذى يفهى منه أن هدة الثلاثئة أشبر 'نحسب بالنسبة الى النيابة العامة من يوم علم المجتى علية 
الذى لم يكن له من يمثله بالجريمة ومرتكبها أو من يوم علم ممثله الذدى تعارضت مصلحته 
معه بعد ذلك * ويرى حمزاوى ( ج ١‏ ص 9١‏ ) وجوب حساب المدة هن يوم قيام الغيابة العامة 
مقام الحجنى عليه 2 لآنه لم يكن لها قبل ذلك صفة فى تحريك الدعوى الجنائية الثتى يعلق 
القانون تحريكها على شكرى من ممثل المجنى عليه كما أنه ليس من العدل فى شىء أن يحاسب 
المجنى عليه مبثلا' في,شخص الئيابة بتأخير وليه عمدا عن التبليخغ ضد نفسه لتعارضس مصلحته 
هع مصلحة المجنى عليه * . 

(54) مذكرة للبئة التنسيق : الشاوى ص 5٠١8‏ هامش ٠ ١‏ 


- ا ات 


المجنى عليها اذا كانت الواقعة من الجرائم المتصوص عليها فى المادة 2.185 
من فانون. العقوبات ٠‏ واشتراط القانون 'تقديم المطلب' من بجهة؛ معينة دون 
نحديد لشخص ٠:‏ معين يجيز لاى من الموظفيل المتختصين: التابعين لئلك الجهة 
اتقديم الطلب (5غ) 2٠‏ 


٠ط‏ ب الاذن 
يصدر الاذن :من جهة لها صفة عامة , فبالنسبة الى 'أعضاء ء مجلس الشعب 


يصدر من المجلس ( م 54 من الدستور ) » وبضدد رجال القضاء يضدر الاذن 
0 ار تاس رم 13017 ين الوه السساطة 


عليه ل 0 الطلب_ ال الذى يتقدم ا اخد افراد الضيط الما ور 
ار د 88 التي اشترطت م مباشرة 


الاجر إءات 3558 . 


3 ثانيا ) اجراءات رفغ القيود 
/إ“ ب (1) فى مواجهة من ترفع القيود 


نقدم الشكوى ضد من يسند اليه مقارفة الجريمة , فاذا كان المتهم واحدا 
قدمت الشكوى ضده + اما ان تعدد المتهمون فى الواقعة الجنائية فانه لما كان 
ححظ كل متهم فى الجريمة الواحدة ينبغى أن يكون كالآخرين ؛ نجد المشرع 
قد عنى ببيان هذا الحكم بما نص علية صراحة فى المادة 5 ا٠*ج‏ من أن تقديم 
الشكوى ضد وإحد منهم يجعلها ضمنا مقدمة ضد الباقين (00) ٠‏ فلن يكون 


033377 


ونيد فى بان شن + 344 :3 [لسانة عو شرع قن “مستا اطلتي اقيم 
الدعوى العموهية على همصلحة الضرائب بوصف كونها المصلحة ذات الشأن ».. وجاء؛ النصس خلوا 
فى خصوص اللق فى طلب رفع الدعوى العمومية ‏ من تعيين هوظف بعينه ( نقض /١١/6٠‏ 
+116 أحكام النقض س لا ق ٠ ) 5١١‏ كما قضى بأن التفويض برقم الدعوى واتخاذ الاجراءات 
فى جرائم تهريب التبغ الصادر هن وزير الخزانة قاصيز على من يملكونه , ومن بينهم مدير جمرك 
القاهرة فى دائرة اختصاصه ٠‏ وليس للأخير أن ينيب غيره فى تقديم الطلب ( نقض /١١/١5‏ 
أحكام النقض سس !١؟‏ ىق 550 ) ٠‏ 

(00) راجع “المذكرة الاإيضاحية. لقانون الاجراءات الجنائية ٠‏ وقد اقترح رفت نظر القانون: 
مجلس النواب تعذيل نص الادة. 4 على الوجه التالى « اذا تعدد المنهمون وكانت الشكوى..مقدمة 
ضد أحدهم , فلا تغتبى أتها معقدمة ضلد. الباقين.» تأسيسا على أن مقدم الشكرى هذ الذى ييفره؛ 
بتقديمها » ويحسن ألا يضيم حقه ما دام لا يريد أن بيقدمها لضع 'المشهم' الآخل' 'وكان .ره اللكوهة) 


داعم د 


بمقدور ,أحد المتهمين أن يتفق مع المجنى عليه بما قد يؤثر فى مصير باقى 
زملائه فى.الانهام المعلق. على رؤوسهم *. كما أن هذا .النص يغلق الباب أمام 
المجنى عليه حين ردم مسباومة المتهبين فى الابلاغ عن الخريمة هن عدمه 
ونبدو أهمية ذلك الحكم فى صورة ها إذا كان المتهمون غير معر وفيلن كلهم 
وقت انقديم الشسكوى , فانه متى قدمها المجنى عليه ضد أحدهم لكقاه 
هذا لتسترد النيابة حريتها 20 الاجراءات الجنائية ضد من قد يعرف 
منهم بعد ذلك * وتراعى أن المقصسود بالمتهمينل هنا من مستلزم القانون 
وجوب اتقديم الشكوى ضدهم لمبناشرة الدعوى الجنائية ٠‏ فاذا كان من بين 
المتهمين المتعدد ين من يشتر لط القنانون” صدورر شكوى من المجنى عليه بالنسية 
اليه دوّن البعض الآخر فان النياية ستتطيع أفع الدعوى على من لا يشترط 
القانون “تقديم نلك الشكوى ضده », 'قمثلاً فى جرئمة سرقة من شخصين 
تفع على مال والد واحد منهما دحق للنيابة العامة 'تحريك الدعوى قبل المثهم 
غير الاين * 


ويدق الأمر فيما يتعلق بمباشرة الدعوى الجنائية ضد شريك الزوج 
الزانى فالقالون لا يشترط الشكوؤوى لاتخاذ الاجراءات الجنائية الا بالنسيه 
الى الزوج الزائى أو الزوجة الزائية , فهن يحق للنيابة العامة أن تباشر 
الاجراءات ضد الشريك فى جريمة الزنا دون شكوى من الزوج المجنى علية ؟ 
ان لجريمة الزنا وضم خاص فى القانون..2» فحينمال علق المسرع رفع الدعوى 
فيها على شكوى من الزوج فقد ابتغى بهذا أن يصون للعائلة شرفها ويبعدها 
عما يترتب على اتخاذ .الاجرادات من ,فضتحة - ومباشرة الدعوى الجنائية قبل 
الريك لا بد أن يتناوك بالضرورة .زنا الزوج وكأننا بذلك فوتنا على المشسرع 
قصعده .لم نحفظل للهنجنى علية “فى الزنا شرفه المجروح الذى أراد التستر 
عليه ٠‏ ولذا فالمنطق وحكمة التشريع يقضيان بأنه ما لم يطلب الزوج 
مباشرة الدعوى الجنائية ضد زوجهء فانه لا يجوز اتخاذ أى اجراء قبل 
الشريك فى جريمة الزنا. ٠‏ وأكثر. من هذا لا يجوز أن نرفع الدعوى الجنائية 


10 


لس م 


أن المقصود بالئنص هو اعطاء. المجنى عليه حق عدم إثارة الدعوى فى ذاتها آما وقد أثارها ضصد 
أحد المتهمين فلا معنى لاعفاء الياقين ء فالدعوى لا نتجزأ فى هذه المحالة فاما آن يثير المجنى عليه 
الدعوى كاملة أهام القضاء وآأما أن يغفلها فلا تثار ٠‏ وأن مؤدى الاقتراح تغليب الصالح التخاسن 
على الصالح العام فى شق الدعوى وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص فى شقه الآخر , 
فالدعرى .أما أن تمار واما أن لا تثار قاذ( أثيرت ضساع الغرض هن إغفاء البعضضي دون البعضص 
الآخر ٠فاذا‏ قدمت الشكوى رفعت الدعوى على جميع' اللتهمين بلا قيد ولا شرط ( مضبطة مجلس 
النواب جلسة *١/#/ءه‏ كا ص اع )اء 


5 


ضد الشريك بوصفف آخر بيتناول فى ذاته جريمة الزنا 2 كدخول منؤل 
يقصد ارتكاب جريمة فيه وهو الأمر المنطبق عليه المادة ٠/ا؟‏ من قالون 


٠ العقويات‎ 


فاذا كان شريك الزوج الزانى مئزوجا هل تشترط شكوى زوج 
أو زوجة هذا الشريك لمباشرة الاجراءات الجنائية ؟ ان المجنى عليه فى جريمة 
الزنا هو الزوج الذى ثلم عرضه والجانى فيها هو زوج هذا الأخير 2 وكل 
ما اشترطه القانون هو شكوى الزوج المجنى عليه لتتحرك الدعوى الجنائية 
قبل اطانى والشريك ومن ثم فلا محل لاشتراط شكوى هذا الشريك ان كان 
متزوجا وينطبق على الشريك ‏ ان كان متزوجا ‏ وصف الفاعل فى جريمة 
الزنا بالدسبة الى زوجه ء ولذا ان شاء هذا الأخير أن يرفع الدعوى الجئائية 
بصفته مجنيا عليه فى جريمة الزنا وجب وزوجه فاعل أصلى فيها ‏ أن 
يتقدم بسكواه فى هذا الصدد ٠‏ ولا يعتبر الزانى والزانية فاعلان أصليان 
دى جريمة الزنا استنادا على أن هذا الفعل لا يتأنى الا بالمشاركة لآن لهذم 
الجريمة وضعها الخاص ومبناما انتهاك حرمة الزوجية , والمجنى عليه فيها 
هو احد طرقى عقد الزواج والجانى هو الطرف الآخر ء ومن أنى الفعل مع 
الجانى هو شريك له )0١(‏ + ولا يعترض فى هذا الصدد باحتمال قيام رغبة 
زدج الشريك فى عدم مباشرة الاجراءات الجنائية ضد زوجه » لأنة اذا تعارضت 
رغية كل من الزوجين ينبغى تغليب واحدة منهما » ومن الأفضل ‏ ونحن فى 
كان ددره فاعلا أصليا لا شريكا ٠‏ لاد 


واذا 'تنعدد المتهمون فى حريمة اشترط القانون فيها للمباشرة الاجراءات 
الجنائية سبق تقديم طلب أو الحصول على اذن من جهة محددة , فانه يتعين 
أن يستوفى هذا الشرط بالنسبة الى كل من المنهمين , لآن المشرع قد ترك 
نقدير وجه المصلحة فى مباشرة الاجراءات الجنائية لتلك الجهة 2 وحمى قد 
تتوافر بالنسسية الى متهم دون آخر ٠‏ وفى هذا يختلف الاذن والطلب 
عن الشكوى : لأن الأساس فى الأآخيرة الرجوع للمجنى عليه لتقدير ما اذا كان 
من صاله اثارة أمر الجريمة من عدمه » بصرف النظر عن أشخاص الآخرين ٠‏ 
وان ذهب رأى الى أن أحكام تعدد المتهيين تشرى بالنسبة الى الطلب والاذن 
بطريق القياس (5*) ٠‏ 


5 ٠١8 مجمرعة القواعد القالولية جب ؟ ىق‎ ١954/4/١١ القللى ص ؟ه 2 نقضص‎ )5١( 
٠ "١5 ركه الشارى ص‎ 


- ان 5 


 ”4‏ (ب» المختص شلقى الأجراء 

تقدم الشسكوى اما الى النيابة العامة باعتبارها السنلطة المخئصة أصلا: 
متحردك الدعوى الجنائية » أو الى أحد مأمورى الضصبط القضائى 5*) , الذى 
بعد أن ينخذ فيها من الاجراءات ها يسمح له القانون يه يرسل الأوراق 
الى النيابة العامة للتصرف فيها ('م'" ا١ج‏ ) ٠‏ وفى حالة التلبس يجوز تقديم 
الشكوى ان يكون حاضرا من رجال السلطة العامة م 59 ا٠ءج‏ ) لا يستدعيه 
الآهر من الاجراءات السريعة '٠‏ 


فيشترط أن تقدم الشكوى الى جهة مختصة بتلقى الملاغات: الجنائية ٠»‏ 
ومن 'لم فتقديم الشسكوى الى الرياسة الادارية للمتهم أجازائه تأدسبيا لا يعتبر' 
رفعا للقيد الذى يغل بد النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية 2 وكذلك 
رفع الدعوى للمطالبه بتعويض عن ضرر اخريمة أمام الحاكم المدنية أو دعوى 
لعان :فى جريمة الزننا “بانكار نسب الظفل الذى ولدنه 'الزوجة الزانية ٠‏ ولكن 
نحريك المجنى علية .للدغوى الخنائية مباشرة اعمالا لحقه المقرر بالمادة 5595 ا*م 
يكفى لتحقيق شرط تقديم. المسكوى. . لآن.هذا :الاجراء أبلغ فى الدلالة على 
الرغبة فى مقاضاة المتهم ومحاكمته جياثيا ومطالبته. بالتعوارنض عما لحقه من 
أضرار (04) ٠‏ فمن المستقر عليه فقها وقضاء أن للمجنى عليه الذى يدعى 
يحفوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة 
وذلك فى خلال الأشهر الثلاثة اله ىنص عليها القانون(65) * 


و تسرق القواعد اللسابيقة بالنسية الى 'نحر يك الدعسوىي الجنائية فى 
الجرائم التى يتطلب فيها القانون تقديم طلب (21) ٠‏ أماأ الاذن فقد سبق 
القول يأن جهة التحقيق هى التى تتقدم بطلبه ومن ثم انتلقام ٠‏ 


8" (رح) مباشرة رفع القيود 
يجوز أن تبدى الشكوى شفاهة كما يجوز أن تقدم فى محرر 


(أة) مارسيل روسلية صن 55١‏ .2 براش صضن 119 ٠‏ 

(08) رواجم حمزاوى جد ١‏ ص "5لا ٠‏ للمدعى بالحقوق المدنية اقامة الدعوى مباشرة 
هيل المتهم ولو بدون شكرى + لأن الادعاء المباشر هو بيمثابة الشكوى ( نقض ١900/4/3‏ آحكام. 
النقض سن "١‏ ق ١9١‏ )ع * 

(56) نقض 1١11/5/9 /١5‏ أحكام النقض س ٠‏ ق 7١‏ * 

ؤم الشاوى ص 5٠١9‏ هاعش 5 . 


الأم ات 


رم “*اءج ) (1*) ولا يشترط فيها شكل خاص أو صيغة معيئة . ويجب أن 
يكون معناها صريحا فى الابلاغ عن جريمة معينة لرفع القيد الذى يغل بد 
النيابة العامة عن مباشرة الدعوى الجنائية » فان لم يكن هذا هو المقصود منها 
قلا ابحوز اتلخساد أى احدراء من تلك الاجراءات(08) وليس بشر ل أن تكون 
موقعة من مقدمها مادام قد قدمها بنفسه ولمن قدمت اليه أن يثبت ذلك على 
الشكوى(؟*) ٠‏ ولا ,شترط أن يدعى مقدم الشكوى مدنيا للمطالبة بتعويض 
عن الضرر الذى لحقه من الجريمة(١١)‏ : أو أن يكون قد تلا الفمكوى تحقيق 


ويئعين أن 'تكون الشكوى بانة غير معلقة على شرط معيل » فان علقت 
عليه فلا أثر لها فى رفع القيد الذى يغل يد النيابة العامة حتى ولو تحقق 
الشرط بعد ذلك اذ عندئذ يجب أن يتقدم المجنى عليه بشكوى من جديد ان 
أراد السير فى الاجراءات » بشرط أن لا يكون حقه فيها قد انقضى ٠‏ وعلة 
ما تقدم أنه قد يترتب على نحقق الشرط أن يغير المجنى عليه رأبه فى مباشرة 
الدعوى الجنائية 2 كما أن تعليق الشكوى على شرط يدل بذانه على أن نية 
المجنى عليه ليست قاطعة فى ١تخاذ‏ الاجراءات الجنائية قبل المتهم ٠‏ فبفرض 
أن والدا تقدم بشكوى ضد ابنه لسرقة بعض ماله وعلق السير فى الدعوى 
على شرط امئناع ابئة عن رد المسروقات ؛ فهل رفض الابن رد ذلك المال 
يمكن معه القطع يأن نية الوالد قد انصرفت الى مباشرة الاجراءات الجنائية 
ضده ء أم أن الشكوى تحمل على أنها نوع من التهديد ؟ فى هذا الفرض 
وأشباهه نرى أن تعليق الشكوى على شرط يجعلها عديمة الأثر حتى لو تحقق 


لسعم علا مو تس تسسا 


السشسيييم 


(97ه) بيير جارو ص 55١‏ * 

(مه) كرون عبارات كتاب مدير الجمرك الى الشرطة غير قاطعة الدلالة فى معناها ولا تعين 
عن رغبة صريحة فى رقم الدعوئ الجنائية يجعل القضاء باعتبار الدعرى خلرا هن الطلب صلحيحا 
( نقض 1910/11/1 أحكام النقض س ١؟‏ ق 56506 )اء 

(2055) براش صس *+ +'ويذهب “دئ فابر ض 519 الى أن نصوص قالون تحفيق الجنايات 
الفرنسى نوجب أن تكون الشكوى كنابية وموقعا عليها من مقدمها فى كل صفحة وان كان فى 
العمل لا تتبع هده الشكليات ٠‏ وتبدو أهمية المخالفة ونتائجها فى الأحوال' التى يتطلب” فيها 
القانوى الشسكوى . اذ فى غيرها تستطيع النيابة العامة مباشرة الدعوى الجئائية حتى بغير 
شكوى ٠‏ 0003000" ش 

(60) براس ص 2/00١‏ بوزا س 5ه ٠‏ 

٠ 0 أحكام النقض س لا ق‎ ١903/5/5 لقضص‎ )١( 
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المرطي(؟ 3 ), * 
يقد صب صر إحة فى اللادنين 4 3 0 من كنود ,الارجراءات, الجدائية على 
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00 


أن راشع الدعوى أو. ا تك فيه --- را م المتصوص, ا فى 
ما لون ينتتتاء! عي طلب "لديل 1ه 0 لَن اج 0 / باط الطئبأ 
الكنائى 0 د نا 0 © أالكا لي" "فى “العم” أن 1 جع الاعراءانى" 
اكتانية فت «اختنا ثيا انار نالقهة الا “بنامطن 0 وواغان لي سسا 
التاج 2 2000 كشجيذ »تال تخت ان مباشز م الاتورذاءانذا ديق بقاطعل! 


لم1 فاب وللكفق -* اخيينتاي / اد 0 فزن 0 1 


ب كمه خاصة ' صى ل تمك ين احديا ريا الاك الجهة ا من 
أ طلز يافكان دالها يدث اللشيظغلي: الاعر أذأت «اتإطاعنة) فها“لا سفديبلان؛ تعطل 
القفوى الخسيةتأن أ لطاب به كن + كنانيا ل 5 دان اتسعام “الطلملة 
التلتاطى “تعد هذا حو نشي د الى شتتذاق»«البولامة! عردت وو يلقة لمكا الاج ة. :للا جل ءاشا 
1-2-6 


:“اها ' لاقن شاه بتعا ا رن 00 ينؤة وا بمكة ار د 

1 0 8 3 006 بمكساية 2 

م 3 ا “راق “ةمصب 3 الوركافت الي هافر كه 3 6 لتجيةا 
. 3 ويد 0 ليم 2 ١‏ 


قا طبة' الشائئة 1 


أثر .رقع ,القوود 


اذا ذمت' الشكوق أو "انطلب أو طكدر“الاذن” رفغ القيذ' اث يمل “يذ 
النيابة عن مبساشرة الدعوى الجنائية ٠‏ وفى ذلك الكفاية للسير فى 


5 )على عيد |اللباقى جد ١١‏ ص ,38 م وقد ديم رآى. ,الى لبه اذا ,كانت الشبكري معلقة 
بعل شبرطٍ إناهم الشكوي. لا . تصيج إلا بتجحنيق . .هذا الشبرم قاف عل الشرمك إقلا يحق للنياية 
السير فى الاجراءات عوضوع كرا والاعرام ع ب اشترطه: تفلك 5 _لآنر ذلك الشرل كان من 
عناصي | التقدين والموانة عندم! تقوم اللجتى رعليه يه بشبكواء. 0 حمزاوى ع صن " 2 عن 

720 كور .لإشتتييط الشبارع أن . يكوت. الطلب قابتا, بالكهابة. التى. ل تسعلزم ‏ شكلا معينا 
شوق صندورها بمن ,الشبخص . المشبص وهو ورين إبلزابة أو. .عن , إينييه, لذيك 3 كما إن الصارع 
لم برسم طر يها ب لتقي م._المطلب, افمي جنر ب الطلب عن يملكه. قابونا حق للنيابة الجامة. 'اتخبان 
الاحراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها ( نفض ا 1 أحكم النقض سٍ 3 
فى ١1١‏ )٠ه‏ 

(09) مكس هذا الشاوى ص 09ل .٠‏ 


ضمت 


الاحراءات(51) ٠‏ ولكن لا :جوز انحا أت “اناا بالسيق الى أوأقعنللة. الأخزق 
بشترط فيها شكوى أو اذن يركنت ممنها التتلحقيق: ٠‏ ؛ فاللياية” مقيذة : بالوااقعة 
التى قدمر عنها الطلب. أو التلكوئ. أف امنلار بها ' الاذن ؤقثم ‏ ؛ 


فاذا باشرت النيابة التحقيق. بالسبة إلى واقعة زنا قدمت عنها شكوى» 
فلا «حوز لها مباشرة الاجراءات في واقعة أبخرى, تكشفت" لها أثناء التحفيق .» 
وكذلك التحقيق فى واقعة سرقة. هن مال , والده لا بجيز مباشر نه أيضا 
بالنسية الى واقعة سرقة هذا الأبن قدا" آخن من مال .الوالد أو مال الوالدة: 
والطلب المقدم لرفع الدعوى عن جريمة تهربيب اه لا بمئد ,الى رفعها عن 
حريمة ادخال سلعة دون المصولٍ 058 إقرخيص , ببذلك ١‏ ٠..والاذن.‏ الصادر بعن 
الدعوى عن جريمة وفعت من أحلا أعضبسام مجلس القنعب لا سمج برق 
الدعوى عن غيرها 0 والقول بغير .هذا يضيع الحكمة التى .' تغياهاً ,الشبارٍع. :من 
تخويله لارادة اخرق تقدير وجه المشلحة فى رفع آلْذِعِوى الجبائية وتقييد 
حربة النيابة الغافة فى هذا الصندد. 


وقد فضت محكمة النقض بأن ل المقرد, ب لمقتفي, المادة الآولى من 
'قانون الاجراء عات الجنائية أن التياية العامة اتخيصض دون غيرها برقع الدعرى 
الجنائية ومباشرانها طبقا للقانون : وان اختصاضها في متخن الشأن مطلق 
لا يرد عليه القيد الا استثناء من نص الضارع , وأعنوان الطلبا عمى من تلك 
القبود التى ترد على حقها'استثناء ٠‏ من الأثئل المقرر مما يئعينة معه الأخذ فى 
نفسيره بالتضييق وأن أثر الطلب متىٍ أصدق 6 القيد, عن النيابة العامة 
رجوعا الى حكم الأصلن فى الأطلاق 5 واذن فمتئ” ضَبدر ' الطلب ٠,‏ من جه 
قانونا فى حراسة امن .حراتك الكتن ' أو التهريبن أو 'الاشتيراك حق اللمياية المانة 
(تخاذ الاجراءات فى شأن الواقعة أو 'الوقائع الذى" دل عنما" وضتحت 
الاحراءات بالنسبة الى كافة ما قد تتصبف به من إأوصاف .قانونية مهأ يتوقف 
رفم الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أ اجهة 00 '. والقول. الغير ذلك 
يؤدى الى زوال القيد وبقائه معأ مع وروده غل تل وأج ,داثر .مع الأوصاف 
القانونية المختلفة للواقعة عينها » وهوها لا مسناغ له مع وحدة النظام 
القانونى الذى يجمع أشتات القوانين المالية بجا اعضون: هن نوق الدعوى 
الجنائية على طلب اذ أن الطلب فى هذا المقام .تعلق بجراثم. من:.صعيد واحدٍ 
كاد عليه جميعا ا جراثم الك احن اتتتمسان, بالتدولق. فالا تعلق .لم 


(54) لض فرنسى 1555/1/0 سيرى ٠ 15/١/156٠‏ 
(9) عدلى عبد الباقى ب ١اصص‏ 18 ٠‏ 


7 ا 0 


بجميع أوصافها وكيوقها القانونية الممكنة كما ينبسط على ها يرتبطا بها 
اجراثيا من وقائع لم تكن معلوهة وقت صدوره مثى تكشفت عرضا النساء 
التحقيق وذلك بقوة الآثر العينى للطلب وقوة الآئر القائونى للارتباط , 
ما دام ما جرى تحقيقه من وقائع داخلا فى مضمون ذلك الطلب الذى يملك 
صاحبه قصره أو تقييده ٠‏ أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصورا على 
الوقائع المحددة التى كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف التحقيق 
عنها عرضا فتخصيص بغير مخصص و«والزاما بما لا يلزم ٠‏ والقول بغير ذلك 
يؤدى الى توقف الدعرى الجنائية حالا بعد حال كلما جد من الوقائع جديد 
يقتضى طلبا آخر + الأمر الذى تتأذى منه العدالة الجنائية حتما خصوصا اذا 
ترادفنت الوقائع مكونة حلقات متشاكة فى مشروع جنا لى واحد ٠‏ ولا الغير 
من هذا النظر آن نكون الدعوى الجنائية لم'ترفع عن الجريمة الى صدر يشسأنها 
الطلب بل رفعت عن جرائم أخرى مما يتوقف رفع الدعوى بها على طلب من 
أجهة. أخرى ما دامت هذه الجرائم قد تكشفت عرضا أثناء تحقيق الجريمة الأول 
التى صدر الطلب بشأنها صحيحازا') ٠‏ 


وهذا القضاء لا يخالف القاعدة التى سلف بيانها , ذلك أن الذدى بان 
من واقعة الدعوى أن اذن مدير عام النقد صدر باتخاذ الاجراءات لما نمى من 
علم بأن المتهم يقوم نتهريب النقد . ولا فتشش مسكنهة بناء على أمنر النياية 
ضبط به الكثير من الساعات الثتى اعترف أنه هربها باخفائها عند اجتيازه 
الدائرة الجمركية دون أن ,يؤدى عنها الرسوم الجمركية أو يحصل على ترخيص 
باستيرادها من الجهة الادارية المختصلة ٠‏ فصدر من بعد طلب مدير جمرك 
القاهعرة وطلب مدير عام الاستيراد برفع الدغوى الجنائية تطبيقا للقالو نين 
رقمى 57 لسنة 19537 و 5 لسنة ١489‏ بناء على ما ظهر من آمر الجر يمتين » 


« 14 ع وبحق التساؤل عما اذا كانت تجوز هباشرة بعض الاجراءات 
قبل تقديم الشكوى أو الطلب أؤ المخصول على' اذن ٠‏ وان كان الأمر كلك 
فما هى' حدود تلك الاجراءات ؟' 


ان القاعدة التى تقرر حكم هذه المشألة: يجب أن 'تؤسس: على الحكمة التى 
ابتغى المشرع تحقيقها من اشتراطه الشكوى أو الطلب 'أو الاذن' ٠‏ وقد قلنا 
انها فى حالاث الشنكوى تغليب صالح المجنى : غليه على صالح الجماعة'2 وما 


201511110 
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لا شك فيه أن اجراءات التحقيق ينبغى أن تدخضنل فى نطناق الاجراءات 
المحرمة على النيابة العامة ,» لأن هن شأنها اثارة أمى الجريمة التى تكون رغبة 
المجنى عليه سترها فى طى الكتمان 2 وقد تكون المصلحة العامة تقضى بذلك 
أيضا فى الأحوال التى اشترط القانون فيها وجوب الحصول على طلب أو اذن 
سابق ولذا نجد أن المشرع نص صراحة فى المادة 5/9 ا١ءج‏ على هذا(1ا) ٠‏ 


فاذا رفعت الدعوى الجنائية بغير شكوى أو طلب أو اذن فى الحسالات 
التى تطلب فيها القانون ذلك كانت غير مقبولة » وعلى المحكمة أن تقفضى 
بعدم قبولها , لا أن تقضى بالبراءة لأنه يجوز أن يتقدم من له حق الشكوى 
أو الطلب شاكيا أو طالبا أو يصدر الاذن المطلوب فتعاد الاجراءات من 
جديد ؛ وحينئذ متى كان هناك حكم بالبراءة امتنعت محاكمة المتهم ثانيا ٠‏ 
أما عدم القبول فأنه لا يمنع هن نظر الدعوى متى زال سيببه ما لم تنقض 
الدعوى الجنائية لآى سبب هن أسباب الانقضاء ٠‏ واذا رفعت الدعوى الحنائية 
قبل صدور طلب الجهة التى ناطها القانون به وقم ذلك الاجراء باطلا بطلانا 
مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى 
الجناشة وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة و شعين على المحكمة القضماء به من 
تلقاء نفسها(8١) ٠‏ ومتى حركت الدعوى الجنائية بغير شكوى أو طلب أو 
اذن فانها لا تصمح باجراء لاحق أثناء المحاكمة كصدور الطلب أو الشكوى 
أو الاذن بل ولا التدخل بالادعاء المدنى لأنها فى الواقع حركت معدومة فلا 
بحبيها الاحراء اللاحق ٠‏ وعلل المحكمة أن 'تضممن أسباب حكمها بيان تقديم 
الشكوى(15) أو الطلب أو صدورر الاذن(/, + فصدور الطلب الكتابى هو 
من البيانات الجوهرية التى يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة 'نحريك الدعوى 
الجنائية » واغفاله يترتب عليه بطلان الحكم » ولا يغنى عن النص عليه بالحكم 
أن يكون ثابتا بالآأوراقصدو ر مثل هذا الطلب(١") ٠‏ 


سلسم سس سس سس سيم شيمم 


(30) قضى فى فرلسا بأن عدم تقديم الشكوى لا يبنع النيابة هن اتخاذ بعض الاجراءات 

التى يترئب عليها قطع التقادم ( نقض فرنسى ١955/5/98‏ بلتان 1١9559‏ ق 596( ) ٠‏ 
' (08) نقض ١995/5/15‏ أحكام النقض س ؟" فى 50 * 

(19) الحكم الصادر' بالعقرنة فى دعوى الزنا يجب أن يرضح به أن رفع الدعوى كان 
بداء على بلاغ هن الزوج والا كان باطلا ( نقض 1199/19/8 مجموعة القراعد القانونية ج ١‏ 
فى كلرم). ' ش 

7 محموة' مصطفي ص 4 ء الشاوثى صنْ 5١١‏ + عدلى عبد الباقى جا ١‏ ص 59 و لا , 
' وانقض فرنسى 7893/17/51 دآلوز ؟175/1/1855 ٠‏ 

(١لا)‏ نقضص ١934/1١/8‏ أحكام النقض س ١9‏ ق 0 , 5١/5/؟910١‏ س ؟*؟ ق 755 
اث ى وهلاؤز ٠»‏ 


لابه 


١‏ ب ولكن ما هو حكم الاستدلالات التى بجمعهيا رحال الضبط 
القضاثى ونسسيق احراء ءات التحقيق الن تباشرها النيابة العامة ؟ لا مالع من 
مباشرتها لأن تلك الاجراءات الأولية قد تكون محور الاثبات فى الدعوى 
الجنائية : ويثر نب على التأخير فى اتخاذها والتريث حتى تلقى الشكوى ضياع 
الدليل الذى يستمد منها 2 ومن ناحية أخرى فان الاستدلالات التى يجمعها 
رجال الضبط القضائى لا تفوت فى الغالب من الحالات الغرض المقصود من 
اشاراط الشكوى لانها فى الراجح تكون محصورة فى نطاق ضيق رغية فى 
تعرف الحق ٠‏ والملاحظ أن غالبية الجرائم التى تناولتها نصوص القانون 
.وانقيد دق النيابة فى مباشرة الدعصوى الجنائية لا يكون فيها داع لجمع 
الاستدلالات فغالبا ما تجرى النيابة التحقيق بعد تقديم الشكوى(؟") ٠‏ ولا 
'يسلتئئى .من ذلك الا الزنا فان هذه الجريمة لما لهسا من وضع خاض يمس 
العائلة, فى الصميم لا يصح اتخاذ أى اجراء من اجراءات الاستدلالات 
*يالنسية اليها والا فوتنا الغرض الذى ابتغى المشرع فى نحقيقه * 


واجراءات الاستدلالات المقصودة هنا يدخل فيهأ بعض الاجراءات التى 
اعتبر فئى أساسيها من احراءات التحقيق + والما خولت لأفراد الضيبط 
.إلقضاثى يصفة استثنائية كحق القبض. أو التفتيشى ,2 وآية هذا أن المشرع 
تكلم. عليهما؛ فى الفصلين الثالث والرابع هن الباب الثانى فى الكتاب الأول 
:تضسة. عنوان « فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى » ٠‏ وفى صدد تطبيق 
بالمسادة الرابعة من القانون رقم ؟1 لسسنة ١1535‏ فى شسأن تهريب التبغ , 
يرالتي. اتنض على أنه « لا بجوز رفع الدعوى العمومبة أو اتخاذ أية اجراءات 
,فى ..اؤرزائم المنصوص عليها فيه الا بظطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من 


(؟ل) ويرى براس ( ص 55 ) أن عدم تنقديم الشكوى لا يمئم من انخاكذ اإجراءاث 
الضبط | القضاثى ٠‏ رمحمود مصطفى ص 558 , عدلى عبد الباقى ج ١‏ صن 86م ع حمزاوى (صنا”لل" 
ويضيفٍ أنه المشررع أخطأم التوقيق عندما استعبل عبارة لا يجوز رفع الدعوى بدلا من عيارة 
لا بجرز استعمال الدعوى الثى يعبر عنها 120117 حل ج1117 هى المقصود من 

المشرع ازعم تتتفق تتفق وحكمة ا لتشر بع » وأن لخجنة الترجمة فى وزارة العدل قد ترجمث عبارة 
ادقع الدعوى 5 | فى 1 مشروع المكوهة الواردة فى المادتين ؟١‏ و ١١7‏ منه بكلمة ملاعوث نا 
فى الأول و 21011176106121 2ع © فى الثانية ٠‏ ويقول الشداوى ص 5١5‏ انه لا يجوز 
اذ أى اخرامم هن اجراءات ا لتحقيق فيها بمعرفة النبيابة. ولا بمعرفة قاضى التحقيق سسواء 
“كان من اجراءات جمع الادلة أو الاجراءات الاحيتاطية لأن العئة هنا حمى' حماية المجنى علره 
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ب لكام 


ينيبه » » جرى قضاء النقض على أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى 
والاذن انما هى قيود على حرية النيابة العامة فى نحريك الدعوى الجنائية 
استثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد 
الا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ٠‏ ولا ينصرف الخطاب الى غيرها 
من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلا من الشارع بتنفيذ 
قانون نهريب التبغ المنوط بها من بعد توجيه الطلب الى النيابة العامة بالبده 
فى اجراءات الدعوى الجنائية ٠‏ ولا تبدأ الا يما نتخده من أعمال التحقيق فى 
سبيل تسييرها تعقبا لمر تكبى الحراثم باسيستجماع الآدلة عليهم ؛ وملاحقتهم 
برفع الدعوى وطلب العقاب ٠‏ ولا إننعقد الخصومة .ولا, تتحرك الدعوى المنالية 
الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها. سسلطه . تحقيق 
سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضيط «القضساتى أ 
بردع الدعوى أمام. جهات. الحكم ولا تعتبر. الدعوى قدء بدأت بأى اجراء آخر 
تقوم به سلطات الاستدلال ولو فى ,حالة التلبس بالخحرييمة + اذ لأنه. من المقرار 
فى صحيح القانون أن اجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها , لا تعتبر من 
احراءات الخصومة الجنائية . بل هى من الاجراءات الأوليبة النتى -تشلسل 
لها . سسابقة على تحريكها ولا يرد عليهاء قيد الشاراع فى ترقفها على الطلب 
رحوعا الى الأصل فى الاطلاق وانحريا للمقصود هن خطاب .الشارع. بالاستثناء 
والعديدا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصيحيح دون ما يسيقها هن 
الاجراءات الممهدة لنشوثئها » اذ لا يملك تلك الدعرى أصلا غير النيابة العامة 
وده ٠‏ ومن قيل هذا قضتث محكمة النقض, بأن مؤدى م 5 من ق ؟؟31 
لسنة وهة؟١‏ فَئْ شأن أحكام التهر بيب لخر فى هو عدم حواز تحر باك الدعوى 
الحنائية فى جراثم التهر يب أو مباشرة. أجراء من اجراءات بدء تبسبيرها اأمام 
جهات التحقيق 7 قبل صدور طلب ذلك من المهبة المخيصة ٠‏ فاذا 
نخدت اجراءات من هذا القبيل قبل صدور ذلك الطلب وقعت الاجراءات 
باطلة , ولا يصححها الطلب اللاحق ٠‏ وصو بطلان متعلق بالنظام العام 
لا نتصاله وتوا أصيل لازم لنتحريك, الدعوى ١‏ الجنائية , ولصحة, اتصبال الأحكية 
بالواقعة , وبتعين على المحكمة القضماء ع يه من تلقاء نفسها(؟»"), ولما كانت 
الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب بيصدر من ماين مصلحة الجمارك وكانت 

(؟/) نقض 1939/١5/١‏ أحكام النقض س ١٠؟‏ فى ؤلالا , “1933/1 فى #أكل 2 
ذل نون ق هعد 1/4١/8ةا‏ س كلاق لاا , 1954/5/6 ق 51 فى شأن جريمة 
نقد , 1948/5/8 س ١١‏ ق هلا فى شأن جريمة تهريب الدخان رق 59 لسنة 35454) ؛ 

(5/) لقف 1138/4/١6‏ أحكام النقض س ١5‏ ق لام ٠*٠‏ 
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اخزانات القيض والتفتيش التى اتخسذها مأمور الضبط القضائى والتى, 
أسقرت عن شيط السنبائك قد ١‏ تخذت قبل صدور هذا الطلب » فان صانمه. 
الاجراءات 'لكون قدا 'وقعت, باطلة ويمتدا ا البطلان الى كل ما ترنب عليها »2 

فان كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى القضاء ببراءة المنهم المطعون فى حقه 
اسمتنادا الى قبول الدفع ببطلان الاجراءات فانه يكون سديدا فى القانون(*") ٠‏ 


وقد اسبتثنى المشرع بموجب القانون رقم 3 لسنة ١555‏ الصادر 
فى ه من بولية سنة ١5065‏ صورا من الجرائم المشار اليها آنفا وأجاز مباشرة. 
اجراءات التجقيق فيها دون حاجة الى اجراء سابق .2 فنص فى نهاية الفقرة 
الثانية من المادة التاسعة على أنه « فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١/86‏ 
من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى اللواد 5١‏ و5030 و61" 
و 68” من القانون المذكور ء اذا كان المجنى عليه .فيها موظفا عاما أو شخصا 
ذا صفة. نياسة عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجخريمة بسيب أداء 
الوظيفة أو النبابة أو الخدمة العامة , يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها دون 
حاجة الى تقديم شكوى أو طلب. أو اذن » ٠‏ ومفاد هذا النص أنه لا يجوز 
رفح الدعوى الجنائية الا بتقديم. الشكوى أو الطلب أو صدور الاذن ٠‏ فالحظر 
ما يزال باقيا من هذه الناحية ء وابتغى المشرع بهذا آن يحافظ على عناصر 
الجريمة وأدلتها حتى تقدر الجهة المختصة رفع القيد الذى بغل يد النياية العامة 
من عدمة ٠‏ 

' وقد نصت المادة 59 1٠ج‏ المعدلة بموجب القانون رقم 553 لسنة 
5 على أله ,« فيما عدا. الأحوال المنصوص عليها فى المادة ١‏ ( فقرة ثانية ) 
'من هذا القانون ».فانه اذا كانت الجريمة: المتلبسء بها مما يتوقف رفع الدعوى 
عنها على شكوى ٠‏ فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك 
نقديمها - ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن بيكون حاضرا من رجال 
السلطة العامة » : وقد يبدو أن هذا النص يجيز اتخاذ أى اجراء من اجراءات 
التحقيق عدا الغبض على المتهم : والواقع أنه يستفاد من حكمة التشرزيع تناول 
النص الجميْح اجراءات التحقيق قلا يجوز التفتيشن أو الاستجواب أو المواجهة , 
وقد اقتصز النص عل ذكر القبض' على المتهم لنفى هذا الحق فى حالة التلسس 
الا ياذن هن يملك” 'تقديم الشكوى ٠‏ لا شيما وإن. هذه المادة قدا وردت ذئ الباب 
الخاص بحق مأمور الضبط القضائى فى القبض على المتهم (07) ٠‏ 
هلا نقضى ااا اراد إحبكام النقض اس ١١‏ قدام 2 88/١ا/:157‏ س ااه 
اقر قن 

(3/) محمرد عصطفى ص 35 ٠‏ 


ا ا 


وتنطبق القواعد السابقة البيان فيما بتعلق باجراءات الاستدلال 
والتحقيق: بالنسسية: الى الجرالم التى يضعوظ. القانون يها تقديم طلب 
أو استصدار اذن لمباشرة الدعوى الجنائية ( م 15 من قانون السلطة القضائية, 
وام 565 من الدستور ) ٠‏ 


المبحث الرابع 
القضاء الحق فى القيود 


أورد المشرع أسبابا خاصة لانقضاء القيود الثى أوردها على بد الثيابة 
العامة فتغلها عن مباشرة الدعوى الجنائية ,» واقتصيى فيها على الشكوى وخص 
الطلب بسيب واحد هو التنازل ولا ينقضى القيد الخاص بالاذن على ما سشرى ٠»‏ 
وأسباب انقضداء الحق فى الشكوى ثلاثة أولها سكوت المجنى عليه عن التقدم 
بشكواه لفترة معينة والثانى.وفاته والآخسر تنازله عن الشكوى ٠‏ ونعرض لكل 
من هذه الأسباب ٠‏ 


1-7 فقي عله معدت 

اختص المشرع الجرائم التى علق مباشرة الدعوى الجنائية فيها على شكزى 
الجنى عليه بحكم خاص , فنص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون 
الاجراءات الجنائية على أن « لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم 
المجنى عليه بالجريمة وبمر تكبها ما ألم ينص القانون على خلاف ذلك » ٠‏ وجاء 
بمذكرنه الايضاحية « انه يفترض فى هله الحالة أن المجنى عليه تنازل عن 
حقه فى الشكوى » ٠‏ فتلك المدة تكفى لآن بتروى المجنى عليه ويقرر ما اذا 
كان من صالحه أن بتقدم بشكواه من عدمه , ومن. ناحية أخرى ليس من حسن 
السياسة الجنائية أن يبقى سيف الاتهام مسلطا بيد المجنى عليه .ضد الجانى 
لمدة طويلة ٠‏ فقد جعل الشارع من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم الجريمة 
ومرتكبها قريئة قانونية لا تقبل اثبات. العكس على التنازل لما قدره من أن 
سكوت المجنى عليه هذه المدة 'بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارنآها , 
حبتى لا يتخذ من حق, الشكوى اذا استمر أو تابد سلاحا للابتزاز أو التهديد 
أو النكاية (ا) ٠‏ 

ويبدأ: حساب مدة الأشهر الثلائة من»٠يوم‏ أن يغلم المخنى علية بوقوع 


(لا/ا) نقض ١91١/5/56‏ أحكام النقض اس 1كبق ااه 


ا ا 


الثرايمة و كذلك بمر تكبها(78), ؛ أى' يتحقق الآمرين معا(ا!) , لآن مجرد علمهه 
بالجربمة وحده لا كفى.ت تعد مضى 'ثلائة أشهر”ه لانتراض تنازله عن الشكوى» 
فقد . بحسل “مسكوانه على أنه لا يزال ببحث عن مر تكب اطأردمة ٠.ولا‏ يعتد بتاريخ. 
التصرف فى السكوى موضوع الأريمة )4١(‏ وبديهى أنه يشترط ألا تكون. 
الدعوى اطناثية قد انقضت بمضى المدة قبل الشكرى ٠‏ 


وبحث ما اذا كانت مدة الثلائة الأفلون ك3 معنت دن غدنه مسألة بخدص 
بها قافى الرضوع يفير وكابة الفكية النقص ردن غ. فآنا نرى أنه لا بحق. 
لأمور الضيبط القضائى أن | يمتنع عن قبول الشكوى بحجة مضى المبعاد المشمان. 
اليه » بل ولا سحق للنيابة .العامة ذلك الامتناع لأننا بهذا نجعل من أيهم 
حنما بغير نص قى القانون ,»4١(‏ + وقد ذهب راى الى أله « اذا نبين انقضاء 
المدة قبل تقديم الشكوى فيجب على النيابة حفظها » وان تقدير ذلك متروك 
نْ- قدمت اليه |الشكوى وهو تقداس خاضع. لرقابة القضساء اذا حرك المجنى, 
عليه دعواة مناشرة عد نظي 1ذ] كان ذلك ما ئز قانونا » ("65) * ويعبيب هرد| 
الرآى أنه يؤدى بنا الى أن يختلف موقف المحنى علية فى حالة ما اذا حرك. 
دعواه مياشرة عن حالته اذا ما اقتصر على مجرد تقديم شكواه , وفى رأينا كما 
سبق أن الرقابة 'تكون دائما للفضاء 'توحيدا للحلول * 


لوس طبه ممصي مه سه سحا صب مس سب سبجو 


ا (/) م ليس بشرط أن يكون .علمه شخص الجانى على وجه الجزم واليقين بل يكفى 
أن بترافر لدية من الدلائل ل امبو لة عقلا أن شخصا معينا هو مر تكب الجريمة » ( عدلى 
عبد البائى 4 ١‏ صى 5١38‏ 2 وقضى بأن” الفستسارع علق رفم الدعوى الجنائية فى جريمة 
الزنا على شكوى الزوج. » ا الزنا الاصل فيها أنها جريمة وقتية على أنها قد تكون متتابعة 
الأفغال , كما اذا ارتبط الزوج امرأة أجنبية زنى بها » أى ارنيط أجنبى بزوجه لغرض الرّنا 
وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة فى رباط زمنى متصل جريمة واحدة قئ نظر الشارع ويبدا 
سر بان هيعادك سقوط الحق فى الشكوى من زوم العلم بيبدأ العلاقة الآثمة لا هن يوم انهاء أفعال 
التعايم ( نقض اك تك أحكام اللقضس س ١8‏ ق 59 ) ٠‏ 

(5) راجع نقض ام ةا أحكام النقض س ١١‏ ق 58 ٠‏ 

(80) نقض 5/ 10 أحكام النفنضش س »:؟ ق 88 ٠‏ 

)8١(‏ وعند مناقشة مشروع 'قانون الاجراءات الجنائية أعام مجلس النواب اقترح ألنحد 
النواب استبدال عبارة « لا تسمع الدعوى » بعبارة « لا ثقبل الدعوى » فى المادة ١/9‏ أعجء 
حتى لا نجعل من هأمور الضبطك القضائى الذى تقدم اليه الشكوى ب يعد الميعاد فى نظره ب 
أقاضيا من حقه أن يحكم بعدم قبول الشكوى بحجة فوات الميعاد , مع أن قبول الشكوى وعدم 
قبولها أعنر جوهرى وأساسى هن الموضوع , ولم يقبل هذا الاقتراح بالتعديل ( راجم مضبطة 
مجلس النواب ٠ ) ١950/5/١5‏ 

85 سمزارى جا ١‏ عن« أو 4لا ا 


د لأة اه 


ومتى قدمت الشكوى فى الميعاد سالف الذكر كان هذا كافيا لأن. 
سير الاجراءات الخجئائية فى الطريق المر سوم لها , ولا أثر بعد ذلك لتأخير 
مأمور الضبط القضائى أو النيابة العامة فى اتخاذ تلك الاجراءات فليس فى 
مكنة المجنى عليه أن يرغم أيهما على السير فيها وكل ما يطلبه القانون بالنسيه 
اليه هو تقديم الشكوى فقط خلال الموعد المحدد (45) ٠‏ وقد قضى بانه من 
المقرر أن اشتراط نقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص فى 
الفترة المحددة , بالمادة الثالئة من قانون الاجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة 
بها 2» هو فى حفيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى استعمال الدعوى 
الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأى صورة من, 
الصور فى حدود القواعد العامة فى أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضو م 
مباشرة عن طرهدق الدعوى المباشرة خلال الثلائة اشهر التالية ليوم علمه 
ارم ويد كيه ادا رد اللي عار ا اام او وك لواقم دن 
اك عير العم بايا الى لكا 1 الا لاون ال احا ما مور اللي 
وتراعى احقيتها اا ى ما بعد نوات هذه الادة فيجوق 


السقوط بيه 211 0 الميعاد ع فى السير فيها فضيلاً 
ب وك 
أن بتحمل مغبة اهمال حية التحقيق أو نشاطؤها_(5ى 


واذا انقغى حق المجنى عليه فى تقديم الشكوى بمرور ثلاثة أشهر من, 
يوم علبة #الجريمة وبمرتكبها' ٠.‏ فان هذا لا يعتى أن. يعوة للنيابه العامة 
سلطانها من جديد » لأن انقضاء نلك المدة قريئة على ننازل المحنى عليه عن 
الشكؤزي: + والقول. سكين هذا يؤدى إلى ضياع الغرض! الذى قنياء الفترع + 


وانقضاء الاق فى الشكوى بعد مضى الثلائة' أنتبهر.لا يمتد الى الجرائم 
التى يسترط فيها الطلب والاذن , لاختلاف حكمة اشتراط أى من الاجرادين» 
ولأن انقضساء الحق فى الشكوى يفترض التنازل عنها وهو أمر لا محل 
له بالنسبة الى الطلب والاذن (54) ٠‏ ومؤدى هذا أله يجوز تقديم الطلب 
أو صدور الاذن فى أى وقت ورفع الدعوى الجنائية ما دامت لم تنقض بمضى 
المدة ٠‏ 


ا 


(5م) حمزاوى كب ١اص‏ "لا ٠‏ 
60م مكرر) نقض ١909/١/5١‏ أحكام النقشن س "٠‏ في 5*9 * 
(42) سيزاوى جا ا اص ؟/ * 


ب #4ث ب 


“م ب (ب) الوفاة 


اذا توفى فى المجحنى عليه دون أن إيتقدام شكواه ٠»‏ فقد افترض القانون 
تنازله عنها قبل وفاته , ومن ثم فان الحق فى الشكوى ينقضى بموته ولا بورث 
زم 7ا/١ااءج‏ )ء بيد أنه 'يجوز لورثة المجنى عليه ومن أصابهم ضرر 
من الجر دمة ممخاصمة الجانى ادتغاء مظاليته بتعويض عن ثعله . اذ لا توجد 
'نمة رابطة بين تعليق مباشرة 'نحريك اكيم الجناثية 3 شكوى وبين رفع 
الدعوى المدنية .* 


وينقفى الحق فى الشكوى إيوفاة المحنى عليه فاقد الآهلية , ا 5 
الولى أو الوصئ فلا أثر لها فى انقضائه لأن أيهما بمثابة الوكيل الذى سستمد 
سلطانه من الأصيل (50) ٠‏ فاذا توفى الولى آو لفق قبل القضاء مدة الثلاثة 
أشهر وعين آخر بدلا عنه 2 فقد ذهب رأى الى أن المدة نيدأ من تاريخ حلوله 
محل سلفة ان كان علمه بالجريمة ومرّتكيها معاصرا لتعيينه » فأن كان سايقا 
قلا يحسب عليه هذا العلم , لأنه لم تكن له صفة في تقديم الشسكوى , 
أما اذا كان علمه لاحقا لتعيينه فان المدة تبدأ من ذلك التاريخ وحده (83) ٠‏ 
وفى رأينا أن مدة علم السلف تضم إلى مدة علم الخلف وعند تكامل الأشهر 
الثلائة التى نص غليها.القالون ينقضى الحق فى الشكوى والا كان للأصيل 
أكثر من ثلائة أشهر ينقضى بعدها الحق فى الشكوى ٠‏ 

واذا حدنت الوفاة بعد تقديم الشكوى فانها لا تؤثر على سير الدعوى 
الجنائية (م 5/10 ٠١ج‏ ) لأنه بمجرد أن قدمت استردت النيابة العامة حريتها 
فى تحر يكها و لبممار فى الطرريق الطبيعى لها الا إذا نم التنازل عنها , 
ولا يفترض فى الوفاة معنى التنازل عن الشكوى بعد تقديمها ٠‏ 


65 - (ج) التنازل 


لما كانت الحكمة من تعليق مبياشرة الدعوى الجنائية عل شكوى هو . 
بقدر المحنى عليه 1 اذا كان م صالحه ' اتخاذ الاجراءات' ضد., الجانى آم من 
الخر السكوت عبا وقع منه 7 .استتيع هذا ' أن يمتح الشسباكى حق التنازل 
عن شكواه فى أية مرحلة من مراع الدعوّى حتى بصدرا فيها حكم ا تهالى 0 
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(85) الشاوى س 04 عامش, 3 * 
ركم) حمزارى لبه ١‏ اص ه#ه»* عامس 0 0 


سداأا س 


لأن فى استمرار نظرها أو مباشرة. الاجراءات نفويت للغرض الذئ ابتغى 
المشرع تحقيقه 2 وهو ها نصت عليه المادة ١/٠١‏ ا١ج‏ (4)47 2 حيث قالت 
« من قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشسازر اليها فى المواد السابقة 
وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون العقوبات 
وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3٠19‏ و 05؟ و5009 و 85*84 من القانون 
المذكور اذا كان موظفا عاما أى شخصا ذا صفة نيابة عامة أو مكلفا بخدمة 
عامة وكان ارتكاب الحريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة 
أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم 
نهائى وتثنقفى الدعوى الخجناثية بالتنازل » ٠‏ 


ويصدر التنازل همن قدم الشسكوى أو من وكيل خاص للتنسازل 
عن الشكوى بالواقعة المبلغ عنها بذاتها » والشأن فى هذا شأن تقديم الشكوى 
بتو كيل , واذا كانت الشكوى قد قدمها وكيل فان التنازل يصح من المجنى 
عليه لأنه الأصيل ولا يبصح من الوكيل الا اذا وكل توكيلا خاصا بيذلك , 
لأن التوكيل الأول كان عن تقديم الشكوى فقط ٠‏ 


ويصح التنازل عن الشكوى همن بلغ الخامسة عشرة قياسا على حقه 
فى الشكوى متى بلغ هذه السين ٠‏ فما دام القانون قد ١كتفى‏ بتقديره عند 
تقديم الشكوى فانه هن باب أولى يكفيه عند التنازل (84) ٠‏ وتنازله قبل 
بلوغه تلك السن أو اذا كان مخجورا عليه لا قيمة له , وللولى أو الوصى أن 
يتقدم بالشكوى فى الميعاد رغم ذلك التنازل (5ق) ٠‏ 


والتنازل حق شخصى للمجنى عليه » فان توفى فلا ينتقل الى وراثته ٠‏ 
وقد استثنى المشرغ دعوى الزنا فأجاز لكل وإحد من أولاد الزوج الشاكى 
من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى (م 5/٠١‏ 
ا*ج ) ٠‏ وأفصح تقرير لجنة الاجراءات الجنائية لمجلس السيوخ عن علة هذا 
الاستثناء بأنة قد روعى أن صدور الحكم يمس الأولاد.كما كان يمس الزوج , 
وقد يهمهم 'منع صدوره كلما كان .يهمه * وشرط اعمال ذلك الحكم أن يكون 
الولد من الساكى' والمشكو. فان كان لأحدهما دون الآخر لا يملك التنازل » 
حتى لا يتخذ هذا الحق لو هنح له سسبيا للابتزاز ٠‏ 


#ستسم 


لتكت 


:(419). ويعتس الشاوى السسازل نوبما من العفر ,الخاص عن .الجريمة إجازه القانرن للمجنى عليه 
رص 648 . 

(86) حمزاوى صن 1١5‏ .* 0 

- ركم عدلى عبد الباقى رجام اسه الااار,», 


م6 +أ سه 


ويذهب رأى ‏ نؤيده ‏ إلى أن المجنى عليه فى جريمة الزنا يملك 
(الدنازل عن الشسكوى الثتى قدمها فتنقضى بذلك الدعوى ٠‏ ولو انفصمت عرى 
الزوجية بعد تقديم الشكوى وقبل التنازل ٠‏ ولا يعترض بنص المادة 51/5 ع 
التى نفترض قيام الزوجية لأن هذا خاص فقط بايقاف الحكم ٠‏ ولا يقبل أن 
يكون الطلاق سسببيا فى حرمان المجنى عليه من الصفح اذا ما رأى فى ذلك 
مصلحة للعائلة أو الأولاد ومى الحكمة التى يعنيها الشسارع والنى دعته 
الى تخويل الأولاد حق التنازل بعد وفاة الشاكى (؟) ٠‏ 


والشنازل حق للمجنى عليه فى أ دور من أدوار الدعوى الى أن يصدر 
فيها حكم نهائثى استنفد طرق الطعن ٠‏ فيجوز التنازل حتى أمام محكمة 
النقض ٠ )3١(‏ فان صار حكم الادانة نهائيا باستنفاد طرق الطعن فلا أثر 
للتنازل عندئذ ٠‏ ونستثنى من هذه القاعدة جر يمتا الزنا والسرقة بين الأزواج 
والأصول والفروع * اذ أن هانين الجردمتين ملحوظ فيهما رعابة كيان الأسرة 
وقد يكون لتنفيذ العقوبة ما يؤثر فيه والارتباط بين أقرادها له المحل الآول 2 
ولذا فان للمجنى عليه فيهما أن يتنازل ويترتب على هذا ايقاف تنفيذ العقوية 
المقفضى بها زم 9/ا" و 5١5‏ ع) ٠‏ أما للحرائم الأخرى فانها لا تمس الا شخص 
المجنى عليه فقط . ولن 'تكون هناك حكمة مقهومة ‏ بعد أن تكون الاجراءات 
قد قطعت ذلك الشسوط البعيد - لوقف تنفيذ العقوبة مع أن الدعوى الجنائية 
أصلا تنختص بساشزتها النياية العامة + وبصفة ١استثثنائية‏ علقت مباشر تو 
على ارادة المجنى علية ٠‏ 


وليس للتنازل شكل خاص فيجوز أن يتم كتابة أو شفويا (55) 
والاصل فيه أن يكون صريحا لا لبس فيه . ومع هذا قفليس ممناك ما يمنع 
من أن يؤخذ ضمنا وينم عنه تصرف يصدر من المجنى عليه ويفيد فى غير شبهة 
أنه أعرض عن شكواه كالآب الذى يهب ابنه المال الذى كان موضصموعا للسرقة , 
وكالزوج الذى يرضى بمعاشرة زوجته كما كانت (*5) ٠‏ ولكن طلب الحكم 
من المحكمة الشرعية على الزوجة بطاعة زوجها » حتى لو كان مقدما من الزوج 
نفسه لا من وكيله وحتى لو كان تقديمة بصفة دعرى أصلية لا دناعا فى دعوى 


(68) محمود مصطفى صن ١م ٠‏ 

1991/5/5١ وراجم لقض‎ ١1/5 ص‎ ١ محمورد مصطقفى ص ١م , عدلى ميد الباقى جب‎ )9١( 
+ ٠١6 ا“حكام التقض سس ؟؟ ق‎ 

(55) نض ١155/67/5١‏ أحكام النقض س 5 ق 031١٠١‏ ء 

05 نقضص ١971/5/15‏ مجمرعة القراعد القالونية جب 5 ق 558 , براسن ص52" - 


ا 3 ١‏ ميز 


نفقة فانه لا يفيد أن الزوج صفح عن زوجته ورفى أن تعود لمعاشرته ,2 
ولا بنافى حقه فى الاصرار على عةوبتها على الزنا بل أن أظهر ما يفيده ذلك 
هو انه بريد اعتقالها فى منزله لمراقبتها ٠ )١9(‏ 


ولا يجوز تعليق التنازل على شرط , لآن المجنى عليه بيل أمرين أما أن 
برغب الاستمرار فى مباشرة الاجراءات أو يبغى التئازل عنها ,» فان كان من 
رأيه أن يتنازل بشرط معين ٠‏ فعليه هو أن يتريث تحقق الشرط من عدمه 
فان ثوافر تقدم بتنازل بات ٠‏ فان هو علقه على الشرط بطل هذا التنازل ٠‏ 
ويذهب رأى الى العكس والقول بضحة التنازل وبطلان انشرط (505) ٠‏ 


والقداير التنازل وحودا وعدما مسالة يستقل بتقديرها قافضى الموضوع 
بغير معقب عليه متى كانت الأسباب التى أسس عليها حصول التنازل أو عدم 
حصوله تؤدى الى النتيجة التى خلص اليها ٠ )5١‏ وينيغى على القاضى 
إذا ما أثر أمامة الدفع بحصول التنازل أن درت علية فى أسسياب حكمه 
ان لم يأخذ به 2 لأنه من الدفوع القانونية الجوهرية الثى يكون الفصل 
فيها لازما لافصل فى الموضوع ذاته » اذ يبنى عليه فيما لو صح انقضاء الدعوى 
الجنائثية بمقتضى صريح نص المادة ٠١‏ 01ج » فاذا أغفلت المحكمة اأرد كان ذلك 
موجبا لنقض حكمها ("5) ٠‏ ء' ش 


واذا حصل التنازل .فائه يعثد به بالنسبة الى الواقعة الثى صدر منها 
مهما كان وصفها القانونى » وهن ثم لا يجوز رفع الدعرى عنها بناء على وصف 
آخر » كما لا دؤثر التنازل على واقعة سايقة أو لاحقة عليه ٠‏ والتنازل 
اذا نم يعتبر نهائيا ولا يجوز الرجوع فيه , ولكن هل يمكن العدول عن التنازل 
لأسباب جديدة ؟ يذهب رأى الى جواز العدول عنه قياسا على حق النيابة 
وقاضى التحقيق فى العدول عن القرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنالية 
لظهور أدلة جديدة (54) ٠‏ وفى رأينا أنه ما دامت الحكية من تعليق 'نحريك 


(55) لتقضى ١975/5/08‏ مجموعة القواعد 'القانولية سد ١‏ ق 5١5‏ + 

(90) عدلى عبد الباقى جب ١‏ صن 6م ٠»‏ 

للق ]1ك هذا اعكا اللقض اسن 162-31 + الفناري عن 1100 + 
(51) نقض ١8/4/54‏ أحكام النقضص س ك ق ٠ ١١8‏ 

(168) شيفووهيل ج ؟ بند 13141 


4 7 
2 ا ل 


الدعوى الجنائية على شكوئ' هى رعاية صالح المجنى عليه يعدم. اثارة موضوع 
الجريمة أو اثارنه , فانه يترانب على هذا أن تنازله يكون نهاثيا لا يجوز الرجوع 
فيه ولا محل للقياس على ظهور أدلة جديدة لأن التنازل لم ببن على عدم توافر 
الأدلة ٠‏ 


ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية عملا بنص المادة ٠١‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ فاذا كانت الدعوى فى دور التحقيق الابتداثى 
يصدر المحقق قرارا يأن لا وجه لاقامتها لانقضائها بالتنازل ٠‏ واذا كانت 
ضى دور المحاكمة بحكم بالانقضاء أيضا ولا بقضى سراءة المنهم لآن هذا القضماء 
معناه . أن أدلة الادانة غير كافية أو أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير متوافرة 
الأركان القالونية , وقد لا يتحقق أى الأمور الثلائة عند التنازل عن الدعوى 
الجنائية (15) ٠ ٠‏ 


والتنازل لا ينصرف الا الى الدعوى الجنائية ققط دون الدعوى المدنية 
التى يبقى الحق فى اقامتها موجودا الا اذا كان التنازل يثناول صراحة الدعويين 
الجنائية والمدنية(١١٠) ٠‏ وتستئثنى من هذا جريمة الزئنا » أى يتصرف التنازل. 
الى الدعو بين الجنائية والمدنية معا ٠‏ لان هذه الحريمة تختص بأحكام مستثناة 
تحقق حكمة معيئة تنبغي مراعاتها عند النظر الى جلول ما قد يثار من مسائل 
فيها » فلا تتحقق حكية التنازل اذا أمكن اثارة الفضيحْة غن طريق نظر الدعوى 
المدنية أمام المحكمة الخنائية أو المحكمة المدنية قبل الفاعل الأصلى أى قبل 
الشريك ٠ )٠١١(‏ ش 


(95) بيقول محمود مصطفى ( سن 85 ) بيقضى بعدم جواز الاستمرار فى المحاكمة أو فى 
نظر الطمن ٠‏ ويرى عدلى عبد الباقى ( ب ١‏ ص 76 ) أن المحكمة تقضى فى الوقت نفسسه 
ببراءة المتهم لان التنازل يعتبر دليلا قانونيا على عدم وجود الجريمة ٠‏ ومن هذا الرأى رؤوف 
ص إلا ٠‏ 

)٠٠١(‏ لقص 1954/١5/9١‏ أحكام النقض س 5 ق 3١١٠١‏ ء 

)٠١١(‏ القللى صن 5٠‏ 2 محمود يصعلفى صن 65 2 رورّوف ص هلا ٠‏ وقضى حديما بأنه اذا 
صدر ننازل هن الزوج المجنى عليه باللسية للزوجة سواء كان قبل الحكم النهائئ أو بعده وجب 
حنئما أن يستغيد هنه الشريك ويجوز التمسك فئ أيْة حالة' كانت عليها الدعرى ولو لاول هرة 
آمام محكمة النقض: لتعلقه بالنظام العام'وينتج.أثره: بالسبة: للدعؤيين الجنائية والمدثية فى خصوص 
جريمة الزنا وهو ها يرمى الية الشناوع بنض المادتين: * و ٠١‏ اعمج ( نقض' ااره/ ١917“‏ أحكام 
الدقضش س "١‏ ق ٠ ١٠١86‏ 


نه 6 - التعدد 


أبانت الفقرة الثالية من المادة. العاشرة من قائون الاجراءات الجنائية 
حكم التنازل فى حالة تعدد المجنى عليهم فلم تجعل له اعتبارا الا اذا صدر 
من جميع من قدموا الشكوى , حتى لا يستطيع أحدهم أن يتحكم فى رغبة 
الآخرين فى مباشرة الاجراءات الجنائية قبل المتهم ٠‏ فقد أخذ المشرع فى أحكام 
التنازل بقاعدة وحدة الجريمة ٠‏ ويلاحظ أنه عند تعدد اللجنى عليهم قد لا تقدم 
١٠ج‏ ) * وفى ممذه الصورة حتى يكون للتنازل أثره ينبغى أن يصدر ممن 
قدموا الشكوى فقط دون باقى المجنى عليهم ٠‏ الذين يفترض بموقفهم الأول 
أنهم راغبون عن مباشرة الاجراءات الجنائية (؟١٠١) ٠»‏ 


ولا كان حظ كل متهم ينيغى أن يتساوى بمن معه من المتهميل فاعلين 
أو شركاء حتى لا بختلف مصير كل متهم عن الآخر 2 نص فى المادة 8/٠١‏ 
على أن التنازل بالنسسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين » فيسرى 
مبدأ نساوى المتهمين فى الحظ كما هو الخال بالنسبة لتقديم الشكوى (؟١٠) ٠‏ 
والمقصود .بالمتهمين هنا أولئك الذين يستلزم القانون لتحريك الدعوى الجنائية 
قبلهم تقديم شكوى أما غيرهم فلا يسرى التنازل بالنسية لهم )٠١4(‏ , 
باستثناء جريمة الزنا فان التنازل بالنسبة الى الزوجة يستفيد منه الشريك , 
لا لهذه الجريمة من وضع خاص ٠ )0٠١١(‏ 


٠ ١ هامثشس‎ 56١ الشاوى ص‎ )٠١5 

)٠١6(‏ الشاوى ص +؟؟ * ولقض 1108/11/١7‏ أحكام النقض س ه فى 3٠‏ / وقد بجاء 
به « أنه لما كان إلثابت بمحضير الجلسة أن المدعين بالحق المدنى تنازلوا عن اتهام المتهمة النى 
تانت دعرى الجلحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن من أجل تنهمة السب والقذف فان مقتضى 
ذلك امنداد أشن هذا التنازل ب وهو صريح غير مفيد ل الى الطاعن بحكم القانون أسوة بالمتهمة 
الثانية أيان كان السبب فى هذا التنازل » عما ينبئى عليه انقضماء الدعوى الجنائية بالنسبة لكلا 
المنهمين م ٠‏ ش | ٠‏ 

)٠١5(‏ وبختلف معنى التنازل فى المادة ٠١‏ اءج عنه فى المادة 5١١‏ ع.ء فهو فى أولاهبا 
لقن كر غيل للق يسح" الررقية ‏ اطنافية دانها :ريشي فل كاقة: المتفمين ‏ فيها' نينا هو في 
المادة "1١1‏ ع ذو أثر شخهى يقتسصر على شخص الجانى الذى قصدك به وقهر عليه لاعثبارا ت 
شخصية: وأواصس عائلية تربط بين المجنى عليه والمنهم ‏ ولا يمتد الى سواه هن المتهمين اذا 
كان الحكم' قدا جعل للتنازل الضادر 'من الزوج فى جريمة السرقة أثرا يمتد آلى الشرييك ؤثتمله 
غانه يكون قد أخطا فى القانون ( نقضن ١155/5١/8‏ أسكام' النقضص س لا ق “#الا؟ ) * 

)0٠١5(‏ براس ص 75 + محبود مصطفى ص. م *.ونقض 1974/4/١١‏ مجموعة, القواعد 


#5 ١ا‏ سه 


2 - الطلب والاذن 


سوى المشرع بين الشسكوى والطلب فى احكام التنازل لاتحاد الحكمة 
فيهما ونصت على ذلك المادة ١/٠١‏ من قانون الاجراءات الجناثية » فلمن قدم 
الطلب الحق فى التنازل عنه . مع مراعاة أن العبرة بصفة مقدمة لا بشخصه »2 
فمتى كان وزير العدل هو مقدم الطلب فانه يجوز لوزير العدل الذى إلى مهام 
العمل من بعده أن يتنازل عنه ٠ )١١١(‏ 


وينصرف أثر التنازل الى الوقائع التى كانت محله وحدها ء دون. 
ما قد يرنبط بها من وقائع ٠‏ فاقامة الدعوى عن تهمة التهريب الجمركى بناء 
على طلب مدير الجمرك دون الطجريمة الاستيرادية التى كونتها الواقعة ذاتها 
استجابة لقرار مدر عام الاستيراد فى شأنها بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات. 
اداريا واعتبار هذا القرار سحبا للاذن برفع الدعوى والقضاء يعدم جوان 
رفعها عن الجريمة الجمركية هو خطأ فى تطبيق القانون ٠ )١١7(‏ وان دعوىي 
قيام الارتباط أيا ما كان وصفه بين جرائم التعامل فى النقد الأجنبى واستيراد. 
السبائك الذهبية بغير ترخيص وعدم عرض النقد الاجنبى وهى ذات العقوبة 
الآخف لا توجب اليتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم الثلاث 
تبعا للحكم بانقضائها فى جريمة التهريب الجمركى للتصالح ٠‏ ولا تقتضى, 


الفانونية ج ؟ ق ه١٠‏ وجاء به « ان الواقع الذى لا يصح اغقاله أن جريمة الزنا جريمة ذات. 
طبيعة خاصة لانها تقتشى التفاعل بين شخصينل يعد آحدهما ماعلا أصليا وهى الزوجة + ويعد. 
الغانى شريكا وهو الرجل الزانى فاذا أمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب هن الاسباب. 
فان التلازم الذهنى يقفى محو جريمة الشريك أيضا ء. لانها لا ينصور قياهها هم إنعدام ذلك. 
الجانب الخاص بالزوجة والا كان الحكم على الشريك تأثيما غير هباشر للزوجة التى عدت بمتأى, 
عن كل شسيهة اجرام , فضلا عن أن العدل المطلق لا يستسيغ ابقاء الجريبة بالنسية للشريك 
مع محرها بالنسية للفاعل الاصلى لآن اجرام الشريك هو نوع هن اجرام الفاعل ٠‏ والواجب. 
فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصصمل ء ولا يمنع من تطبيق القاعدة اختلاف الشخصين في الجنسسية. 
والتشريع والقضاء ها داهت جريمة الزنا لها هذا الشأن الخاص الذي تمتئع فيه التجزئة وتجحب 
فيه مراعاة ضرررة المحافظة على شرف العائلات » . ولقضص ١943/9/5‏ مجموعة القراعد القانونية. 
ةا لاق 58م * 


)٠١5(‏ معحمود مصطفى ص الم +٠‏ قضى بأن المادة ٠١‏ ا١ج‏ أجازت لمن شوله القالرث حقى, 
تقديم الطلب أن بتنازل عنه فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى, 
الجدائية بالتنازل ( نقض ©1919/0/5/9 أحكام النقض س ١؟‏ ق ؟؟١‏ )ع ٠‏ 

(ا١٠)‏ نض ١١09/95/19‏ أحكام النقض س 4" ق 88# ٠‏ 


ب ١8‏ سم 


بداعة انسحاب أثر التصالح فى جريمة الأخيرة على تلك الجرائم » للا هو مقرر 
من أن مناط الارتباط فى حكم المادة "ا رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة 
لم بجر على إحداها حكم من الآحكام المعفية من المسثولية أو العقاب , 
لان تماسك الجراثم المرتبطة وانضمامها بقوة الإرتباط القانونى الى الجريمة 
اخعرر ها أشد العقاب إلا دفقدها كيانها ولا بحول دون تصدى المحكمه لها 
وانتدليل على نسبتها للمتهم نبونا ؤنفيا , فلا محل لأعمال حكم المادة 55 
عمو بات عند القضاء بالبراءة فى احدى التهم أو سقوطها أو انقضائها )٠١8(‏ . 


و يذهب رأى الى القول بأن التنازل عن الطلب ضايح ممن يملك سلطة 
أعق من. للك التى يقدمت بالطلب كن تشين : الوزراء بالسسية الى الوزراء 
20-0007 7 الى رئيس المصلحة , لأن السلطة التى صدر منها. هذا 
التنازل اقدر على تكبيف الظروف والاحتمالات ووزن كل النتائج التى 'تتراتب 
على ادر" 0 ى الدعوى أو إيقاف السير فيها ٠ )٠١5(‏ بينما يرى أخر آن هذا 
النظان تعارض مع النص صرائكة عل ضرورة نقد يم التنازل ممن قدم الطلب , 
لأن الاير أقدر على تكييف الظروف والاعتبارات للتنازل عن الطلب عن تلك 
السلطة العليا » فضلا عن أن الرأى السابق يدعو الى تجاهل الهة الخنصة 
التى تملك قانونا تقديم, التنازل )١١١(‏ , وهو ما نؤيده * 


.ولا بضح التنازل عن الاذن لانعدام الحكمة منه * اذ أن المقصود منه 
رعاية الهم نيان للصاحة غامة هى حرّيته فى أداء المهمة الملقاة على عاتئقه , 
وكتى تحقق أن اتخاذ الجراء عات لبس ' موده النكاية أو تعطيل العمل فان 
النياية لسترد 0ظ2ظ5ظ بعك الكون كاملة رللل * ومع هذا بذهب رأى الى أن 
مراد. إعامئة | الاجراءات الجنائية بمجلس العبيوة التى أخذت اس وه 
: يتن السكوى والطلب لم تتعلق بالتفرقة بينهما وبين الاذن * وأن حكمة 
الرعوة فى الطلب والاذن والشكوى واحدة » ومحى تتحصر فى نهيئة الفرصة 
لتوئ “السأن' اللعدول عن السير فى الذعوى لأسباب قد تكون طارئة بعد 
صدوز الادن. وقد يكون من بين انلك: الأشسباب ظهور أن التهمة الموجهة 


. ١١8 ق‎ ١ أحكام النقض س‎ 1939/0/١9 نقضى‎ 0١8( 
+ ١59 صن‎ ١ عدلى عبد الباقى جا‎ )٠ 0 

1 خبزارق ال لاض" 1 1 

كلل" ين مصطقى , 0 0 “ القذارى بام عامشن. 1 


اد 


للنائب أى الفميخ كيدية وقصد بها تعطيله عن واحيه البرلمانيى فى أمر 


/اع - أحكام خاصة بجريمة الزنا 
للا كانت جريمة الزنا لها طبيعة خاصة قالها تستقل بأسباب لانقضائها 
على ما نسرض له فيما يل : 


( 1 ) التنازل عن الحكم النهائى 

تكلمنا فيما سيق على أحكام التنازل عن الشكوى أو الطلب بالنسيبة 
الى الجرائم التى يوجب فيها القانون هذا الشرط لباشرة الدعوى الجنائية وقلنا 
ان التنازل جائز حتى يصدر فى الدعوى حكم نهائى ,2 وقد اختص المشرع 
جريمة الزنا بحكم خاص فأجاز التنازل حتى عن الحكم النهائى أى فى دور 
تنفيذ العقوبة فنصت المادة 5/ا؟ هن قالون العقوبات على أن المرأة المتزوحة 
التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين » لكن لزوجها 
أن بقف تنفيذ 'الحكم برضائه معاشرتها كما كانت ؟9١١) ٠‏ 


وحكمة الشارع التى حدت به الى تقرير هذا الحق هى رعابة مصلحة 
الأنرة والأولاة عل .رجه اخاصي م ومن ثم افان للؤوع أن شور ما دافا تعداضنا 
لخير العائلة ٠‏ ولا يشترط أن نستمر العلاقة الزوحية أو أن يعاشر الزوج 
زوحته . بل ان التنازل لصح حتى نو كان من باب التسامح وأظهر الزوج 
نيته فى طلاق زوجته فيما يعد 2 فمع أن النص يذكر رضائه معاشرته 
لها كما كانت قاله بحب آلا يفسر الا بالتنازل فقط » لأنه قد لا يرجو الزوج 
من 'وراء تنازله الا رعاية مصلحة أولاده وهو و صااح الأسرة التى هدقفت المشر ع 
الى المحافظة على كيانها ٠‏ 


وقد ثار التساؤل عما اذا كان نص المادة ٠١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية يعطل نصوص المواد التى تضمنت حق وقفف تنفيذ الحكم النهائى 
تأسيسا على أنها جاءت لاحقة على تلك القوانين وأن المادة الأولى من قانون 
الاصدار نصمت على الغاء كل ها يتعارض مح قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 


0 


)0١(‏ حمزاوى كه اص 1أواء 

01١5‏ ويقول الضاوى ص ١١59‏ عام " إن هذا الحق حق مستقل عن حق الشكوى 
والتنازل عنها , ولا تسرى عليه أسكام التنازل ٠‏ ويمكن اعتباره نوعا من العفو الفردى عن 
العقربة ء ومثاله أبضا ها نص ممليه فى اللادة *!" من قانون المقوبات .٠‏ 


- ا 2 


والرأى الغالب ببتحه الى أن القول بذلك ينافى الحكمة التى أراد المشرع 
“أن يتوخاها فى مثل هذه الجرائم من المحافظة على كيان الأسرة واصلاح ما دب 
فيها من فساد . فيجب الابقاء على هذا الحق ولو ششماء المشرع تنحريم هذا الحق 
لنص عليه صراحة فى م ٠‏ ,2 ولكن سكونه يستفاد منه تركه لهذه النصوص 
غير انعد يل ٠‏ وأن نلك النصوص قد جاءت .فى قوانين خاصة لا عامة , 
ومن المبادىء المسلم بها أن القانون العام كقائنون الاجراءات الجنائية لا بلغى 
.أحكام القانون الخاص ٠‏ ومن ثم يتعين العمل بما تضمنته نلك القوانين الخاصة 
وبحق بالتالى وقف تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فئ تلك الجرائم ممن ,يملك 
ذلك ١ع ٠‏ 


ولم يضح المشرع نصا مقابلا لزنا الزوج + أى أن الزوجة لا تستطيع, 
أن 'توفاب انتفيذ .الحكم الصادر بالعقوبة ضب .زوجها ؛ وان كان, لها طبقا 
للفواعد العامة السالفة الاشارة اليها أن تنتنازل عن الشكوى قبل صدور 
.حكم نهائى فى الدعوى ٠‏ على أنه ما دامت الحكمة التى نراعى دائما .فى جريمة 
.الزنا هى الاحتفاظ بكيان العائلة فانه لا محل للتفرقة بين زنا الزوج وزنا 
.الزوجة . ولكن أمام صراحة النص لا محل للقياس للقول باجازة وقف الووجة 
تنقيذ الحكم الصادر بالعقوية ضد زوجها ٠ )1١(‏ 


(ب) سبق ارنكاب الزوج للزنا 

وضع المشرع استثناء حرم به الزوج المجنى عليه من شكوى زوجته 
.فى جريمة الزنا اذا زنى هو فى المسكن المقيم فيه مع زوجته . فقد نصت 
المادة *لالا من قائون العقوبات على أنه « لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء 
على دعوى زوجها ء الا اذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه هع زوجته كالمين 
فى المادة لالا؟ لا تسمع دعواه عليها » ٠‏ ويشترط أن يقع الزنا فى منزل 
الزوجية فعلا أو حكما أى أثناء الزواج فعلا أو أثناء العدة فى طلاق رجعى ٠‏ 
بويرد رأى هذه القاعدة الى مبدأ تكائوٌ السيثات وحصول المقاصة بيبل فعل 
الزوج وفعل الزوجة 2.)١١١(‏ بينما يرى آخر أن الفكرة نرجع الى أن الزوج 
.يعتير بمثابة قدوة للعاثلة فاذا!ا استهان برباط الزوجية لدرجة أن يرتكب 


+ رؤوفه من 5لا‎ 21١106 ص‎ ١ عدلى عبد الياقى بي ١اص ١لا / حمزاوى جه‎ )١١5( 

)١١5(‏ عكس هذا عدلى عبد الباقى جا ١‏ ص 88م و 85 و ؟١٠‏ ريقول ان الحكمة واحدة 
.ولا داعى للتفرقة بين الزوج والزوحة ٠‏ | 

رككن جارى بجي همه ق ٠ ١88‏ 


2 


ايانة فى منزل الزوجية فلا يصح أن بؤاخد زوجته اذا قابلت فعله 
بالمئل ٠ )١١7(‏ 


فاذا زلى الزوج فى المازل المقيم فيه مع زوجته ثم وقعت منها جريمة 
زنا هل بكون للنيابة العامة حق مباشرة الاجراءات الجنائية استنادا الى أن 
الزوج وقد حرم القيد الذى يرد على حريتها نسترد هى الحرية فى اتخاذ نلك 
الاجراءات ؟ ان الاهتداء بحكمة التشريم هو أقوم سبيل لمعرفة الحل فى هذم 
الصورة . فلقد ابتغى المضرع داثما رعابة مصلحة العائلة محافظة عليها 
من الانهيار والتصدع »2 وحين حرم الزوح من حق الشكوى فقد عذر الزوجة 
ان هى قابلت فعله بالمئل + وما كان الأمر كذلك فاته يبين أن هدف المشرع 
هو ستر النضيحة بقدر الامكان حفظا لبنيان العائلة 2 ومن ثم فلا يجوز 
للنيابة العامة أن تاشر الاجراءات ضد الزوجة الزانية 2 ويؤدى النص ذاته 
الى هذا لأن القول بعكسه يحرم الزوجة من الاستقادة من الدفمع القالونى 
الذى نص عليه لمصلحتها بالمادة */ا؟ من قانون العقوبات ٠ )0١4(‏ 


ويشترط أن يكون مهناك تناسب زمنى بين وقت ارتكاب الزوج طجريمته 
والزنا الذى يقع من الزوجة حتى تستفيد الآخيرة من الدفع سالفة الاشارة 
اليه . لأن حكمة معاناة الزوجة أنها فى ثورة غضبها قد أرادت أن تقابل فعل 
الزوج بالمثل ء وهذا لا يمتد الى مدة طويلة , والمسألة موضوعية مرجعها 
للقافى » وهو دفع متعلق بمصلحة جوهرية للخصوم ومن ثم فلا بجوز الدفع 
به لأول مرة أمام محكمة النقض ٠ ,)١١١(‏ 


وذهب دأى الى أن التفرقة بين ما اذا كان قد صدر على الزوج حكم 
نهاثى أو لم ,يصدر » فاذا كان الأول صلحت جر بمئه دفعا حتى نزول أثر الحكم 
برد الاعتبار » واذا كان الثاني فان الجريمة لا تصلح دفاعا للزوجة الا اذا كانت 
الدعوى الجنائية عنها لم تنقغس لسبب من أسباب انقضائها , اذ يشترط 
لعسحة الدفع أن يكون فى الامكان سماع دعوى الزوجة قبل الزوج 


000 


007 القللى ص 0ا؛ ٠‏ 
(04 القللى ص 8: ٠.‏ 
)١١5(‏ عدلى عبد البافى كي ا اص ؟*5ه م 


كاب 


واذا القضت ثلاثة أشهر على علم الزوحة بجر بمة الزوج دون أن تقدم عنها 
شكوى مقط حقها فى ذلك ٠ )1١١(‏ كما ذصب آخر الى أن للزوجة أن ندفع 
دعوى زوجها يسبب ارتكابه للزنا سواء أكان سابقا على الفعل الذى ارتكبه 
آم لاحقا له متى كان الفعل قد وقع منه قبل صدور الحكم عليها ٠‏ و رستدد 
دهى هذا على أن الزوج يجب أن يبقى قدوة للأسرة أهلا للشكوى فاذا زالت 
عنه هذه الأهلية بجريمته جاز للزوجة أن ندفع دعواه عليها بارنكابه 
الز نا راك ٠.‏ 


وقد قلدا إن حكمة منح هذا الدفع للزوجة ترجع الى أنها أتنت قعل 
الزنا فى ثورة غضبلها لا ارتكيه زوجها واشترطنا التفارب الزمنى ٠‏ ومن 
١‏ يجوز للزوجة الإستناد الى الدفع المشار اليه اذا وقع زنا الزوج 
بعد ارتكابها ممى للزنا + ولذا نجد أن محكمة النقض الفر نسية قضصت بأن 
دفع الزوجة لا يقبل الا اذا كان زنا الزوج معاصرا لزنا الزوجة (9؟() ٠.‏ 
ومرور ثلانة أشهر من وقت علم الزوجة بزنا الزوج دون أن تتقدم يشكوى 
لا بحرمها من الاستفادة من الدفع ان هى ارنكيت جريمة الزنا بعد نلك 
المدة » لأنها لا تبغى من دفاعها اقامه الدعوى الجنائية وانما فقط دفع الدعرى 
المرفوعة عليها ٠‏ 


والدئع الذى نص عليه في المادة “"/ا؟ عقوبات هوالمصلحة الزوجة فقطء 
اما الزوج فلا يحوز له التمسك بمثل هذا الدفع لآنه قدرة العائلة ولا يشبغى 
أن يتخدذ من زنا زوجته ذريعة لمقارفته الجريمة ٠»‏ 

(<2 رضا الزوج مقدما يزنا الروحة 

ويصدد الأسباب التى تحرم الزوج من حق الشكوى فى جريمة الزنا 
بحثت حالة رضاء الزوج مقدما حصوله من زوحته ٠‏ فهل يجوز له أن يتقدم 
بشكواه لمباشرة الدعوى الجنائية ضدها ؟ اذا كانت القاعدة أن رضاء المجنى 
عليه لا يمنع من قيام الجريمة الا أنه لا يمكن الأخذ بها فى تلك الصورة ٠‏ 
فالرضاء السابق يعتير كالتنازل اللاحق . وان فيل بالعكس كان للشريك 
ب وهو الزوج أن يعفو ويتنازل وهو شريك بالاتفاق والمساعدة وهذا 


مسيم 


٠ !5 محمود مصطقى صن‎ )1٠( 
٠ 1# عدلى عبد الباقى جا ااص‎ )١:١1( 
٠ موسوعة دالوز كلمة زلا رقم /ا51‎ ١880/1١/٠١ لقضن افرلسى‎ )١١9( 


اكه 


أمن غير. مقبول (9؟١١)‏ , فضلا عن أن هذا قد. يكون سسيبا للتشهير وابتزاز. 
الأمرال ٠‏ فجريمة « الزنا هى فى الحقيقة والواقع جريمة فى حق الزوج المثلوم 
شرفه » فاذا لبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا > إلا أنه قد انخذ 

من الزواج حرفة يبغى من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء , فان 
مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة » بل هو زوج شكلا , 
لآنه فرط فى أهم حق من حقوقه » وهو اختصاص الزوج بزوجته ٠.‏ وما دام 
قد ننازل عن هذا الحق الأساسى المقرر أصلا لحففل كيان العائلة وضيط النسب 
فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج » ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة 
عقد الزواج ٠‏ أما زوجته فتعئبر فى حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج 
أن يطلب محاكمة زوجته أو إأحد شركاتئها اذا زنت ؤالا كان هذا الحق متروكا 
لأهوائة يتخذه وسيلة لسلب أموال 'النزوجيّة .وشت كانه كلما . غعن له ذلك 
بواسطة تهديدهم 0 » (غكلل ٠‏ 


ويذهب رأى الى أن عدم رضاء الزوج ليس شرطا فى الجريمة . كما أن 
رضاه لا يبيح الفعل ؛ وليس فى القائون المصرى ما يحرم الزوج المجنى عليه 
من الشكوى اذا كان قد رضى بالزنا عند وقوعه » ونقضى المصلحة بحرمانه 
هذا الحق وتخويله للنيابة العامة (؟١) ٠‏ 


(؟؟1) القللى ص 8م؛ ٠‏ مصر الكلية ١94١/5/9‏ المحاماة سن ١؟‏ صن 8" . 
)١6(‏ ويرى جارسون م 855* وى 5 بند ؟ا١‏ و590١‏ ) وجاريى زع جد هق ١١5‏ ) 
وعيلى ( ج ؟ رقم كلالا ) وشيفو وهيل ( ج 5 رقم ١751‏ ) أن الرضياء لا يبيح الفعل ولا يحرم 
الزوج من حق الشكورى ولا يبيح للئيابة العامة رئع الدعوى يدون 0 ؤائما يكون ظرفا 
مخفشا للزوجة ره 
(6؟1) محرؤد مصطفقى من ها ٠‏ 


الر خالق 
نحربك المدعى المدنى والمحاكم كلدعوى الجنائية 


لم يقصر المشرع حق اقامة الدعوى الجنائية على النيابة العامة » وانما 
مشح هذا الحق أيضا للمدعى بالحق المدنى )١(‏ وللمحاكم لحكمة خاصة وبشروط 
معينة على ما نعرض له فيما يلى ٠‏ ْ 


المبحث الأول 
الدعوى المباشرة 


ذكرنا أن النيابة العامة هى المخئنصة أصلا برفع الدعوى الجنائية. 
ومباشرتها فهى تمثل المجتمع وتنوب عنه » وبهذه الصفة قد يتراءى لها أن 
تتغاضى عن اقامتها لسبب يقوم لديها ء كعدم أهمية الجريمة أو رغبة منها 
فى عدم اتساع شقة الخلاف بين فريقين متنازعين » كما قد ترى أن الواقعة 
التى بين بديها لا تنطوى على أية جريمة فتأمر بحفظ الأوراق أو 'نصدر قرارا 
بأن لا وجه لاقامة الدعوى بعد التحقيق ٠‏ وقد تختلف وجهة نظر المجئى عليه 
اى من أصايته الجر بمة بضرر عن رأى النيابة العامة فى أمثال الصور المشار 
البها آننما ء بأن يرى أبهما له صالحا فى مباشرة الاجراءات الخنائية ضد من 
يعتقد أنه مرتكب الجريمة ٠‏ فجنحة قذف أو ضرب لم يترك آثرا قد نمس 
شعور المجنى عليه بأشد من جريمة سرقة تقع على ماله 2 وكذلك ان قيل 
بأن الواقعة لا تعدو نزاعا مدنيا حول ملكية منقولات فانها قد تكون فى الواقع 
جنحة خيانة أمانة + ففى هذه الحالات وأشباهها توجب العدالة أن يفتح 
لمن أصابه ضرر من الجريمة طريق للقصاص همن ارتكبها 2 وهذا السبيل 
يكون بتحريكه للدعوى الجنائية مباشرة أمام المحكمة ٠‏ فحق تحريك الدعوى 
مباشرة هو حق خاص منح استثناء بصورة معينة من أضرت به الجريمة رغبة 
فى رعاية حقه , بأن بيلتجىء إلى المحكمة الجنائية ٠‏ 


ولا لعتين مشح المدعى المدنى حق تحر يك الدعوى الخناثية ماشرة نوعا 


)١(‏ راجع هؤلفنا الدعروى المدنية آهام المحاكم الجناثية من 58 وما بعدهط اظ 
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من الرقابة على أعمال النيابة العامة 2 لآأن هذه الأخيرة قد اختئصها المشرع 
حقوق معينة تستعملها كما تشاء بمطلق حريتها وتقديرها دون رقيب عليها 
ور سملم سمبيل التظلم من 'تصرفاتها » والقول بأن 'تنحريك الدعوى الجنائية من 
المدعى المدنى هو نوع من الرقابة على أعمال النيابة (') يؤدى عقلا الى وجوب 
التجاء من اصابته اجريمة يضرر اليها أولا يبلغها عن الجريمة » مع آن المسلم 
يه والذى لا خلاف حوله آنه يجوز الالتجاء الى المحكمة الجناتية وتحريك 
الدعوى . آمامها مباشرة حتى ولو نم نصل الى علم النيابة العامة أى مامور 
الضبط القضائى أية معلومات آى بلاغ عن الخريمة أو امتهم فيها + ونقول 
محكمة النقض فى حكم حديث لها انه من المقرر أن للمدعى باخقوق المدنية 
أن يرامع دعرق البلاع الخاذب الى محكمة :اشح بتكليف_خصمه مباشرة بالحضور 


مسج مم سوه عي ل 


,آما مع ل[ عمسلا بالحق المخول ل4 نمو حيبي إلمادة لخ من قانون الاسراءات 
ور و اد ور 02111 


الحنائية ب دون انثظار تصرف التيابة العامة فى هذا ا 
فى كدب البلاع آر صحتة وتحقيق 05ت آننا عو امن موكول ال الى تلك ال 
حسميما يؤدى اليه اقنناعها » واذ كان ذلك فان دفع الطاعن بعدم جواز 0 
ل ا ل يك 
الصواب (؟ مكرر) ٠‏ 


وعندما و ضع مشروع قازون الاحراءات اعنائلية حرم المجنى علية أو من 
لحقته الجر دمة يضرر من تحر بك الدعرى الجنائية مباشرة مع تخويلهة شق التظلم 
من أمر الحفظ الصادر من النيابة فى شكواه أمام غرفة الاتهام وابداع كفاله 
مالية يحكم بمصادرتنها اذا لم تقيل غرفة الما" التظلم أو حكمت برفضه , 
لأن رأى المدعى المدنى وحده ليس فيه الضمان الكافى لصحة الاتهام 2 وكثير| 
ما يلون مدفوعا بعوامل شخصية تدفعه الى الانتقام من خصمه بايقافه موقف 
الاتهام امام المحكمة () + على أنه عندما عرض المشروع أمام مجلس النواب. 
لم ير الموافقة على هذا المبدأ , وأخد بذلك الذى كان قائما فى ظل تشريع 
تحقيق الجنايات الأهلى الملغى والذى يبيح للمدعى بالق المدنى تحريك الدعوى 


(؟) أحمد لشأت جد ؟ ص 558 , القللى صص 18 + محمود مصطفى ص ٠١‏ , الشاوبىي 
ص 88 ٠‏ وقد قضى بأن الأصل فى تخويل المدعى بالطقوق المدنية حق رفع الدعوى اللنائية مباشره 
حو المحافظة على حقوقه فى الحالات التى لا يقوم البوليس أو النيابة العامة بالتحقيق فيها بناء 
على شكوى المجلى عليه ( نقضص 1998/5/5 عجموعة القواعد القانولية بي 4 ق 594 )اء 

(؟ مكرر) نقضص 191/5/1١/١١‏ أحكام النقض س "٠‏ ق و . 

(9؟) تقرس ,طبدة الاجراوات الببائية , بلجبس. الشيو .* 


ا ا ل 


الجنائية عباشرة ف مواد الخالفاتة واللدح. ٠‏ ثم قيد هد اطق بالسسية 
الى الموظفسن ومأمورق الضبط القضائى بموحب القانون رقم 5 لسنة ١365‏ 
الصادر فى متكت و كذلك القانون رقم 1" لسنة 151/5 المعدلان للمادة 
555 اء*ج ٠‏ على ما سئرى 3 


- كن حق نحريك الدعوى مباشرة 


تكلم المشرع فى المادتين ؟5؟ و 595 من قالون الاجراءات الجنائية 
على تحريك الدعوى الجنائية مباشرة , وأطلق على من يحرك الدعوى الجنائية 
مباشرة عبارة « المدعى . بالحقوق المدنية » » وقد ,يكون المجنى عليه فى الجريمة 
سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا (4» 2 كما قد يكون غير المجنى عليه 
كأولاد القتيل أو زوجه , وكل من أصصابه ضرر مباشر من الجريمة ٠‏ 
ل لم يستعمل المشرع عبارة « المجنى عليه » لآن الدعؤى قد نحرك من كل:٠‏ 
من يعتقد أن الجريمة قد الحقته بضرر ولو لم يكن مجنى عليه فيها ٠‏ كما لم يعبر 
بمن « أصابه ضرر من الجريمة » لأن المحكمة قد تكسف عن أن الفعل لم يسقر 
عن آى ضرر لمن حرك الدعوى مباشرة »2 وانما استعمل عبارة المدعى بالحقوق 
المدنية » وهو من .يعتقد أن له حقوق مدنية قبل المنهم بارتكاب الجردمة , 
فيقيم دعواه مباشرة مطالبا بتلك الحقوق ٠‏ ولذا نجد أن المادة /1” 1٠ج‏ قالت 
« لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيًا بحقوق 
.مدنية » ٠‏ ويمكن القول بأن كل مجنى عليه فى الجريمة يعثبر قد أصابه ضرر 
منها (5) وليس كل من أصابه ضرر من الجريمة يعتبر مجنيا عليه فيها ٠‏ 
فكل جريمة يتوافر فيها ركن الضرر دائما وهو يتمثل فيما قد يلحق المجنى 
عليه من ضياع وقته فى الابلاغ عن الحادث والسير فبى الاجراءات الجنائية 
فى مختلف مراحلها ٠ )١(‏ 


ويذهب رأى (1) الى نقد التشريع الراهن فى قصره حق نحريك الدعوى 
.الجنائية على المدعى بالحقوق المدنية دون المجنى عليه , وأنه كان يجب أن يكون 
بحريكها من حقوق الأخير أيضا سواء ناله ضرر مالى من الجريمة آم لم يله » 


(5) يفسسر محمود مصطفى المدعى المائى بانه من طقه ضرر من الجريمة ص ٠030١9‏ 

(0) عكس هذا الشاوى ص 868 ويقول المجلي عليه فى جريمة شروع فى سرقة أو شروع 
فى تسب لا «صصيبه ضرر من الجريمة ٠‏ 

(3) نقض ١937/95/59‏ أحكام النقض س ١5‏ ق 559 * 

1 ٠ ١١٠١ ص‎ ١ العرابى ج‎ )( 


د 115 يه 


وسراء رفع دعواه المدنية أو لم يرفعها حتى يمكنه أن يثأر لنفسه فى كل 
الأحوال بطر بيقة مشروعة وعادلة ٠‏ وليس من المقيول آن ننكر عليه هذا الحق 
لمجرد 'لونه لم بدع بحقوق مدئية ٠‏ بل ونعطيه لغيره لآنه قد ناله ضرر من 
الجريمة هو بالتاكيد أقل ضررا هن وقوع نفس الجريمة » وأن حق تحريك 
الدعوى الجنائية أسسماسه الغيرة على توقيع العقاب وهى لا علاقة لها بالدعوى 
المدنية ٠٠٠‏ وأن المجنى عليه كما أن له مصلحة مدنية فى طلب تعويض الضرر 
الناشىء عن الجريمة له أيضا مصلحة فى الثأر لنفسه بتوقيع العقاب على الجانى 
وكان يجب أن تكون له صفة فى كل من الدعويين المدنية والجنائية على حدنهاء 
يرفع كل منهما مباشرة بدون واسطة الأخرى » * ونحن نرى أن عبارة المدعى 
بالحق المدنى تشمل المجنى عليه عندما يطالب بالتعويض فكل مجنى عليه 
يصيبه ضرر من الجريمة وهو تأسيسا على هذا يستطيع أن يدعى مدنيا مطالبا 
بتعريضه عن الضرر , فاذا لم يطالب بالتعويض فان النيابة العامة تقوم مقامه 
باعتبارها ممثلة للمجتمع فى طلب توقيع العقوبة على المتهم والثأر منه للمجنى 
عليه ٠‏ والقول بالرأى السابق قد يؤدى الى الاخلال بتنظام استعمال الدعوى 
الجنائية الذى خصه المشرع أساسا للنيابة العامة ٠‏ 


ونقترط ان يكون امد باق الدتى اكدهاضاحة الجريية ضور تادر 
لأن الملحوظ فى نشريع الدعوى المباشرة القصاص من الجانى ارضاء لسعور 
الحنى_ عليه آولا ؟ رمن الجنى_عليه_أولا ,_رمن لحقتة الجريمة بضرر ثانيا ‏ وهذا الضرر حتى انتمثز 


الل ااا 


فاذا أحال من لحقته الجريمة بضرر حقوقه المدئية الى آخر 2 فهل يجوز 
لهذا الآخير أن بحرك الدعوى الجنائية مباشرة ؟ مثال هذا شخص أثنلفت 
زراعته وحق له المطالبة بتعويض عن الآتلاف ناذا أحال حقه هذا الى آخر » هل 
يحق للمحال اليه أن يحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر + أم يقدصر حقه 
على مجرد المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية ؟ ذهب رأى الى أن هذا الحق 
شخصى بحت لا بحق اسمتعماله الا بواسطة من لحقة ضرر من الجريمة , 
وللمحول اليه أن بيرفع دعواه المدنية الى المحكمة المدنية أو المحكمة الجئائية 
تابعة للدعوى الجنائية (") ٠‏ وذهب رأى آخر الى اجازة ذلك لأنه يمثل المضرور 
من الكريمة وينوب عنه (6) 2 وان التقيد الذى يذكره الشراح لا سند له فى 

ذم العراني جب ١اص 1١88‏ 2/2 هيل به ؟ بند ؤر5 ٠‏ 

لى جارو سب ١‏ ق هكدوء لير اتفان م ا4١‏ يبد ماع ٠‏ 


ب 8اكأزمم 


«النصوص القانونية ٠‏ ويدل اتجاه أحكام النقض على اعطاء خلف المشرور جميع 
حقوقه )٠١(‏ + ونحن من الرأى الآول أى لا بحق للمحول اليه أن بحرك 
الدعوى الجنائية مباشرة لما سبق من سبب ٠‏ وقد قضى بأنه ليس لشركات 
التأمين التى دفعت التعويضات أن تحرك الدعوى مباشرة , لأنها لا تباح 
الا لمن لحقه ضرر هن الجريمة ٠ )١١(‏ فشركات التأمين محال اليها بحقوق من 
الحقته الجريمة بضرر وحقها قاصر فقط على المطالبة بالتعريض », أما توقيمع 
العقوبة على المتهم فليس فيه فائدة لها تتحقق بها حسكمة تشريع الدعوى 
.المباشرة ١ ٠‏ 


ويقترح البعض منسح حق تحريك الدعوى الجنائية مباشرة لبعض 
.الجمعيات والنقابات التى نتكون لرعاية الأخلاق أو مصسالح عامة معيئة 
كجمعيات منع المسكرات ومكافحة الجرائم الخلقية 2 كجريمة سكر 'بيل فى 
الطريق العسام أو سب علنى لم يبلغ عنها المجنى عليه , وذلك ازاء العدد 
المتزايد من الجرائم التى لا تحرك فيها الدعوى الجنائية بسبب عدم تبليغ 
المجنى عليهم أو عدم سيرهم فى الاجراءات )١١(‏ » وليس فى نصوص تشسريعنا 
الراهن تطبيقات لهذا الرأى , وهو مشابه لدعوى الحسبة المقررة فى الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 


بذع - الجرائم التى يجوز فيها تحريك الدعوى مباشرة 


لم يطلق المشرع حق المدعى المدنى فى. تحريك الدعوى الجنائية: مباشرة 
.فى كل الجرائم ٠‏ بل انه أورد عليه بعض القيود ارتأى بها بقاء هذا الحق للجهة 
المختصة أصلا بمباشرتها وهى النيابة العامة ٠‏ فللمدعى بالحق المدنى تحريك 
الدعوى الجنائية مباشرة فى مواد المخالفات والجنح .فقط, , ويجوز ذلك التحريك 
حتى ولو كان نظر الجنحة من اختصاص محكمة الجنايات ٠‏ كالجنح التى تقع 
بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنع المضرة بأفراد الناس 
رم ا" ادج) ٠. 05١‏ 


)0٠١(‏ الشاوى ص 99 2 ونقضص ١951/9/١‏ مجموعة القراعد القانرلية ي 5 ى وإلا اه 
)1١(‏ براس ص ١95‏ ,2 ويشير إلى حكم لمحكمة لييج فى ٠ 979/١١/59‏ 
؟١)‏ فيدال ومانيول ص ٠ 8١5‏ 
)١15(‏ العرابي جا ١‏ ص #98١‏ ء القلل صن 9 حمزاوى صن 9685 ؛ ورعدلى عبد الباقى ب ١‏ 
ص 5195 ٠‏ 


3511نت 


أما فى مواد الجنايات ‏ نظرا لخطورتها ولآنها تحتاج الى لحقيقات مطولة 
ودقيقة ‏ فلا تقام الدعوى فيها الا من النيابة العامة 2 فضلا عن أنه ليس 
من صالح الجماعة الاتيان بالأفراد أمام محا ثم الجنسايات فى جراثم خطرة 
بمجرد صحينفة دعوى من شخص قد يكون مدفوعا بدواعث غير قويمة ٠‏ 
وسبيل من أصاية ضرر من الجناية هو ابلاغ النيابة العامة لتقوم بالتحقيق 
أن رأت له محلا وعندئدذ بحق له أن بلدعى مدنيا أمامها * فان أصدرت 
قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى حق له الطعن فيه آمام محكمة الجنايات 
منعقدة فى غرئة المشورة أو محكمة النقض على ما سنرى ٠‏ فضلا عن حقه 
الأصيل فى المطالية بالتعويض أماع المحكمة المدنية ٠‏ 


وهناك استثناءات تدخل على القاعدة العامة منها ما تنص عليه المادة 
١/5‏ عقوبات من أنه لا نقام الدعؤى العمومية على مرنكب جريمة أو فعل فى 
الخارج .الا من النيابة العمومية ٠‏ ومن تنم فقد حرم المدعى بالحق المدنى من 
تحريك دعواه المباشرة بالنسبة الى الجرائم المشسار اليها آنفا 2 وقد ابتغى 
المشرع أن بترك تقدير أهميتها ‏ لما يصاحبها من اجراءات دقيقة ‏ للنيابه 
العامة ,)١4(‏ وننص لمادة ا؟ من قانون الآحداث رقم "١‏ لسنة ١91/5‏ على 
أله لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الآحداث ٠‏ ويستتبع هذا أنه لا يجوز 
نحرياك الدعوى الجنائية مباشرة أمام تلك المحكمة , لأنها لا تحرك ‏ على 
ما سئرى ‏ إلا اذا كاننت الدعوى المدنية مقبولة 2 وهى هنا غير مقبولة ٠‏ 
وبموجب نص البند ثنانيا من الفقرة الثالئة للمادة: ؟5؟5؟ 1١ج‏ المضاف بالقانون 
رقم ١١١‏ الصادر فى ١153/9/50‏ ولمعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسبئة ١9315‏ 
وبالقانون رقم 1 لسنة ١941/5‏ لا يجوز للمدعى بالق المدنى أن يرفع الدعوى 
أمام المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها اذا كانت الدعوى موجهة 
ضد موظف أى مستخدم عام أو أحد رجال الضيط لجر دمة وقعت منه أثناء 
تادية وظيفته أو بسببها )١١‏ , ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 


20-11 


١ وكذلك بالنسبة الى الأفعال التى لا تعد وحدها جريمة ( على عبد البافى لج‎ )١5( 
+ )54 ق‎ "١ المحاماة‎ 9599/١5/0 عطارين جزئية فى‎ , ١59 ص‎ 

)١5(‏ وفد جاء باللذكرة الابيضاحية للقانون رقم ١١١‏ لسنة ١557‏ أن اطلاق الحق للبدعى 
المدلى قد أدى الى سسوء استعماله : والواقع الذى تدل عليه الاحصائيات أن كثيرا من المدعين 
لقوق المدنية أسرفوا فى رقم الدعاوى مباشرة أمام المجا كم الجنانية ضد خصومهم لمجرد الكيد 
لهم والنيل هن كرامتهم وفى ذلك ها فيه من الأضرار التى لا تنخفى ويزداد الأثر ظهورا اذا كان 
الائهام موسها ضد موظف لكجريمة وثعحت منه أثناء تأدية 'الوظيفة أو يسببها اذ يثنيه عن أداء 
أعمال وظيفته على الوجه الأكمل . ثبؤثر ذلك على حسنئ سير العمل وتصاب المصلحة العاعة 


- ١١ ب‎ 


١ "+‏ من قانون العقو يات ٠‏ هذا وقد نصت المادة 75 من دستور جمهوربة 
مصر لسئة 51/١‏ على أن « تصدر الأحكام ونتفك بأسم الشعب وبكون الامتناع 
عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة 
عاقب عليها القانون , وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الخجنائية 
مباشرة الى المحكمة المختصة » ٠‏ وتنص المادة ١١‏ هن قانون العقوبات على 
أن « يعاقب بالجبس والعزل كل موظف عموهمى استعمل سلطة وظيفته 
فى وقف ننفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو نأخير 
نحصيل الأموال والرسوم أو وقف تننفيذ حكم أو أمر صسادر من المحكمة 
أو من أبة جهة مختصة ٠‏ كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى 
امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره 
على بد محضي اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف » * 
وبناء على ذلك للمدعى بالحق المدنى تحريك الدعوى الجنائية مباشرة فى جريمة 
الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين 
المختصين ٠‏ الوارد ذكرها فى المادة ؟؟١‏ عقوبات * 


هم شرط تحريك الدعوى هباشرة 


يشترط لتحربك المدعى المدنى للدعوى الجنائية مباشرة أن تكون كل 
من الدعودين المدنيه والجنائية مقبولة , وانه وان لم ينص المشرع على هذا 
صراحة الا آنه شرط يرجع الى طبيعة ذلك الاجراء والحكمة منه وقد استقر 
القضاء على وجوب توافره ٠‏ 


(1) قبول الدعوى ال مدنية 


ان تحريك الدعوى الجنائية يأتى ثبعا لتحر بك الدعوى المدلية + فالآخيرة 
هى التى تدفع الأولى الى القيام وهى السبب فى وجودها , فاذا انعدم السبب 
انعدم المسبب أى اذا لم تكن الدعوى المدنية مقبولة لا يكون للدعوى الجنائية 


بأضرار بليغة ٠‏ هذا إلى أن للموظفين شأنا خاصا فى قانون العقوبات يعنى بفرض واجبات خاصة 
عليهم وريقرر بالنسية لهم ثارة عقوبات أشد مما يقرره لأفراد الناس وطورا يخصهم بجرالم 
وعقوبات لا يشتركون فيها هم غيرعم فيجب لقاء ذلك أن يضع القانون لهم حماية خاصة .تقيد 
كيد الأدراد لهم ولزعتهم الطبيعية للشكوى فيهم ٠‏ وقد قضى بأن المشرع قد قصر حق تحريك 
الدعرى الجنائية فى هذه الشالة على النيابة العامة وحدها يشرط صدور اذل من النائب العام 
آو المحامى العام آو برئيس النيابة وفقا لأحكام المادة 5 ١١ج‏ ( نقضص 191/١/5/١‏ أحكام النقض' 
س ١!‏ لق ”19 ) ٠.‏ 


١١8‏ سم 


أى وحود قلا بد اذن أن نقومع الدعوى المدنية مقبولة فى شكلها فيد أله 
لا يشترط أن تكون صحيحة فى موضوعها ٠ )١١(‏ فهذا أمر يكشفا عنه 
القضاء بعد طرمح الدعوى أمامه وفحص أوجهها ٠‏ ومعنى هذا أن الدعوى المدنية 
لو رفعت أمام المحكمة المدنية لكانت مقبولة شكلا » على آن هذا لنْ يمنع 
القاضى فى سسبيل بحث قبول الدعوى من عدمه من المساس بالموضوع أحيانا » 
وهو فى هذه الصور يكون يمثابة القافضى المستعجل الذى يفصل فى النزاع 
المطروح عليه من ظاهر الأوراق بصفة وقانية ٠‏ فيسترط أن اتكون اجراءات 
الدعوى صحصيحة رفعت بتكليف حضور صل حيح طبقأ لقوإعد قانون 
الارافعات )١١(‏ , الى محكمة مختصة ومن ذى صفة له صالح فيها ولم يكن حقه 
قد سقط فى اقامتها ٠‏ 


والأمثلة على هذا كثيرة فى قضاء المحاكم ومنها أنه لا يجوز بحريك 
الدعوى مباشرة ضد قاض لأن هناك طريقا خاصا لمخاصمة القضصماة ٠ )١6(‏ 
ولا من قاصر أو ميححور عليه لأن أيهما لا يستطيع المقاضاة نئفسهة أمام المحاكم 
المدنية ٠‏ ولا عن حق نم صلحا لآن الصلح بمثابة التنازل عن الحق المتنازع 
عليه » كما اذا حلف يمينا حاسمة اذ تغتير بمثابة الصلح )١5(‏ + واذا كانت 
الدعوى المدنية غسر جائن نظرها لسيق الفصل فيها .2 ذانت الدعوى الجنائية 


)١1(‏ العرابى سج ١‏ اص ٠ ١١5١‏ ويقول رؤوف يشترط أن تكون الدعوى المدنية جائزة 
الفدول ص ه8١٠1‏ + 

)١1(‏ فاذا كان المنهم لم يحضسر وكان لم يعلن أصلا أو كان اعلاله باطلا فلا يحق للمحكمة 
أن تتعرض للدعوى قان هى فعلت ذلك كان حكمها باطلا ( نقضص ١957/٠١/١5‏ هجمونة 
القراعد الغانونية جب لا ق 580 ) ٠‏ وما لم لنعقد الخصومة بالاريق الذى رسمه القانون , فأن 
الدعوى الجنائية والمدنية لا تكمونان مقبولتبن من المدعى بالحقوق المدنية فى الجلسة » وذلك لان 
الفانون الما أجاز رفم الدعوى المدنية فى الجلسة فى حالة ما اذا كانت من الدعاوى الفرعية 'فقط 
( نقض ١935/5/١١‏ أحكام النقضص س ١١‏ ق 15١‏ ١١/١/هه؟١‏ سس 5 قالالماع ٠‏ 

)١8(‏ ومن ثم فليس للخصصدم الذى أصابه ضرر بسبب ما لسب اليه فى حكم من الالفاظ. 
المارحة للناموس أن يرفم على القافى الذى أصدره دعوى نعويض بطريق الجلحة المباشرة ( مصر 
الابتدائية 1955/4/16 المجموعة الرسمية س ؟؟ ص ٠١8‏ ع نقض 1959/١١/9‏ المحاماة س 4 
ص 55٠‏ ).+ 

)١5(‏ لا يقبل من الدابن دعواه إلى يرفعها سواء لاثبات كذذب اليمين أو للمطالبة بتعو يض 
عن الحنث فبها ء ومتى كانت الدعوى العموهية لا ترفع من المدعى المدنى الا اذا كانت دعواه 
المدنية مقبولة فان الدعوى المباشرة الثنى يرقعها الدائمن للمطالبة بتعريض عن الكذب قى اليمن 
المذكور لا تكون مقبولة ( لقضى 195١/١١/١1‏ المحامام س ”؟ ص 878 ) + 


55ت 


غير جائز نظرها ('5) ٠‏ واذا سبق للمدعى المدنى اختيار الطريق المدنى, 
بآن التجا الى المحكمة المدنية فلا نقبل دعواه المباشرة أمام المحكمة الجنائية , 
اذ سقط حقه فى الالتجاء الى القضاء الجنائى متى كانت دعواه الجديدة حى, 
عين الدعوى السسابق رفعها أمام المحكمة المدنية ٠ )"١(‏ وإذا حكم لهاثيا 
من المحكمة المدنية بصحة سند طعن فيه بالتزوير فلا يستطيع المحكوم ضده 
أن برفم دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية بتزوير هذا السند 9') . 
ولا يجوز رفم الدعوى أمام محكمة غر مختصة ٠ )١١(‏ ولا بجوز رفع الدعوى 
الجئائية مباشرة عن قرض واحد فى جريمة الاقراض بالربا الفاحثى لأنه 
لا بعد جريمة في ذاته (*؟) ٠‏ وقد ذهب قضاء النقض الى أنه لا بحق للمدعى 


٠ المحاماه س " ص لاه*‎ 199١/5/١١ عياط الجزئية‎ )6١( 

)5١(‏ نفض ؟956/4/59١‏ مجموعة القواعد القانونية بج “اا ق 5لا5اء 

(9؟) بقض 1609/5/١‏ المجموعة الرسمية سن ٠١‏ صن /إ3١‏ + 

(5؟) نقضص ١10١/٠١/9‏ المجموعة الرسمية س #8 ص ٠ ١5١‏ 

(4؟) « لا يقبل هن المقترض فى جنحة اعتياد على الاقراض بالريا القاحشس أن يرفع دعواء 
مباشرة أمام المحاكم الجنائية أو أن يدعى بحفوق مدنية هى الدعوى المرفرعة من الئنيابة آعام تلك 
المحاكم سواء أكان قد تعاقد على قرض ربوى واحد أم أكثر : وذلك لأن القانون لا يعاقب على 
الافراضص فى ذاته وانما يعاقب على الاعنياد على الاقراضي ٠‏ وهو وصف معثوى قائم بذات 
الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين , أما الشضرر الذى ريصيب المقئرض فلا ينشا الا هن 
عمليات الاقتراض المادية , وهو منحصر في قيمه ما يدفعه كل هنهم زائد! عن الفائدة القانونية 
لا أكثر ولا أقل , والدعوى به انما عو دعوى استرداد هذا الزائكد الذدى أخذه المقرض بشير 
وجه حقاء وهى بطبيعتها دعوى هدنية ترفع الى المحكمة المدنية ويحكم فيها ولى لم يكن هناك 
الا قرض واحد آى ولو لم تكن عناك جريمة , ولا يجوز رفعها أمام المحكمة الجئائية عدم اختصاص 
تلك المحكمة بنظرها , لأن الْمِلم المطالب به لم يكن ناشئا هباشرة عن جريمة » ٠‏ نقض 
مجمرعة الفواعد القانونية ج 5 ق عازه , ١990/١/50‏ سج ١‏ ق 85؟ 2 5كر 
؟/؟؟ةا ق كمخطا 2 ؟ا/؟ازله؟١١ا‏ ج ؟ ىق 1:5: 2 ١٠لثاره؟9١‏ ق ام ٠‏ وعكس ما تقدم 
قضىي بأن لمن اقفشرض حق الادعاء بحق هدنى فى دعرى الربا الجنائية سواء قد اقترض مر 
واحدة ودفم فوائد ب«ربوية ضعددة , أو اقترض أكش هن مرك واحدة , لأله وأن كانت جريمة 
الريا جرديمة نفسية هراد بها مؤاخذة المرابى على عادة الافراض وما قام به فى نفسه من نزرعة 
الى التعامل بالربا المتكرر , الا أن الواقعة الواحدة مع المقترض لمرة واحدة فى ذاتها جزء من 
أرككان جريمة الربا » فهى عمل تعلوه مسحة الجريمة عندما يتكرر ولا شك فى أن المقترض يصيبه 
ضرر هن القرض الواحد ها دام هذ( القرض الواحد صدر من ذات المعتاد على الاقتراض بالريا » 
وعلى ذلك لا محل للرأى القائل بعدم جواز الادعاء هدئيا فى دعوى الربا الجدالية للن اقترض, 
هرة واحدة » لاأنه رأى قد أغرق في التحليل النظرى دون مراعاة للاعتباراث العملية وما وقع 
بالفعل هن ضرر بسيب العمل الاجرامى للبعتاد على الاقراضص بالربا ( الزقازيق الكلية الره/ 
8 المحاماك س ٠١‏ ق ٠ ) 4١‏ ويرى جارو أن للدجدى عليه فى عدة قروض ربوية أن يرفع 


“1ت 


المدثى تحريك الدعوى اطنائية مياشرة اذا كانت الجريمة لم تصبه بضرر , 
وكان طلبه بادىء ذى بدء يحمل بذاته فى طياته أنه لا بحق له أن يكون خصما 
فى الدعوى , و بتعين عندئذ القضاء بعدم قبول دعواه ٠‏ فان « ندل المدعى 
بالحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العمومية من شأنه 
بطبيعة الحال اطالة الاجراءات فى هذه الدعوى أمام المحكمة واثقال كاهل 
المتهم فى دفاعه مما مقتضاه بالبداهة الحبلولة دون هذا التدخل كلما كان 
الطلب المقدم حمل فى طياته بادىء ذى بدء أن مقدمه لا يحق له أن يكون 
خصما فى الدعوى لانعدام صفته أو لعدم إصابته بضرر من الجرائم المرفوعة 
عنها الدعوى , فاذا كانت التهمة أو أقوال المدعى فى دعم طلبه تشهد بأنه ليس 
على حق فى طلبه تعيل استبعاده وعدم قبوله قبل الخوض فى الدعوى الجنائية ٠‏ 
ومن باب اولى يكون الحكم كذلك اذا كان مدعى انضرر قد رفع الدعوى مباشرة 
أمام المحكمة الطنائية فحرك الدعوى الجنائية من غير طريقها الأصولى المقرر 
أصلا للنيابة العمومية واسستثناء للمجنى علية الذى أضرت به الجريمة 
مباشرة ٠‏ وغنى عن البيان أن ذلك كله لا يعدى القول بآن الحكم بالادانة 
فى الدعرى العمومية يقتضى دائما الحكم بالتعويضات المدنية , اذ ما دام هناك 
ضرر وقع من الخحريمة قان الدعوى به تكون صحيحة دائما ولو انتهيت بأنه 
لا يستحق أن يعوض طيقا لآحكام القانون المدنى » (5؟) ٠‏ وقضى بأن الحريمة 
المنصوص عليها فى المادة /01؟"؟ عقوبات تقع على المظهر اليه . طالما أنه قد 
أصابه ضرر ناشىء عنها ومتصل بها اتصالا سسببيا مباشرا 2 ومن ثم تكون 
دعواه الماشرة قبل المتهم مقمولة (550) ٠‏ 


وقضست محكمة النقضص يأنه وان كان المتفق عليه علما وعملا أن سلطة 
القضاء لا تتصصدل بالدعوى العمومية عند تحريكها بمعرفة المدعى بالق المدلى 
الا اذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى صفة وكانت مقبولة قانونا 2 
فمن المتئق عليه تذلك أنه اذا اقامصت الشيابة دعواها قبل الدقع بعدم قبول 
الدعوى المدنية , فأنها نسير فى طريقها مستقلة عن الدعوى المدلية وجاء 
فى هذا الحكم أضا » وحيث أن الثابت بمحضر حجلسة محكمة العطارين 
الجزئية ان النيابة طلبت طلباتها منضمة الى المدعى بالحق المدنى قبل أن يدفع 


دسرام صساشرة , وأن للمقترضين أن يتدخذوا جميعا مدعين مدنيا في الدعوى الجنائية النى ترفعها 
اللياية ربب ١‏ بك هما ) ٠‏ 

(ت؟) نع 5/5//ا1954 مجموعة القواعد القانونية بي لاى لإلا5 ٠‏ 

ركع نأي ١500/2/5‏ آحكام النقس اس ١١‏ قى 909١ل‏ ء 


لم ١١١‏ سس 


المتهمون بعدم قبول الدعوى المدنية لسيق الفصل فيها بكم الصسادر 
من المحكمة الشرعية , واذن فيتعين الحكم بقبول الطعن وقبول الدعوى 
العمومية واحالتها على محكمة الاسكندرية للحسكم فى موضوعها هن دائرة 
أخرى * وكان المكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى العمومية بناء 
على أنها لا تتحرك الا بدعوى مدنية مقبولة وان انضمام النيابة للمدعى بالق 
المدنى فى طلباتة لا يماع من نبعية دعواها لهذه الدعوى وثاثرها بدا تأثرت 
به آفنة . 


(؟) قبول الدعوى الجلائية 


يشترط أيضا لتحريك الدعوى مباشرة آن تكون الدعوى الجنائية 
مقبولة (18) أى يصع للمحاكم الجنائية نظرها من هذا الطريق والفصل فيها , 
وعلى ذلك لا يجوز نحريك الدعوى مباشرة عن جناية لآن هذا سبيل قاصر 
على المخالفات والجنح 2 أو عن جريمة صدر عنها عفو عام أو سقطت الدعوى 
فيها بمضى المدة (15) ٠‏ أو جريمة يشترط لتحريكها شكوى من المجنى عليه 
متى كان المدعى بالحق المدنى غير 'المجنى عليه ٠‏ وعدم قبول الدعوى الجنائية 
عن جريمة السب لاعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد انقضاء مدة السقوط 
المقررة فى المادة ”* ا0بج بيترتب عليه عدم قبول الدعوى المدنية التابعة 
لها (*") ٠‏ والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية فى جريمة القذدف رستوجب 
القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشثئة عنها )"١(‏ * 


5 نقضص 59/١١8/1؟9١‏ مجموعة القواعد القانونية ى ١‏ ق 58 وراجم كذلك تقش 
لال لان مجمرعة القواعد الغانونية ج ه فى ه؟١ ٠‏ وعكس هذا العرابى جه ١‏ ص ١55‏ 
ويقول ان من الصعب , ثبرير هذا القضاء 2 فانه اذا كان التكليف بالحضور هن المدعى المدنى غير 
مقبول فى ذائهء فاله لا ون له أي أثر فى تحريك الدعوى اللمنسائية ء وتكون اذن هثم 
الدعوى لم تتحرك الا بابداء النيابة طلباتها فى الجلسة ٠‏ ولم يجعل القانون من طرق احالة 
الدعوى عبى المحكمة طريقة ابداء الطلبات بالجلسة ٠‏ ومن هذا الرأى أحيد نشأت ج ؟ ص 555, 
جارو ىب ١‏ اق 6“9٠اء,‏ وهو فى نظرنا هطابق للقانون ٠‏ وقد قضضت محكمة النقض الفرنسية بأن 
تدخل النيابة العامة فى دعوى مرفوعة معيبة لا يصحح الدعرى , ويجب على النيابة رفع الدعرى 
اهن جديد ( لقض فرنسى ١541/9/55‏ موسوعة دالوز ب ١‏ هن ؟*ة بند ١1‏ ) ' 

(58؟) ديعبر الشاوي بقرله « جائزة القبول » ص ؟ؤ * 

(19) نقض 1959/5/59 مجموعة القراعد القانولية جا ١‏ اق 540 ٠‏ 

(0؟) #نقض 191901/8/95 أحكام النقضص س ؟؟ ق 59 * 

(١؟)‏ نقضص 1910/5/06 أحكام النقض س 5١‏ ق ٠ ١١١‏ 


15ت 


ولا بجوز للمدعى بالحق المدنى تحريك الدعوى الجنائية مباشرة 
اذا ما حققتها النيابة العامة أو قاضى انتحقيق وكان ممثلا فيها 2 ثم أصدر 
أننيا قراوا.يأن. لا وحة لأقافة الدعوئى. .+ فالسشييل: الذق رسيمّة" القائون 
فى هذه الخمالة هو الطعن فى ذلك القرار 0م 1١‏ و 51 اج" )2 يديه . 
ولقد عدل المشرع المادة 5 ١٠ج‏ فأضاف اليها فقرة ثالثئة بموجب القانون 
رقم ١١١‏ الصادر فى 6 ا وال معدل بالقانون رقم /ا١٠‏ لسنة 1935 
نصت على أنه « ومع ذلك لا بجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى الى 
الملحكمة يشكليف خ+صميةه ماشرة بالمضور أمامها فى الحالتين الأتيدين ٠.‏ 
أولا ‏ اذا صدر أمر من قاضى التحقيق أى من النيابة العامة بعدم وجود وجه 
لاقامة الدعوى ولم بسستانف المدعى بالحقوق ا مد نية لآأهمر ذى الميعاد ٠‏ أو استأئفه 
فأبدته محكمة الحنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ©(9") ٠‏ 


واذا لم ,يكن من لحقه ضرر من الجريمة قد ادعى مدنيا اثناء التحقيق 
فليس فى نصوص القانون مأ يحرمه من تحريك الدعوى مباشرة اذ ليس ثمة 
ما يلزمه بأن بدعى مدنيا أمام جهة التحقيق »2 فقد ,يرى أن بطء الاجراءات 
فيه ضرر له (*؟) ٠‏ على أنه لا يجوز له متى ادعى مدنيا أن يترك هذا 


لسار سسب ا لس بس بلط وه 


(9؟) عدلى عبد الياقى جا ١‏ ص ٠ ١54‏ 

(59) وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقائرن سالف الذكر « ان قالون الاجراءات اجنائية 
قد قمتح أمام المدعى بالحق المدنى بابا للطعن أمام غرفة الاتهام فى الأآمر الذى يصدر من قاضى 
النحقيق أو من النيابة العام ةلعدم وحجود وجه لاقامة الدعوى ٠‏ ببحيث لى قيلت غرفة الاتهام 
الطعن أمرت برفع الدعوى الجنالية أمام المحكمة المختصة ذاذا لم تقبله أو قضصت برفضه ذفان 
التشريع الراعن يبيح [ 4بعد ذلك فى هواد انح والمخالفات تكليف المنهم مباشرة بالحضور أهام 
المحكمة المختصة وهو أمر يغرىي بالشطط فى الخصوعات , ويزحم عمل المحاكم بدعارى لا غنى 
فيها ولا خير ملها ٠‏ ومد روّى لذلك أن يضاف الى الفانون حكم آخر يمئع المدعى بالحق المدنى 
هن رقع الدعوى مباشرة فى هذه الحالة ويستوى فى ذلك أن بيكون ارتضى الأمر بألا وجه فلم يطعن ذيه 
أو طعن فيه وأيدت غرفة الاتهام الامر + هذا الى أن القانون وقد حرم النائب العام هن حق 
الغاء الأمر الذى تصدره النيابة بعدم. وجود. وجه لاقامة الدعوى الجئاثية إذا كان المجني عليه 
أو المدعى بالحقوق المدنية قد طعن فيه أمام غرقة الاتهام فقضدت برفض الطعنئ فاله يجب أن 
يقابل ذلك حرمان المدعى بالحقوق المدنية هو الآخر هن برفع دعواه عباشرة آمام المحكمة اجنالية 
فى هثل تلك الحال أيضا » وفى رأينا أن التعديل التشريعي يتفق هع النصوص القانونية التى 
كانت قائمة قبلا , شلافا لما بنى عليه التعديل كما جاء بالمتاكرة الابضاحية ٠‏ 

(ؤ؟) برى الشسساوى ( ص ١55‏ ) أنه لا يجوز للمدعى نحريك الدعوى مباشرة ادا 
كانت بين يدى قاطى التحقيق ٠‏ رعليه أن يدعى مدنيا آمامه ٠‏ وأنظر براس ص *9#١ا‏ ,2 روُوف 
ص لا ٠. ٠١‏ 


عدت 


السبيل ويلجاً الى الدعوى المباشرة , بل عليه أن يتريث صدور القرار » ان 
لم برضه قام بالطعن فيه , لأيه لمجرد ادعائه مدنيا أصبح خصما فى الدعرى 
تسرى عليه جميع أحكام القانون الخاصة بالمدعى بالحق المدنى ٠‏ ولقد قضصت 
محكمة النقض بانه اذا أمرت النيابة العامة بحفظ قضصية حفظا قطعيا فليس 
للمدعى بالحقوق المدنية أن يعلن المتهم مباشرة بالحضور آمام المحكمة ما لم تقم 
أدلة جديدة كنص اللمادة /1 ٠ )"0( ٠١جءش ٠١‏ 


م قفضلت بأن كل ما من شأنه المساس بحقوق المدعى المدنى يجب أن 
يكون مبنيا على نص صريح لا آنيا عن طريق القياس ٠‏ ولا تنطبق المادة 
؟ تدج رغما عن عموم نصها الا فى حالة تحريك النيابة للدعوى العمومية : 
فلا تأثير لها على الدعوى العمومية المرفوعة مباشرة من المدعى المدلى » وأمر 
الحفظ الصادر من النيابة طيقا للمادة 5١‏ تاج * وان كانت سلطتيها فى 
اصداره قضائية الا أنه لا يمنع المدعى المدنى أن يطعن فيه حالة أنه لم يكن 
لديه طريق للطعن فى أمر الحفظ (57) ٠‏ والذى يؤخذ من قضاء النقض أنه 
متى كان للمدعى بالحق المدنى سبيلا للطعن فى القرار الصادر بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى اجنائية بعد تحقيق فلا يجوز له آن يترك هذا الطريق ويحرك 
الدعوى هباشرة ٠‏ أما اذا لم يكن له هذا الطريق فحقه فى تحريك الدعوى 
المباشرة قائم والا حرمناه من حق مقرر له قانونا بغير نص (9) ٠‏ 


أت احراءات تحريك الدعوى المباشرة 

أبانت المادة ١/55:‏ ا٠*ج‏ طريق تحريك الدعوى المباشرة » فهو يتم بناء 
على تكليف المتهم بالحضور من المدعى بالحقوق المدنية تكليفا صحيحا (95؟) ٠‏ 
ويحصل عادة باعلان على بد محضصر (5؟) , يوجهه لى المتهم ويرضح فيه 
موضوع التهمة ومادة القانون المنطقة عليها وبدعوه للحضور أمام الملحكمة 
الجنائية المختصة (:) فى اليوم المحدد لنظر الدعوى لتقضى المحكمة بالزامه 


ممسسييمي 


(ه؟) نقغفى 1105/5/91 المجموعة الرسمية س لا ص ١94‏ * 

(5 نقضص 15١١/١/55‏ المجموعة الرسمية س ١١‏ ص ١١5‏ »© 7/5/4؟11 المحاماق 
س 5 ص ٠, "05:١‏ 

(0؟) راجمع بند 5١5‏ من هذا المؤلف + 

(50 نقض 1:/5/ء/اؤا أحكام النقض س "١‏ ق ١|‏ , ؟9/5/١ا؟ا‏ س ؟9؟ ىق 58 ٠‏ 

(8؟) بيير جارو ولابورد لاكوست ص 580 بند 5986 ٠‏ 

(+*6) لا يشترط قانونا لصحة إعلان صحلفة الدعرى اشتمالها على بيان الدائرة التى 
ستنظ أمامها الدعرى ( نض 1995/11/56 أجكام النقفى س *5؟ ق 586 ) * 
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بدفع مبلغ التعويض المطالب به )5١(‏ , مع مراعأة مواعيد الحض ور المنصوص 
عليها فى المحادة **؟٠‏ اعج * فالاجراءات الواجية الاتباع فى.طريقة اعلان 
طلبات التكليف بالحضور فى الدعوى المدنية ..هى بعينها الاجراءات. التى تتبع 
فى المواد المدنية المبينة فى قانون المرافعات (45) ٠‏ وقضى بأنه اذا كانت الفقرة 
الرابعة من المسسادة 81 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 7١‏ لسنة 
6 لا تتطلب نوقيع أحد المحاميل المتغلين على ص حيفة الدعوى 
الا اذا حاوزت قيمتها خمسين جنيها . وكان الثاست من مدونات الحكم أن 
طلبات المدعى بالحق المدنى فئ صحيفة دعواه المباشرة اقتصرت على قرش واحد 
على سميل التعريض الماقت فلا موجب فى القانون للتوقيع على صصيفة 
الدعوى المباشرة الماثلة :من محام ("؛ مكرر) » 

وننص الفقرة الثانية من المادة 595 05ج على أنه « يجوز الاسستغناء 
عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر بالجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة 
العامة وقبل المحاكمة » ومحل التساوّل هو ها اذا كان يجوز لمن. لحقه ضرر من 
الجريمة تحريك الدعوى الجنائية بنفس الطريق من باب القياس اذا مثل المتهم 
بالمحكمة وادعى مدنيا قبله ؟ نرى تنحريك الدعوى بهذه الطريقة قاصر على 
النياية العامة . فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يلجأ اليها » لان شرط 
تطبيق ذلك النص هو توجيه النهمة من النيابة العامة وقبول المتهم للمحاكمة , 
وليس هناك الزام للنيابة بأن توجه التهمة بل الأمر اخنيارى لها ولا تطرح 
الدعوى الجنائية على المحكمة الا بناء على ارادتها , أما نحريك المدعى المدنى 
للدعوى المباشرة فانه يطرحها أمام المحكمة سواء آبدت النيابة .العامة طلبات 
أم 'لم تبد » وعلى القاضى أن يفصل فيها (9؛) ٠‏ 


ولا بد أن يظالب المدعنى بالحقوق المدنية فى صحيفة دعواه التى يوجهها 
للمتهم بنعويض عما لحقه من ضرر نتيجة للجريمة , والا فلا تعثبر الصحيفة 


0ص 


)5١(‏ يجرى العمل على اعلان النيابة العامة لتطلب توقيع العقوبة على المتهم ٠‏ والغرض 
الأصيلل من الاعلان هو هجرد ادراج الدعوى فى جداول النيابة واعطالها رقما خاصا ٠‏ 

(؟5) نقضي ١91١/5/١‏ أحكام النقض س "٠١‏ ق ١١9‏ + وقد جاء فى هذا اكم ان 
بيان صفة من تسلم الاعلان فى وزقتنه واحب على مقتضى نص م 5 ,+ ٠١‏ هرافمات جديد ٠+‏ واغفال 
هذا البيان يترتب عايه بعطللان الاعلان عماذ بالمادة ١9‏ هن فائون المرافعات * 

(؟: مكرر) نغ 1915/5/١7‏ أحكام التقض س "٠‏ ق ١569‏ ». 

(9؛؟) نقضن ١930/١5/53‏ أحكام النقض سن ١١‏ ق ١84‏ وفد ذهب رأى الى عكس هذا 
لتوافر الحكمة فى صورة ثوجيه التهمة من التيابة العامة ٠‏ العرابى جب ١‏ ص 595 , حمزاوى 
ص 558 : جارو ت الا بند 6؟١ا١اء‏ ليبو اثفان م /ا51١‏ بند ١‏ وما بعدها + 


ه؟١‏ ب 


الا مجرد تبليغ (44). ٠‏ والأضل أنْ يطالب المدعى بالحق المدئى بأن يقضئى 
له بالتغويض ٠‏ ولكن هل تجوز المطالبة بتخصيصه لهة أخرى أو لشخص 
آخر غير المدعى بالحق المدنى ؟ ليس فى القانون ما يمنع من هذا وقد قضى' بأن 
رفع الدعوق ا ا ل عد ل في اس 
الدعوى شكلا (5غ) ٠‏ 


ولا يسترط فى 'نحريك الدعوى المباشرة سبق الشكوى أو التحقيق (45), 
فالمحكمة هى التى تقوم بتدفيق الدعوى أمامها ء حتى ولو كانت الجريمة 
يتطلب فيها شكوى من المجنى عليه ("1) , لأنه متى كان المجنى عليه هو محرك 
الدعرى فان صحيفتها بذاتها هى أبلغ تعبير عن الشكوى اذ فضلا عن المطالبة 
بتوقيع العقوبة تتضمن اقتضاء التعويض (45) ٠‏ وليس ثمة ما يمنع من وجود 
محاضر استدلالات أو نحقيقات سابقة ‏ كما اذا كان قد صدن فيها أمر حفظ 
أو قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى .. نضم لأوراق القضية أمام المحكمة , 
ولاون من بين ما تبنى عليه قضاءها * 


لات آثار تحريك الدعوى المباشرة 


تنحرك الدعوى الجنائية بمجرد اعلان صحيفتها من المدعئ بالحق المدلى 
يغير لوقف على طلبات التياية العامة (45) ٠‏ فمن المقرر أن رفع الدعوى المدنيه 
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(55) بير جارى ولابورد لاكوست ص لال , فيدال وماليول ص 1١‏ هامششس ؛ وبرزا 
ص كوه ٠‏ 

(45) هينا البصل المزئية 1918/١5/5١‏ مجلة الشرائحم س 5 ص ١08‏ , وفى فرسسا 
تمنع المادة ١ه‏ من قانون العقوبات والتى وضعت فى سئة ١45‏ تخصيص التعويض الذي ية 
به البهة خيرية ٠‏ 

(53) نقض ١955/١١/١5‏ أسكام النقضص س 5 قى 1935/1١/٠١ , ٠١5‏ س 9«لاق ال, 
8/5/1 مججموعة القواعد القانونية ج 5 ق ؛4»"؟ ٠‏ 

(40) نفض 1910/4/50 أحكام النفض اس "6١‏ ق 5900 اه 

(58) اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو هن وكيله المحامى هو فى سقيقة قيد 
وارد على حرية النيابة العامة فى إستعمال الدعوى الجثالية ولا يمس حى المدعى بالحقوق المدنية 
أو هن ينوب عله بأى صورة هن الصور في حدرود القراعد العامة فى أن يحرك الدعرى أمام, 
محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة ١‏ نقضص ١955/5/51‏ آحكام النقشن سس 51 
ل ل 

(545) العرابى ج ١‏ ص ٠١‏ » القللى صن 4لا هامثشن ه ١‏ جارى ج ١‏ بند 2.155 هيل 
جه ١‏ بند 5١8‏ ن ومع ذلك فقد ذهب رأى الى أنه لا بحرك الدعوى الجثائية سوى طلبات الثيابة 
الى تبدى فى الجلسة ( ليسليه فى كتابه مباشرة والقضاء الدعويين الجنائية والمدنية ج' ١‏ 


ال ل 


بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجناثية يترتب عليه تحر يك الدعوى الجنائية 
تبعا لها وتنعقد الخصومة فى تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور 
أمام المحكمة تكليفا صحيحا »>2 وأنه متى تحر كت الدعوى الجنائية أصسحت 
مباشرتها من حق النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية » وذلك 
بالنسبة جميع من تحركت قبلهم » ويترتب على اتصال سلطة الحكم بالدعوى 
زوال حق النيابة فى مياشرة التحقيق الابتدائى بالنسية الى المتهم المقدم 
للمحاكمه عن الواقعة ذاتنها ( 45 مكرر ) ٠‏ ومتى تحركت على الوجه الصحيح 
الذى أوجبه القانون ؛ فان على المحكمة أن تفصل فى التهمة المسندة الى المنهم 
ونى التعريض المطالب به ( **) + غير مقيدة يطليات النيابة العامة أن 
أبدتها )2١(‏ 2 وغير مقيدة كذلك بطلبات المدعى بالحق المدنى (5*) ٠‏ 


فاذا تنازل المدعى يالحق المدنى عن دعواه المدنية فلا يؤثر تنازله على 
الدعوى الخناثبة كم الا فى صورة ما اذا كان 'نحر ياك هذه الأخرة إيتوقئف 


رقي +*لا ء أشار اليه أحمد نشأت ج ؟ ص 255 هامتس 5 وانتقده بأنه لا يتلق مع القانون ) . 

(15 مكرر) نقضص 1995/5/5 أحكام التقض س لالا ق لاثما ٠‏ 

(50) نقض ١958/11/54‏ مجموعة القواعد القانولية يب ١‏ ق 565" ٠‏ 

(١ه)‏ نقضص ١959/١5/١9‏ مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ ىق 964 ٠‏ فلا تستطيم اللياية 
العامة تعطيل نظر الدعوى اللنائية م( براس ص ١9١‏ + سير جارو ولابورد لاكوست ص الكماء 
موسوعة دااوز ج ١‏ ص 9ه بلد 7١‏ ) وقد تفوض النيابة الرأى للمحكبة فى الدعوى , وهذا 
لا يعنى عدم قبول الدعوى الجنائية أو القضضاء بالبراءة بل للمحكمة أن تقضى فيها بالادانة 
( نقضص فراسى ١555/١5/١8‏ بلتان فى 59 ) ٠‏ 

(55) لقف ١938/3/8‏ أحكام النقض سى ١9‏ ق 1لا ٠‏ ولا يملك المدعى بالحقوق المدنية 
استعمال حقوق الدعوى الجنائية أر التحدث عن الوصف الذى يراه هو لها ٠‏ انما يدل فيها 
بصفته مضرورا من الجريمة التى وقعت طالبا تعويضا هدنيا عن الضرر الذى لحقه , فدعواه مدنبة 
بحنة ولا علاثقة له بالدعوى الجنائية الا فى تبعيتها لها ( نقضص ١938/5/١9‏ أحكام النقض, 
س كا اق ٠ )1:٠‏ 

(9ة) براس ص 0٠5٠‏ هامشى ١‏ و ؟ وقضى بأن تنازل المدعى المدنى وتفويض الرأى هن 
النيابة لا يمحو الدعرى الجنائية من الوجود » ويكون فصل المحكمة فيها بحق ومطابقا للقالون 
(١‏ لقضص ١99١/5/6١‏ المجموعة الرسمية س “الا ص 5 ) ٠‏ ويذهب جارو ( ج ١‏ ق ١98‏ ) 
الى أنه اذا تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه يوم الجلسة قبل الدخول فى هموضوعها ووافقت. 
النيابة صراحة أو ضمئا بعدم الاعتراض / فيعتير التكليف بالحضور كانه لم يكن ولا تتحرك 
الدعوى اللنائية لآن الدعوى المدنية اتكون قد سسقطت ٠‏ ويختلف الأهر لو كان التتازل آثناء 
نظر الموضوع لأن التكليف بالمضور يكون قد اتلبنى عليه ثدر يك الدعو بين واختصت بهما المحكمة 
وعضى الوقت الذى يجوز فيه الرجوع فى التكليف بالحمضور * وينثقد العرابى بحق هذا الراىى 
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على شكوى من جانبه ففى هذه الحالة تنقضى الدعوى الجنالية يصريح نص 
المادة ٠١‏ اء*ج (04) ٠‏ وقد قضى بأنه ما دام الثاست أن الدعوى العمومية قد 
حركت بالطريق المباشر تحريكا صحيحا قبل قيام السبب المؤثر فى الدعوى 
المدنية المطروحة على محكمة الجنم ء فانه اذا ما طرا على الدعوى المدنية 
ما يسقطها بسبب جد بعد رفعها واتصال المحكمة بها فعلا فلا نآثير لذلك 
على الدعوى العمومية لأنها وقد حركت وفقا للقالون انظل قائمة ويكون على 
المحكمة أن تفصل فيها (05) ٠‏ ويمكن آن يؤخذ من تنازل المدعى بالحق المدنى 
عن دعواه المدنية ا ل 0 
وهو الجارى عليه العمل .١‏ : 3 

و يجوز للمدعى المد ني ترك الدعوى المدنية عي فيها فى حدرد 
القانون » ومع ذلك تسير الدعوى الجنائية فى طريقها فلا يقضى قيها بعدم 
القبول (5*) ٠‏ ويذهب رأى الى آنه اذا كان الترك أثناء سير الدعوى أمام 
المحكمة فلا تأثير على الدعوى الجناثية , أما اذا كان الثرك بسبب عدم حضور 
المدعى بالحق المدنى امام المحكمة بغير عذر مقبول , كما اذا رفع الدعوى وتخلف 
عن المضور فى آول حلسة لها بدون عذر فانه يتعيل على النيابة اذا أرادت 
السير فى الدعوى فى هذه الحالة أن نقيم الدعوى الجنائية بالجلسة حتى تستقيم 
وحدها بعد زوال الدعوى المدنية يالترك » وذلك لآن الترك يترانب عليه الغاء 
جميع اجراءات الاصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى »؛ وزوال جميع آثارها ,؛ 
وعودة الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى (7”©) ٠‏ ولكن 


راج ١اصس ١١07‏ ) لآن المحكمة تختص بالفصل فى الدعوى الجنائية بمجرد تحريكها وهى تتحرك 
بناء على تكليف المدعى بالحق المدنى للمتهم بالحضور أمام المحكمة يدون توقف على طلبات النيابة 
العامة 2 ومتى تحركت شلا يسلب المحكمة حق الحكم فيها تنازل المدعى بالحق المدلى ٠‏ 
أحمد لشأت جا ؟ ا ص 59 عامئس ؟ ٠‏ 

(25) العرابى يي اياص ٠ ١١979‏ 

زذه) نقض ١955/١/0‏ أحكام النقضن س لا ق ١4١‏ * 

(03) متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية سحربكها بالطريق المباشر تحريكا صحيحا 
ظلت قائمة ولو طرأ غلى الدعوى المدنية ها يؤّثر فيها , وترك الدعوى المدئية لا يكون له أثر على 
الدعوى الجنانية بصريح نصام 56١‏ اعج ء. ومن ثم فان ترك المدعى بالحنوق المدنية لدغوام 
واثبات الحكم هذا الترك لم يكن يستتبع القضاء بتبرئة الطاعن هن الجريمة بعد أن نوا مرت 
رك نها ( نقضص ه/9/؟/ا19 أحكام النقضص س «*؟ ق 55 ) ٠‏ 

(09) عدلى عبد الباقى جا ١‏ ص ٠ ١45‏ ولقضص 1944/4/8 مجموعة القواعد القالونية 
عد لى, جح 4 ص هلاه ٠‏ ونئص المادة ١45‏ من قانون المرافعات غل آنه « يترئب على الترك الغاء 
جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ٠‏ ولكن لا يمس 
ذلك الحق اأركوعة به الدعرى يم ٠‏ 


وراجع 


١58‏ سا 


يؤخذ على هذا الرأى أن الترك قد ثم بعد أن تحراكت الدعوى الجنائية فعلا 
صحيحة » وقد نصت المادة 5/95" اء جَ على أن ترك المدعى بالحقوق المدنية: 
دعواه لا تأثير له على الدعوى اطنائية م نوهو لطن غام الم بفرق بين الترك قبل 
نظر الدعرى أو أثناء نظرها » فهر على أى الحالتين قد ثم بعد ان اتصدلت ولايه 
المحكمة بالدعوى ٠‏ وعملا بنص المادة 55١‏ ا١ج‏ بيترتب على عدم حضور المدعى 
امد نى القضاء بتركه للدعوى المدنية فلا يقضى بشطبها اعمالا لقانون الوا 
المدننة + 


وبعد أن نتحرك الدعوى الجنائية بواسطة المدعى بالحقوق المدنية تنقطع 
علاقته بها ولا شأن له باجراءانها أو الأحكام الصادرة والطعن قيها » فهذا ص 
اختصاص النيابة العامة وحدها (5*) * .فتحر بك الدعوى المباشرة يقصر حقوق 
المدعى المدنى بعد طح الدعوى أمام المحكمة على الدعوى المدنية وهو ان تعرض 
الاننات التهمة ضد امتهم قائما ليدلل على أحقيته فى التعو يض المطالب به(05). 
واذا صدر حكم فى الدعودين اقتصر حقه فى الطعن على الدعوى المدنية فقط , 
كما أن حق الثيانه العامة يتناول الدعوى الخجنائية وحدها )١٠١(‏ + 


وقد فضت محكمة النقض بأنهة يثرتب على رفع الدعوى المدنية بطريق 
الادعاء المبائسر أمام المحمكة الجناثية تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها 2 وهمتى 
تح ركرت هذه الدعوى اصبحت مباشرتها من حقوق النيابة العامة وحدها دون 
المدعى بالحقرق المدنية بالنسبة الى جميع هن تح رركت قبلهم + كما أن اسنتئنافة 
العمل بالحقوق المدنية قتصصر أثره على الدعوى المدنية وحدها , لأن اتصال. 
المحكمة الاسستثنائية بالدعوى الجنائية لا يكون الا عن طريق النيابة العامة 
والمتهم ٠‏ ومن لم فلا محل لما يثيره المدعى بالحقوق المدنية من أن استتئنافه 
ينصب على الدعودين الجنائية والمدنية * ولما كان الثابت أن المدعى بالق المدنى, 
دون النيابة العامة هو وحده الذى استانف حكم محكمة أول درجة الذى قضى 
بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية فأن الحكم الصادر متها فى الدعوى 


(58) نض 5١/ه/!ه95١‏ أحكام النقض س م ق ١١+‏ . 

(65) هيل ج ١‏ بند 550 ٠‏ 

30 فاذا حكمتك المحكمة آول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها مخالفة واستانف. 
الملدعى الم فى وحده هذا الحكم ولم تنسةأنفه النيابة كان حكم ال محكية الاستثئافية باعتبار الدعرى 
جنحة باطلا ووحب اعتبار حكم محكمة أول درجة لهاثيا ( نقضص 8؟/؟9/9؟195 مجموعة القواعد 
القانونية ب اق أإا) ٠‏ ش ش 


١59‏ سه 


الجنائية بعدم قبولها يصبح نهائيا حابرا لقؤة الشىء المحكوم فيه('١‏ مكرر) . 


واذا حرك المدعى المدنى دعواه المباشرة عن واقعة وصفها فى ورقة التكليف 
بالحضور بأنها جنحة .٠‏ ثم بان للمحكمة أن وصفها الصحيح ينطوى تحت 
الجناية ‏ سبواء أكان المدعى المد نى بعلم بهذا آم لا قانه ,نتعيل القضضاء بعدم, 
قبول: الدعوف ولا يقضى بعدم الاختصاص ٠. )١١(‏ 


ويجب على المحكمة أن تعطى الواقعة وصفها القانونى السليم » بصرف 
النظر عن التكييف الذى جاء بصحيفة الدعوى أو ذكر مادة القانون المنطيقة 
على الواقعة ٠‏ ولذلك قضى بأنه متى كانت الدعوى المباشرة قد رفعت عل 
المتهم بالقذف فى حق المدعى بالحقوق المدنية علنا , فانه يكون على المحكمة 
تطبيق مواد القانون التى تنص على العقاب على الواقعة بغض النظر عن المادة 
التى طلب المدعى بالحقوق المدنية تطبيقها » ولا يكون للمتهسم أن ينعى على, 
المحكمة أنها لم تلفته الى هذا التصحيح مادام أن وصف التهمة التى أدين فيها 
هو بذاته الوصف الذى رفعت به الدعوى علية ولم تسد اليه المحكمة وقانم 
جديدة 1١(‏ مكرر) ٠‏ 


ى - نحريك الدعوى المباشرة أمام سلطة التحقيق 


ليس فى تنصوص التشريم ما ببيح للمدعى بالحق المدنى تحريك دعواه 
المباشرة أمام سلطة التحقيق )١5(‏ سواء أكانت النيابة العامة أم قاضى التحقيق 
وانما هذا الحق قاصر فقط على تحريكها أمام المحكمة الجنائية , لآنه اذا كان 
الغرض من :حريك الدعوى مباشرة هو محاكمة المتهم » فان المحكمة هى التى 
تثولى هذا ء والالتجاء اليها مباشرة يحقق الغرض المقصود وان شاء المدعى 
باحق المدنى ١‏ تخاذ احراءات سر بعة بصدد الجريمة فان حقه فى الابلاغ عنها 
قائم ‏ وعندئف له أن. يدعى بالحقوق المدنية أمام' سلطة التحقيق ٠‏ وأما القول 
بأن جهة التحقيق يتعين عليها رفع الدعوى الجنائية لدى تحريكها أمامها فان, 
عدمه ٠ )١9(‏ 


اس سمي امس ماما يج من لمعيه عه مخصيص سم تبصع ع 


لندل4 ميلى ج ١‏ شد 55 * 

٠ 56٠ ق‎ ١ أحكام النقض س‎ ١96٠/0/99 مكرر)‎ 3١( 

(7) عكس هذا القانون إالفرنسى ويجيز للمدعى بالق الى 'ثحريك الدعوى الجنائية 
أهام قاضي التحقيق والفصل فى لتيجته ( موسوقغة .دالوز جب ١‏ ص 50 شد كوع ٠.‏ 

6 أحمد نشات ب ؟ ص 5998 , الموسوعة ب * ص 2854 القالى ص 117 » محموه 


اد اح 
المبحث الثانى 
اقامة المحاكم للدعوى الجنائية 


"وجب العدالة أن لا تجتمع فى شخص واحد صفتى الخصم والحكم هِعا 
ومن ثم تقررت القاعدة التى؛ تقضى بالفصل بين سلطتى الاتهام والحكم , 
ومقتضى هذا أن لا تختنص المحاكم الا بنظر الدعاوى التى تطرح عليها من الجهة 
التى خولها القانون هذا الحق وهى أصلا التياية العامة واسشثناء المدعى بالحق 
المدنى ٠‏ بيد أن المشرع قد خرج على القاعدة السابقة باستثناءين أولهما أنه 
أجاز للحكمة الجنايات وللداثرة الخجنائية بمحكمة النقضص أن ثقيم الدعوى 
وهو حق بقتصرا فقط على مجرد اقامتها على ما سنرى ٠‏ والاسثثئاء الآخر 
منح المحاكم عامة حق اقامة الدعوى الجنائية والفصل فيها بالنسية الى بعض 
الجرائم التى تقع فى الجلسات (؟١) ٠‏ 


( أولا » اقامة الدعوى الطناثية من محكمتى 
الخئايان والئنقض 


كانت القاعدة المقررة فى البشريعات القديمة حمى اعتبار كل قاض مدعيا 
عاما » فيستطيع أن يقيم الدعوى الجنائية أمام نفسه دون حاجة الى انهام 
هن أى فرد + ثم مع التطور القانونى لم يعد لتلك القاعدة وجود ألا بالنسبة 
الى بعض الاستثناءات الخاصة على ما نعرضص له ٠‏ فقد تناولت المواد ١١‏ 
و ١٠١‏ و ١١‏ من قائون الاجراءات الجنائية تنظيم اقامة الدعوى الجنائية من 
محكمة الجنابات أو النقض » فخولت أيتهما هذا الحق اذا رأت فى دعوى مطروحة 
أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائعم أخرى غير 
المسندة فيها اليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالجريمة المعروضة 
عليها ٠ )6١(‏ ا 


متهم مينست 


امسسس متسس 


عصطفى ص ٠١5١‏ , عدلى عبد الياقى جب ١‏ اص ٠ ١94”‏ وعكس هذا الشارى ( ص 886 ) ويقول 
« المدعى المدئى كالئيابة العامة يملك طلب تعيين قاض للتحقيق » ٠‏ ولسنا من هذا الرأى لأن 
حق المدعى المدلى قاصر على أن يطلب هن رئيس المحكمة ندب قاض للتحقيق وقد لا يجيبه الى 
طلبه ء» فهو لا يحرك الدعرى الجنائية بهذم الاجراءات ( راجمع م ١/554‏ م 5 اهج ) ٠‏ 

(314) وهناك استثناء آخر خاص بالأوامر الجنائية الثتى تصدر من النيابة العامة تجمم 
فيه صفتى الاتهام والحكم 000 

(70) يسمى الفقهاء ومحكمة النقضص ( ١9593//5‏ أحكام النقضص س ٠١‏ ق 5ه ) هذا 
«لحق بحق التصدى » محيود مصطفنى ص 5 ؛ رؤوف صن للم وهو بذهبب إلى أن لمستشسار الاحالة 
حق اقامة الدعوى استنادا الى الادة لاا أءعج ( ص 858 ٠)‏ 


١5١‏ سه 


وقد قيل تعليلا لمنح هذا الحق لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض انه. 
ابحاد رقابة قضائية على تصرفات النيابة العامة حتى لا تبقى جريمة بغير 
عقاب )1١١(‏ + ولسنا من هذا الرأى لأنه قد لا يكون خبر الجريمة التى تبغى. 
المحكمة اقامة الدعوى الجناثية فيها وصل الى علم النيابة العامة وكذلك الحال. 
بالنسبة الى المتهمين الجدد وقد يتم الكشف عن أى الأمرين أمام المحكمة للمرة 
الأول ٠‏ والقول بوجود الرقابة غير متوافر لآن حق المحكمة يقتصر على مجرد. 
اقامة الدعوى التى تحال يعد هذا اما الى النيابة العامة أو أحد أعضاء المحكمة. 
للتحقيق ٠‏ وعندما يتم التحقيق يجرى التصرف فيها طبقا للباب الرابع 
من الكتاب الأول من قانون الاجراءات الجنائية فيجوز للنيابة العامة أن تصدر 
قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الأعمية واذن فلا رقابة ٠‏ وآخيرا قد 
يبين سبق اجراء النيابة للتحقيق بالنسبة الى الوقائع الأخرى أو المتهمين. 
الجدد وسبق صدور قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى , فهل ,يجوز بعد أن انتبين. 
مسصملطة التحقيق هذا وكانت المحكمة تنجهله ‏ أن تطالب محاكمة المتهمين ؟ 
هذا ما لا يمكن القول به والا أهدرنا قوة القرار الصادر بأن لا وجةه لاقامة 
الدعوى بغير مسوغ من القانون )١١(‏ * وفى رأيئا أن الحكمة التى توخاها 
الشارع هى الرغبة فى تحرى العدالة وتحقيقها على أوسع نطاق , لأن شعور 
المجموع بوجود متهميلن لم بلتفت اليهم أو وقائع لم تباشر الاجراءات بشأنها 
بغير ما سبب يسسفر عن إهدار الثقة فى العدالة 2 فحسن السياسة الجنائية 
وصالح الجماعة يقضيان بوجوب انقرير هذا الحق ٠ )1١(‏ 


6ه كى المحاكم لها حق اقامة الدعوى 
خول عيق'اقانة الذفوئ اطنائية محكنة المتايات والدائرة اطبائية بيتحكية 
النقضش عند نظرها للموضوع بناء على طعن للمرة الثانية اذا كانت الواقعة 


لتك 


(3) رؤوف ص لاما حمزاوى جب ١‏ صن لا١١‏ بد 5 , محمرد مصطفى عن 18 ويرك 
أن القانون يشترط للتصدى أن يكون ذلك يصدد دعوى تنظرها المحكمة وتستظهر من أوراقها 
تقصير النيابة فى الاتهام . فليس للمحكمة أن توجه أو تضيف تهمة لا سند لها فى الأوراق ٠‏ 

35 عذ! بخلاف ما اذا كان التحقيق الذى أجرته السلطة المخئصة فد تناول الوقائم 
أو المتهمين ولكن لم يتم التصرف بالنسية اليها بطريق السهو . فان هذا لا يمنع المحكمة من 
اقامة الدعوى الجنائية بصدد هذه الوقائم أو بالنسبة لهؤلاء المتهمين , لأنه لا يمس بأى تردر 
صدر من سلطة التحقيق ( رؤدف ص ١6م‏ ) ٠ ٠‏ 

() وتقول محكمة النقض. لدواع هن المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشرع نفسه 
( نقضي ١959/9/9‏ أحكام النقض س ٠‏ ق ذه ) م 


> 0 


جناية ) م ١/1‏ | 2 )' أذ:* تنقلب حينئذ الى محكمة جناباتث عادية غير أن 
حكيها ون غين: قابل للطعن ركم -. ى تسبتعمله متئ رأت ذلك دون أن 
تكون ملزمة “باخحابة طلبات الحصوم 7 ل الفأان أحقة 


ولم يمنح المشرع ذلك الحق للمحاكم الجزئية أو المحاكم الابتداثية منعقدة 
بهيئة محكمة مخالفات أو جنح مستانفة لبساطة الجرائم التى تطرح عليها » 
ولآن لمن لحقه ضرر من الجريمة.حق 'نحريك الدعوى الجنائية مباشرة ان كانت 
الواقعة جنحة أو مخالفة بالشروط المنصوص عليها قانونا فاذا كانت جناية 
فحقه فى الابلاغ قائم . فضلا عن حقه الأصيل فى رفع الدعوى المدنية ٠‏ 


ويقتصر حق المحكمة على مجرد اقامة الدعوى الجنائية » أى تحريكها 
لتباشر فيها النيابة العامة أو العضو الذى بندب لذلك اجراءات التحقيق ,)7١(‏ 
أما المحكمة فليس لها أن تتخذ أى من اجراءات التحقيق )7١١(‏ + ومن ثم فتصدى 
المحكمة للواقعة والفصبل فيها مخالف لصريح القانون (79) ٠‏ ولا يؤثر فى هذا 
القول بأن الدفاع عن المتهمين قبل المرافعة على آأساس التهمة الجديدة 
ولم بحصل منة اعتراضص على نوحيهها بالجلسة لأن ما أجر نه المحكمة مخالفب 
للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول الحاكمات الحتائية ولاعتبارات سامية 
نتصل بشوزيع العدالة على ما يقضى به القانون قله © 


والمقصود باقامة الدعوى تنحريكها أمام جهة التحقيق ٠‏ وهو ما يستفاد 
من نص الفقرنين الثانية والثالثة من المادة ١١‏ ء برغم أن العبارة التتى وردت 


(59) ذضب رآى الى أن هذا الحق مخول بلحكمية النقض عند قبول الطعن للمرة الثانية 
بالنسية للجنح المستأنفة ( محمود مصطفى ص 55 ) ٠‏ وهو رأى بخالف تقرسسر لجلة الاجراءات 
الجنائية لمجلس الشبوخ الذى جاء به أن محكية النقض تنقلب الى محكمة جنايات عادية , فضلا 
عن أن نص الادة ١١‏ اءج يحيل على المادة ١١‏ هن ذلك القانون . وقد جاء عنوان الياب الذى 
.سمل المادتين فى « افامة الدعؤى الجنانية هن محكمة الجنايات أو محكمة النقض » . وهذا اللق 
مقرر هى فرنسا لمحكية الجنايات فقط ٠‏ 

, 5١ س0 5 ق‎ ١905/٠١/١9 2 5٠ أحكام النقض س ٠١؟ ق‎ ١91034/5/5 نض‎ )7١( 
٠ ق عا‎ ١5 سس‎ 8 

(91) نقض 1909/8/9 أحكام النقض س ٠١‏ ق 5هاء 

(/) وهذا لا يحرم التبابة العامة حقها الاصيل فى تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية 
(١‏ قرالسيسك جويه ص 5150 ٠.)‏ ش 

(5) نقض ١11379/1١/560‏ أحكام النقضص س ٠١‏ فى 4 ٠‏ 

(5/) نقض ١955/9/9‏ أحكام النقض س ١٠١‏ ق 5ه 2 ١955/١5/4‏ س لاا ق 64" » 


3 رذ 5 


بالفقرة الأولى هى « كالم لمر وتبغا لا يشترظ أن كون قرار نحريك 
الدعوى مسنبيا ٠ )"١(‏ 


.هه - احوال الحق 


أبانت المادة ١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية فى صدرها والمادة ١/15‏ 
منه الأحوال التى يجوز فيها لمحكمة الجنايات آو لمحكبة النقضن اقامة الدعوى 
الجنائية ٠‏ ويشسترط لاستعمال ذلك الجق أن توجد دعوى مرفوعة أمام المحكمة٠‏ 
وقد قيل ان عبارة مرفوعة يقصد بها منح ذلك الحق للمحكمة حتى ولو لم نكن 
الدعوى معروضة عليها , كما اذا كان المطروح هو طلب افراج عن متهم محبوس 
احتياطيا فانها ,تملك ذلك يغير حاجة الى ارجاء الفصل فيه الى يوم المحاكمة 
توفير! للوقت ووضعا للأمور فى نصابها . وانه ليس فى عبارة دعوى مرفوعة 
أمامها ما يتعارض مع هذا النظر لأن الدعوى تعشر مرفوعة أمام محكمة 
الجنايات من يوم التقرير باحالتها عليها من مستشار الاحالة » وقد يكون 
فى استبدال البرلمان لعبارة مرفوعة بعبارة « المعروضة أمامها » الواردة 
فى الفقرة الأولى من المادة ١١‏ إجراءات ما يساعد على الأخذ بهذا الرأى (76). 
ونرىي أنه لا مو حب لذلك الاحتماد فى التفسير فتغيير السرلمان للعسارة 
الواردة فى المادة هو تغيير لفظى لم يقصد به معنى معين لآن محكمة 
الجنابات لا تنختص بنظر الدعوى الا بمبياشرة اخراءات اعلان المتهم بقرار 
الاحالة » فما دام هذا القرار لم يعلن بعد فهى بعيدة عن المحكمة , فأن أعلن 
المتهم به فالدعوى مرفوعة اليها ومعروضة عليها .. وقبل ذلك لا يسستطيع 
المتهم أن يرفع طلبه. بالافراج الماقت الى منلحكئة الجناياكى واذن فكل ما يشترطه 
المشرع هو أن نكون هناك دعوى همقيدة سحدول المحكمة وعليها أن تنظرها 
وتفصل فيها ٠‏ ولا يهم بعد هذا متى تقيم المحكمة الدعرى وفقا لنص المادة ١١‏ 
اجراءات لأنه أمر هتروك لتقديرها عندما تتبين وجه المناسبة لاستعمال هذا 
الحق إلالا) 8 
والحالات التى تناولتها المادة ١١‏ هن قانون الاجراءات الجدائية 


(هلا) رؤوف من 88م * 

(93) حيزاوى ص 1١١8‏ 2 .روف صن 8م ويقول انه لا مسوغ لالزامها بارجاء التصدى 
'الى حين المحاكمة والا جاز أن 'تضيع معالم الجريمة أو يهرب المتهم أو نعيث الأيدى بالأدلة ٠‏ 

(0/) قارن عدلى عبد الباقى ج ١‏ ص ١١4‏ ويرى أن التصدى لا يكون الا بعد الشروع فى 


(١55‏ سه 


الآوى : أن تتبين المحكمة وجود متهمين غير من آقيمت الدعوى عليهم ء 
فتشترط وحدة الجريمة ثم يبين من التحقيق أن هناك متهما أو متهمين آخرين 
يسند اليهم ارتكاب الجريمة سواء بصفتهم فاعلين أصليين أم شركاء 2» كجريمة 
قئل يقدم الفاعل فيها للمحكية ثم يتضح أن هناك محرض له لم يتناوله 
التحقيق والمحاكمة (8") ٠‏ 


الثانية : أن توجد وقائع أخرى غير المسسندة الى المتهم أو المتهمين 
فى الدعوى » كجربمة ضرب نشأت عنها عامة مسنديمة ثم يكشف التحقيق 
عن أنه قد وقعت معها جريمة سرقة , ومثال آخر جناية قتل ثم يبين 
ارئكاب جردمة اتلاف مستندات معها لم تكن معروفة ٠‏ وبستوق أن 
تكون الواقعة الجديدة جتسانة آو جنحة * ويجوز لمحكية الجنايات أن تقيم 
الدعوى ضد متهمين آخرين وتنتسند' اليهم وقائع جديدة اى أن تجمصسع 
بن السروكنالسبالتسى «الدكى + فليس في النضن ما وميه والاسكمة التشبزير 
ننافيه . كجريمة قتل يقدم فيها الفاعل للمحساكمة ثم تكشف المحكمة 
عن المساعد له ويتبين لها أنه قد سرق السلاح ليسلمه الى الفاعل لاستعماله 
فى ارتكاب الجريمة ٠‏ 


الثالثة : أن تكون هناك جناية أو جنحة مرتنبطة بالتهمة المعروضة 
على المحكمة + وأمثلتها متعددة فى صور الارتباط المختلفة كمأ اذا قدم المتهم 
للمحاكمة عن جناية تزوير فى أوراق رسسمية واكتشف معها اختلاس فى 
الأموال الآميرية » أو قدم.عن جناية قتل وبان أنه قد سبقتها جنحة سرقة » 
.--ه الخالة تتداخل فج الصورة الثانية , لآن الوقائم الجديدة التى لم كن 
مسندة الى المتهمين فى الصورة المشار اليها قد تكون مرتبطة بها أو غير مر تبطة, 
ولذلك لم يكن هناك داع للنص على هذه الحالة استقلالا ٠‏ 


وهن البديهى أن لا تكون الواقعة أو الخريمة قد طرحت أمام محكمة 
أخرى اذ أن حق محكمة الجنايات فى اقامة الدعوى اسستثناء لا يسلب اللجهة 
المختصة أصلا حقها فى الفصل فى الدعوى ٠‏ فاذا كانت النيابة قد فصل 
جريمتى عرض الرش وة و«السرفة عن جنحة التهريب , وآقامت الدعوى 
عن الجريمتين الأوليين أمام محكمة الجنايات وعن الجريمة الثالثة أمام محكمة 
الجنح فان ذلك لا يجيز لمحكمة الجنايات أن نتصدى للقضاء فى تلك الجنحة 


100 


(8/) عدلى عبد الباقى جا أاص 64ؤاء 


000 5 
التى تعرض عليها وأن تسلب محكيمة الجنح حقها فى الفصل فيها (75) ٠‏ 


وقد أورد المشرع حالة أخرى نص عليها فى المادة ؟١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية التى تقضى بأن « لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض حى حالة 
نظر الموضوع اذا وقعت أفعال من شأنها الاخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب 
لها أو التاثير فى قضاتها أو فى الشهود . وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة 
أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة ٠ » ١١‏ وهذا الحق مخول 
لحكمة الجنايات وللدائرة الحنائية لمحكمة النقض فقط , الأمر المستفاد من 
المذكرة الايضاحية لقانون الاحراءات الحنائية وحجاء بها « أن هد! النوع من 
الجرائم ,بقع فى الغالب بالنسبة للقضايا الكبيرة التى ننظرها محكمة الجنايات 
ومحكمة النقض » ٠‏ وحكمة هذ( هى وجوب أن يوفر للقضاء جو من الهدوء 
والبعد عن المؤثرات ليستطيع تحرى الصدق وتحقيق العدالة المرجوة 2 ولهذا 
السبب يقصد به الجراثم التى تقع خارج الخلسة فقط ٠ )3١(‏ أما جرائم 
الجلسة فقد تكفلت نصوص أخرى بتنظيمها ٠‏ وينطوى نحت نص المادة ١١‏ 
١عج ٠‏ صورة ما اذا طرح موضوع جريمة على المحكمة ثم نثس مقال فى جريدة 
يشسيد بموقف المتهم أو يحاول اقامة الآدلة على براءته أو أنه كان على حق عندما 
آأتى فعلته ٠‏ 


ولا يفوتنا القول بأن اقامة الدعوى فى الصور سالفة البيان لا يسترط 
فيها أن تكون الادانة ثابتة , والا فلا مطضى لاحالة الدعوى على جهة 
التحقيق ٠ )5١(‏ ويكفى أن تكون هناك أدلة اتهام تبرر فى نظر المحكمة انخاذ 
الاجراءات والقول بغير هذا يجعل المحكمة خصما وحكما بغير نص , لأنها تقيم 
الدعوى فى ذات الوقت الذى تقرر فيه الادالة ٠»‏ 


5ه آثار نحريك الدعوى اجنائية ‏ 


اذا أقامت محكمة الحنايات أو محكمة النقض الدعرىق الجنائية فانها حينئد 
#بالخيار بين أمرين ء اما أن تحيلها على النيابة العامة لتحقيقها , واما أن تندب 
أحد المستشضارين لذلك ويكون بعدئذ للجهة التى تنجرى التحقيق حرية 


لس سيم سم لص سس سج سا 


(4/) نقض 1939/5/9 أحكام النقض س ١*‏ ق 54 ٠‏ 

)8١(‏ مناقشات هجلس النواب جلسة ٠ ١960/9/١‏ وقد كان النس فى مشروع قانون 
الاجراءات الجنائية يجين للحكمة أن تحكم فى الدعرى ء ولو كان الفعل المكون للجريمة لم يتم 
فى الجلسة وحذفت تلك العبارة فاصبح النص بصيغته الراهنة * 

+ 1945/4/56 راجع مناقشضات مجلس الشيوخ مضبطة جلسة‎ )8١( 


عه ١‏ 1 ادت 


التصرف فى الأوراق حمسسما بتراءى لها (55) ٠‏ قاذا كانت الاحالة على النيابة 
العامة فعليها أن تحققها وتنضرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول 
من قانون الاجراءات الجنائية ( م ١١/١1ا٠ج‏ )ء ومن ثم ليس لها أن تصدر 
أمرا بالحظ بغير نحقيق لأن النص صريح فى أن الاحالة على النيابة العامة 
للتحقيق وان كانت الاحالة على أحد الأعضاء فتسرى على العضو المندوب جميع 
الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق. ( م 5/٠١‏ ١١ج‏ ) » على ما نعرض له تفصيلا 
فيما بعد ٠‏ والحكمة من الاحالة على التحقيق هى عدم حرمان المتهمين الأصليين, 
فى الدعوى فيما يتعلق بالتهمة الجديدة أو المتهمين الجدد من ضمانات التحقيق 
الانندائى (؟8) ٠‏ ومباشرة محكلة الجنايات حقها فى التصدى لا يتجاوز 
الى الفصل فى موضوع ها تصدت له من وقائع (24) ٠‏ 


ووفقا للنصوص آنفة البيان بحق للمابة العامة والعضو المندوب اصدار 
قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى , كما يجوز لأيهما احالة الدعوى على المحكمة , 
بيد أن هذه الاحالة. قيدها المشرع بقيدي 


١‏ أن تكون الاحالة على محكمة أخرى . ولا يجوز أن يسترك فى 
الحكى قى الدعوى أحد المستشارين الذين قرروا اقامتها م 5/١١‏ ا١ج‏ )2 
حتى لا يجمع القاضى بين صفتى الخصم والحكم معا + وقد نص فى المادة ,١/١١‏ 
؟ ١ج‏ على آنه « للدائرة الخجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على 
الطعن فى الرة الثانية حق اقامة الدعوى طيبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة , 
واذا طعن ذ فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز 
أن شترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا اقامتها » ٠‏ وصورة هده 
الخالة أن يطرح حكم على محكمة النقض فتقضى بنقضه ٠‏ وتنعاد القضية الى 
محكمة الجنايات لنظرها من جديد مشكلة بهيئة أخرى 2 ثم يصدر الحكم 
من هذه الهيئة الجديدة + فيطعن فيه بالنقض ويقبل الطعن , عندئذ تنقلب 
محكمة النقض الى محكمة جنايات وتستطيع أن تقيم الدعوى على متهمين آخرين 
أو بالنسبة الى وقائع جديدة طيقا للمادتين 1١21١‏ اءج ٠‏ فهى 'نحرك الدعوى 
الجنالية لم تحققها النيابة العامة أو المستسار الذى تئدبه المحكمة لذلك فان 


لم 


مع سم 


(85) نقضص نين أحكام النقض س ١*١‏ قي الا لااره/1933 س ١9‏ ق لاكا, 
8/5 سس الاق 0غ ٠‏ 
؟86) تقرس لجنة الاجراءات الجدائية مجلس الشيوخ ومناقشات المجلس فى جلسة 5/5/ 
كتكاء 
(85) نقض /ا١1938/57/1١‏ أحكام النقّض س ولاق 146 ء 


ااا سم 


انتهى الأمر بالدعؤى الجديدة الى الاحالة على محكمة الجنايات وصدر فيها 
حكم , ثم طعن فيه بالنقض وقضت محكمة النقض ‏ بالنسبة الى الواقعة 
الجديدة ن بنقض الحكم + فأعيدت الدعؤى الى محكمة الجنايات للمفصل فيها 
٠مجددا‏ من دائرة أخرى , فان صددر منها حكم وطعن فيه بالنقض . وقبلت 
محكمة النقض الطعن فانها تنقلب الى محكمة جنايات بالنسبة إلى هذه 
الواقعة الجديدة وحينئذ لا يجوز من حرك الدعوى الجناثية فيها أن بنظر موضوع 
الدعوى ٠‏ لآنه يمتنع على القاضى أن يجمع بين صفتى الخصلم والحكم ٠‏ ومتى 
كان لأآعضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الذين حركوا الدعوى صفة 
الاتهام فانه لا مانع من اشثراك أحد المستشارين الذى ساهموًا في الحكم الذى 
قضى بنقض حكم محكمة الجنايات بالنسبة الى الواقعة الجديدة من الحكم 
'فيها 83-5 8 1 


؟ ل اذ( كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت الواقعة 
الجديدة مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 1/75 من قازون: 
.العقوبات وجب تأجيل نظر الدعوى حثى التصرف فيها ثم احالة القضية كلها 
على محكمة أخرى ( م 5/١١‏ ا٠ج)‏ (63)ء ان لم بصدر فى الواقعة الأخيرة 
'قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى وذلك حتى 'نوقع عقوبة الخريمة الأشد طبقا 
.لنص المادة 5/55 من قائون العقوبات (317) ٠‏ 


ثانيا س جراثم الجلسات 


ابتغى المشرع رعاية حرمة الجلسات آثناء المحاكمة محافظة على هيبة 
القضاء (58) فتناول بالبيان ما بيقع فيها من أفعال ثنافى الاحترام الواحت 


لك 


(86) رؤوف ص 58 / وقارن عدلى عبد الباقى ج ١‏ ص ٠ ١58‏ وعكس هذا محبمود مصطفى 
ص 59 وحمزاوى سك ١‏ ص ١؟١‏ ورأيهما أن التدريم ينصرف الى الطعن فى المرتين الآولى 
والثانية » تطبيقا للقاعدة العامة المقررة فى المادة /ا5؟ اءج ١‏ التى تمنم القاضى من أن يشدرك 
فى نظر الدعوي اذا كان قد قام فيها بوظيفة النيابة العامة » ولكبنا تلاحظ أن أعضياء الدائرة 
'الجدائية بمسكمة النقض الذين اشتركوا فى نقض اللكم الأول لم يقوموا برظيفة النيابة العامة ٠‏ 

ركم نقض #كره/1555 أحكام النقض س الا ق لا ٠‏ 

890 رؤوف ص ١ك ٠‏ 

(88) الغرض هن تخويل المحكمة حق المحكم فيما يقع فى الجلسة هن الجنح المشار اليها 
هو صون كرامة القضاء وهيبته والمحائظلة على ما يجب له من الاحثرام فى أعي الجميور ( نقض 
ال لان مجموعة القواعد القانوئية جا ١‏ ق5ه"5 ٠)‏ 


١538‏ له 


لها » وهى أفعال اما أن تنطوى تحت نص قانونى يعاقب عليها فتعد جريمة , 
سواء آكانت جناية أم جنحة أم مخالفة , أو لا تنطوى نحت مثل ذلك النص 
بلا نعتبر جريمة وانما مجرد اخلال بنظامها ٠‏ وهو فى سبيل تحقيق تلك 
الغابة منح المحكمة سسلطة اقامة الدعوى الجنائية والفصل فيها بالنسية الى 
الأفعال التى 'تقع فى الجلسة دون توقف على 'نحريك الدعوى الجنائية من النيابة 
العامة ان كانت نكون جحتحة أو مخالفة ودون حاجة لشكوى أو اذن أو طلب 
فى الأحوال التى يسترط فيها القائنون ذلك فهو قد جمع بين يدى القاضى 
سلطتى الاتهام والحكم ٠‏ وهذا الاستثناء وان كان يخالف القواعد الأصلية 
للمحاكمات الا أن المصلحة العامة المرجوة منه توجب أعماله ٠‏ 


وقد فرق المشرع ‏ على ما سنرى ل بين حكم الاخلال بنظام الجلسة 
والجرائم النى تقع فيها » كما فرق بين من تسند اليه هذه الأفعال اذا كان 
من المحامين أو غيرهم هن الأفراد لما على عاتق الأولين من واجبات يؤدونها 


وشيغى بداءة بيان المقصود بلفظ « الجلسة » فهو بنصرف أولا الى المكان 
الذى تنعقد فيه المحكمة وئاشر نظر القضضايا المطروحة عليها فعلا » يستوى 
فى هذا المكان المعتاد أو أى مكان آخر بتقرر عقدها فيه ء ولا شك أن لفظ 
الجلسة ينصرف أيضا الى الوقت الفاصل بين رفع الجلسة ودخول القاضى 
غرفة المداولة (85) , لأن آى اخلال يقع فيه يعتبر ماسما بالحرمة الواجبة 
للمحاكم ٠‏ ونرى أن النصوص القانونية الخاصة بجرائم الجلسات تنطيق كذلك 
فى حالة ما اذا كان أعضاء المحكمة فى حجرة المداولة يباشرون عملهم اذ تعتبر 
الجلسة فانونا ما زالت منعقدة حتى نمام عمل القضاة فى بومهم 2 وللبغى 
توفير الاحترام للمحكمة والحو الهادىء للعمل وهى الحكمة التى من أجلها 
وجدت جراثم الحلسات , ذلك أن معنى الجلسة الاصطلاحى بنصرف الى الفثرة 
الواقعة بين بداية عمل القاضى ونهايته 2 بدليل آن فى مقدور الخصم الذى 
غاب فى أول الجلسة أن ,يطلب الى القاضى ‏ عند عودته للنطق بالاحكام اعادة 
نظر الدعوى النى صدر فيها الحكم فى غيبته قبل مثوله (*5)» + فان كان 
وجود القضماة فى تلك الحجرة تمهيدا لانصرافهم فلا تنطبق نصوص جرائم 
الجلسات لانتقاء حكمتها التشريعية ٠‏ 
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د ود مصطفى ص ؟١٠ ١‏ عكس هذا ليبواتفان م 148١‏ ق لام 2 روف ص مهاه 


ا بن 
/اه الاخلال بنظام الخلسة 


تناولت المادة ١5”‏ من قانون الاجراءات الجناثية صورة الاخلال بنظام 
الجلسة وهى جريمة خاصة جعلت لها عقوبة من نوع خاص ؛ وهى تتكون من 
كل فعل من شأنه أن يؤثر فى الهدوء الذى يجب أن سود جو الخلسة لتتمكن 
المحكمة من مباشرة عملهأ والقصل فى الدعاوى المطروحة عليها ٠‏ ويعتسر اخلالا 
كل الأوضاع والخحراكات التى لا تنفق مع الاحترام الواجب للمحكمة ٠‏ 


ولرئيس الجلسة بما له من سلطة رعاية النظام فيها أن يأمر باخراج 
.من بخل بالنظام من القاعة ٠‏ ولا يعتبر هذا الآمر حكما , ولذا لا يشترط قبل 
«صدوره أخذ راى باقى الأعضاء أو سماع أقوال النيابة العامة ولا يقبل أى 
طريق من طرق اللعن ٠ )١١(‏ ورئيس الجلسة ستطيع اخراج الحاضر ين جميعا 
ان صل منهم أى اخلال بنظامها على أن ,يتوقف عن الاسستمرار فى نظر 
الدعاوى حتى ذخول جمهور آخر , والا كانت الجلسة سرية فى غير الاحوال 
الجائز فيها ذلك وصارت المحاكمة باطلة (5ث) ٠‏ 


وللمحكمة أن تصسدر حكمسا بتغريم التهم الى عشرين جنيها, 
.وفقا لنص المادة 6!ا؟ عقوبات المعدلة * فهى. التى تقيم الدعوى الجنسائية 
على المتهم وتحكم فيما يسند اليه ٠‏ بخلاف الحالة المنصوص عليها فى المادة 
68 إءج (55) * والحكم الذى يصدر يكون بعد المداولة ان كانت المحكمة 
تتكون من أكثر من قاض (*54) ٠‏ ويشترط أن يسيبق الحكم بالعقوبة الأمن 
.باخراج ال م امتثاله وانماديه كما هو مفهوم 
النص (*5) * 


4 ععيكةت 


فان كان الاخلال على الوجه سالف البيان قد وقع ممن يؤدى وظيفة 


٠ 588 صن‎ ١ العرابىي جب‎ )8١( 

35 جارو ج لا يلد ٠ 1١8١‏ 

(59) راجع نقضص ١950/١/9٠‏ القضية رقم هل/ا١١‏ سسنة ١5‏ ق وقد جاء به « ان سماع 
'أدوال النيابة فيما يجرى من المحاكمات على هما يقع بالجلسات المدنية من التشويشس وجنم الاعنداء 
-على مميئة المحكمة أو أحد أعضائها غير واجب , أما ما يجرى من تلك المحاكمات أمام المحاكم الجنائية 
فيجب سماع أقوال الخيابة فيها » + ويرى حمزاوى وجوب سماع أقوال المتهم والنيابة العامة 
»فى هذه الحالة جا ١‏ ص ٠ ٠١#‏ 

(54) تقرير لجنة الأجراءات الجنائية لمجلس الشيوخ ٠‏ 

(80) حمؤاوى جا ٠ااص‏ "9!:؟ ٠‏ 


سد 59 سا 


با محكمة كان لرئيسها أن يوقم عليه جزاء١‏ تأديبيا وفقا للحقوق التى لرئيس 
الفيّلضة + 


وتنفترق جريمة الجلسة هنا عن غيرها من الجرائم العادية فى أن للمحكمة 
الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى أصدرته ‏ سواء أكان 
بالعقوبة أم بالجزاء التأديبى ‏ فهذ! الحكم قد يكون مجرد وسيلة تهديد مؤقتة 
يفتضيها حفظ النظام بالجلسة ٠‏ وهو حكم غير قايل للطعن لا بالمعارضة لأنه 
حضورى ولا بالاستئناف بصريح نص المادة ”5535 اء*ج * والعقاب على 
التشويش الجاصل بمجالس القضاء هو أمر راجع لمجرد الاخلال بالنظام فيها 
ولا شأن (4 مطلقا بما قد يحتويه التشويش من الجرائم الأخرى مثل القذف 
والسب ٠.‏ بل ان هذا ,ينظر فيها بالطرق القانونية المرسومة ٠‏ فاذا حكمت 
المحكمة على مننهم بسيب تشويشه فى الجلسة فان هذا الجحكم لا يمنئع هن 
محاكمته محاكمة قانونية مستقلة على ما تضمنه هذا التشويش من القذف 
والسب (51) ٠‏ ش 


مه - الججرائم الأخرى 

تئاولت المادة 555 أ١ج‏ المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 559 لسنة 
5615 صورة ما اذا وقعث بالجلسة مخالفة أو جنحة أو جنابة ٠‏ واذا كانت 
المحكمة من المحاكم الجنائية فانه يستوى أن تكون محكمة جزئية أو محكمة 
ابندائية منعقدة بهيئة دائرة استتنافية أو محكية جنايات رم 58٠‏ 1١ج‏ ) 
أو ممحكمة نفضص ١ة),‏ وتنطبق هذه المادة على الجرائم التى اتقع أمام محا كم 
القانون العام دون المحا كم الخاصة رقم ٠.‏ 


بوج - الجبح والخالفات 


للمحكمة اذ! وقعست مخالفة أو جنحة فى جلستها آن 'نقيم الدعوى على 
المنهم فى الحال ونحكم فيها » وبهذا تجمع فى يدها الى جائب سطلطة اللحكم 


ماسم 


(83) نقضص ١991/5/١١‏ مجموعة القواعد القانونية ج " ق 9*.؟ 

0590) رؤوف ص 58 ٠‏ نقض 1100/3/5 المجموعة الرسمية سس ا ص 8؟ * وبموجب 
نص المادة  /59‏ من فانون النقض « اذا كان الحكم المنقوضص صادرا من محكمة استئنافية أو محكمة 
جنايات فى جتحة وقعت فى جلسستها » عاك الدعوى الى المحكمة المختخصة أصلا بنظر الدعوى 
لتنظرها حسب الأصول العتادة » ( راجع نقض 1998/11/5١‏ المحاماة س 16 ص 340 ) ٠‏ 

(38) موسوعة دالوز ىج ١اص‏ 585 بند 46 ٠‏ 


0 ل 


سلطة الاتهام 2 ومن ثم لا يجوز رد القافى تأسيسا على آله مجنى عليه 
أو شاهد فى الفضية )١5(‏ , وهو ححق اختيارى لها أن لستعمله أو لا تسثعملة 
وفقا لمسيئتها )١١١(‏ واقامة الدعوى يعنى توجيه التهمة الى المنهم ٠ )٠١١(‏ 


ويسترط لأعمال حكم المادة ١1‏ اعج ٠‏ أن تكون الخجريمة مخالفة 
أو جدحة ٠‏ فاذا كانت الجنحة مما يدخل فى اختصاص محكمة الجنا يات 
الشخص يقوم بتوزيع منشسورات فى قاعة الجلسة ننطوى على جريمة ؛ فقد 
ذهب الفقه الى أن المحكمة الجزئية تختص بالفصل فى هذه الجريمة استنادا 
الى أت امات الاستثناثى يحب قواعد الاختصاصض العادبية (؟١٠)‏ 
وفى رأينا أنه دمت متنع على المحكمة الجزثية أن تننظر تلك الجريمة بل عليها أن 
نشت الواقعة فى 0 الم 0 النبابة العامة عنها لآن توزيع الاختصاص 
بين المحاكم من النظام العام ولا ” نسوغ مخالفته الا بنص صريح وهو ما تفتقده 
الحالة المطروحة ولا يحتج بعمومية نص المادة 544 ١ج ٠‏ لأنه مع هذه 
العمومية نجد أن المشرع استثئى حكمأ فى الفقرة الثانية منها ٠‏ وما كان 
أغناه عن هذا لو أن العبارة العامة الواردة فى الفقرة الأولى لكل لمعيه 
بل الواقع أنها مخصصة بالقواعد العامة الى تتعلق بالنظام العام فى قانون 
الاجراءات الجنائية ٠‏ وعلى ذلك فالمحكمة الجزئية تفصل فى اأخالفات والجنح 
التى نقع فى جلستها سعدا ها 7" مخلص أيه 'اصيلة دو تدرف اتيك الدالتان 
والجنح المستانفة بالمحكمة الابتدائية , و انحكم محكمة اخجنايات فى المخالفات 
والجدح التى تقع فى جلستها ولها من تشسكيلها الضمان الكافى ٠‏ كما 
تفصمل ذ ى امتح التى نقح فى جلستها كران أصلا من اختصاصها ٠‏ 


وأما اهنا بياث فلا دجوز لأى محكمة أن تقيم الدعوى الجناشية عنها وتفصل فيها 
بالجلسة ٠‏ اا 


ويذهب راى إلى اعتبار الامتناع عن أداء الشهادة كلية أو عن أداء 


8 ليبواتغان م ١م8١‏ بنك ٠ ١١١6‏ 
)٠‏ رؤدرف ص كأ5دء٠‏ 

)٠١١(‏ قضى بأله ليس فى تعن الادة 950 اتءج (44؟ 1١ج‏ ع ما يوجب على النيابة العامة 
أو المحكمة ذكر المادة المطلوب تطبيقها ٠‏ وفى الواقعة اتهممت النيابة العامة المنهم بشهادة الزور 
وسألته المحكمة عن التومة دون ذكر لنص القانون ( نقض 1994/١١/99‏ ) المجموعة الرسمية 
سن 5« مص 58 )ع ٠‏ 

)٠١5(‏ أحمد نشأت ج ؟ صن 55: ء العرابى ب ١‏ ص 55968 ء رؤوف ص 55 + حمزارىق 
جا لاص 7٠١0‏ , الشاوى ص 4لا , جارو , جه ”# بند ١5١5‏ , ليتواتفان م ١8١‏ بند لال ٠‏ 


- ١590 


اليمين من جرائم الجلسات ٠ )٠١5(‏ ونحن نرى أن المقصود بالأخيرة اللجرائم 
النى بكرن فيها مساسا بالمحكمة أو بالاحترام الواجب للجلسات ولا تتوافر 
فى هاتين الحالتين نلك الحكمة , وان كان من طبيعتها ان تقعا فى الجلسة 
ويجوز آن ,يصدر فيهما الحكم قبل الفصل فى الدعوى الأصلية وسندهما 
نص المادة 588 اج ٠‏ ونتيجة اختلاف وجهتى النظر من التاحية العمليه 
أن الطعن فى الاحكام الصادرة فى جرائم الجلسات يكون بالطرق العادية 
فى حين أنه يجوز للمحكمة اعفاء الشاهد من العقوبة كلها أو بعضها اذا عدل 
عن امتناعة قبل اقفال باب المرافعة فى الجريمتين المشار اليهما آنفا ٠‏ 


وان كانت الجريمة يتطلب فيها القانون لمباشرة الدعوى الجنائية شكوى 
أو طلب والنى نص عليها فى المواد " و 8 ى 4 من قانون الاجراءات الجنانية 
كجرائم السب والقذف والسرقة بين الآزواج والأصول والفروع . فان هذا 
القيد الذى بغل يد النيابة العامة لا وحجود له بالنسية الى المحكمة ٠‏ وقد 
كان مشروع الحكومة يتضمنه ٠‏ بيد أن غْنة الاجراءات الخجنائية لمجلس الشيوخ 
ررأت أن هذا الحكم « لا بنطبق على الجرائم التى نقع فى الجلسة لآن الجريمة” 
لا تكون في هذه الخالة قاصرة على المجنى عليه وحده . بل انها تعتبر واقعة” 
أيضا على المحكمة لاخلالها بالاحترام الواجب لها وبنظام جلستها » ٠‏ 


هو" الجلايات 


اذا وقعت جناية فى الجلسة «صدر رئيس المحكمة أمرا باحالة المنهم 
على النيابة العامة » وقد هدف المشرع الى أن لا يحرمه من الضمانات التى 
تمنح عادة عندما تكون الواقعة المسندة الى المتهم جناية ٠‏ والاحالة على النيابة 
العامة تنكون من القاضى الجزثى اذا وقعست الحريمة فى قاعة الجلسة بالمحكمة 


(؟١٠)‏ رؤوف ص 55 , الشاوى ص 5لا ٠‏ وقضى بأن للمحكمة بمقتضى القائرن أن توجه 
سى الجلسة تهمة شهادة الزور الى كل هن نرى أنه لا يقول الصدق من الشهود وأن تامر بالقبض 
عليه وذلك على أن شهادة الزور ممى من جرائم الجلسة ٠‏ ومن ثمم قانه لا محل للنعى على الحكم 
بآن المحكبة وجهت تهمة شهادة الزور الى الساهد وأهرت بالقيض عليه قبل أن تسمع دفاع المتهم 
ر نقضص ١150/١١/0‏ أحكام النفضش س م ق لا؟؟ ع ء وقضى بأنه بنتهى العقاد الللسة المحددة 
لنظر كل قضصية عند قفل باب المرافعة فيها 2 فلا يستقيم قانونا القول بأنه لا يصح توجيه تهمة 
شهادة الزور . وهى من جرائم الجلسة ‏ قبل قفل باب المرافعة لان المحكمة تصبح هن الوقت 
الذى اعنبرت فيه الجلسة منتهية ولا ولاية لها فى الفصل فى الإرائم التنى وقععرت فى جلستها 
ولم تم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ويكرن نظرها وفقا للقواعد العامة على ما تقفى 
جه م 16؟ أءج ( نقض ١955/90/93‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق *+؟١‏ ) . 


لد 


الجزئية أو من رئيس الدائرة اذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض + 
وليس المقصود برئيس المحكمة هو رئيس المحكمة الابتدائية أو محكمة 
الاستعناف فالقانون قد جاء فى الفقرة الأخيرة عن المادة 15؟ ونص على أله 
فى جميع الأحوال بحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقيض على المتهم 
اذا اقتضى الحال ذلك الأمر الذى يفهم همنه أن الرئيس هو رئيس الجلسه 
فقعلا » فلا محل للالتجاء الى رئيس المحكمة وقد تكون الواقعة فى دائرة محكمة 
جزلية بعيدة عن مقر المحكمة الابتدائية ٠ )١١4(‏ 


1" - انحرير المحضى والقيض على المتهم 

وبمقتضى الفقرة الآخيرة من المادة 515 ١٠ج ٠‏ يحرر رئيس المحكمة 
محضرا ويأمر بالقبض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك ٠‏ فمهما كان بورع 
الجريمة المسندة الى المتهم يجب تحرير محضر عنها , بيد آنه ئيس يشرط أن 
يكون مستقلا بل يكفى أن يثبت فى محضر اججلسة ٠‏ ويذهب رأى الى اله 
لا يشترط تحرير محفس اكتفاء سيان الواقعة فى الحكم )٠١5:‏ ء ولكن هذا 
يؤدى الى وحود واقعة فى الحكم صدرت فيها كلمة القضاء دون أن يكون لها 
أصل من الأوراق ٠‏ 


وسلطة القبض اللمخولة للمحكمة فى هذه الخحالة مقيدة بالقواعد العامة ٠‏ 
ويصرف معنى عبارة اذا اقتضى الحال ذلك الى أن المسألة تقديرية للمحكمة 
وفقا لما ثراه من مقتضصيات الحال وخطورة الجريمة + ومن ثم قلا بجوز القبض 
فى مواد المخالفات أو الجنح الثى لا ب<وز فيها القبضص ٠ )٠١١‏ 


؟ا 7 الحكم فى الدعوى 

فرق المشرع بين ضبط اجلسة وادارتها وبين اقامة الدعوى الجنائية 
والحكم فيها , فادارة الجلسة منوطة بالرئيس سواء أكان قاضسيا فردا 
أو رئيس دائرة ان كانت المحكمة متسكلة من ثلاثة أعضاء ٠‏ أما اقامة 
الدعوى الجنائية والحكم فيها فهو حق للقاضى الفرد ما دام هو رئيس الجلسة , 


ص طحم مص ص .مس سي ص ا سس 


* ١٠١5١ ص‎ ١ حمزارقي ج‎ )٠١:( 

3 039519 ص‎ ١ العرابى سب‎ )٠9( 

)٠١(‏ ويذهب رأى الى اجازة القبض على المتهم لا رفقا لأحكام قالون الاجراءات 2 بل اذة 
اقتشى الحال ذلك , وهى سلطة واسعة يجمل بالمحكمة أن تستعملها بقدر 2 وفى حدود القانون 
ايضا » فلا تسرف فى استعمالها فى المخالفات والجرائم الفليلة الشأن ( حمزارى ص ٠١59‏ ) * 


35د 


وللمحكية كلها ننداول فى أمرعا ‏ ان كانت مشكلة من ثلاثة من 
الأعضاء 9 ٠» )0٠١‏ 


ويتسترط حتى 'نخول المحكمة سلطة الحكم فى المخالفة أو الجنحة أن تقع 
الجريمة فى جلستها ء والا فلا اختصاص ليأ ٠‏ فاذا وقعمت جريمة فى داثره 
محكمة ما وثبست أمام محكمة أخرى فلا يجوز لهذه الأخيرة أت تائم فيها 
بل انها لا تستطيع أن نحكم فى جريمة وقعت أمامها فى جلسهة سسابقة 
ولم 'نرمع عنها الدعوى فى الخال لان حكمة نص المادة 58437 ا١ج ٠‏ لا تتحقق 
فى هذه الصورة , وهى 'تسترط أن تقام الدموى فى الحال آأى فى ذات الجلسة 
التى وقعنت فيها الجريمة ليله ©" 


ولا يشترط أن نحكم المحكمة فى الدعوى فى الحال فقد ريطرأ ما يوجب 


)٠١‏ تقرير الجئة الاجراءات الجنائية. لمجلس الشيوخ المؤرخ 09؟:/١959/1١1‏ ه 

رم )١٠١‏ جاء بتقرسر لله الاجراءات الجنائية مجلس الشيوخ « تقضى المادة لخى المشروع 
«الأصلى بأن للمحكمة فى حالة وقوع جنحة أو مخالفة فى البلسة ان تقيم الدعوىي على المتهم وتحكم 
.فيها فى الخال ورأت اللجنة أن تقيم المحكمة الدعوى فى الخال ,» ولكن قد تنطرآ ظروف تستوجب 
ناجيل نظرها أو الفصل الى يوم آخ 2 وليس هن الضرورى أن توقف المحكمة نظر الدعرى 
.الأصلية وتنظى فووا فى دعوى الجئحة أو المخالفة التى وقعت فى الجلسة ٠‏ لذلك عدلت اللجنة 
صياغة المادة بما يفيد ذلك » ٠+‏ وقضى بأنه اذا رأت المحكية محاكمة الشاهد على شهادة الزور 
حال العقاد الجلسة عملا بالمادئين 5/١54‏ مرافعات و 544 اءج وجب عليها أن توجه اليه تهمة 
الضهادة الزور أثناء المحاكمة , ولكنها لا تنعجل فى الحكم عليه بل ننتظر حتى النتهى المرافعة 
الأصلية ( نقض ١959/5/55‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق ١؟١‏ ) ٠‏ وأن القانون اذ أجاز للمحكمة 
أت نقيم الدعوى فى الخال بشأن ما يقع من الجنح والمخالفات في الجلسة لا يمكن أن يكون ند 
فصد الى ضرورة اقامة الدعوى بالتسية الى شهادة الزور فور ادلاء الشاهد بشهادته » بل ان 
ارئباط هذه الشهادة بالدءعوى الأصلية يقنضى يقاء هذ( اطق ما دامت المرافعة مستمرة ٠‏ 
واذن كمثنى كانت الدعرى بسهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء استمرار المرافعة فى الدعوى 
الأصلية وصدر الحكم فيها هع الدعوى الأصلية فى وقت واحد فقد تحقق ما يقصده القانون من 
الفورية ولا مؤش فى ذلك أن يكون الحكم فى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة 
للحكم فى الدعوى الأصلية ( نقشن ١995/١/١‏ أحكام النقض سن 9ا فق ١9‏ ) ويلاحظ أن 
جريمة شهادة الزور لا تثم الا باقفال باب المرافعة لآن لدشاهد أن يعدل عن شهادنه حتى ذلك 
التاريخ ( موسسوعة دالوز ج- ١‏ ص 589 بند ٠ ) 3١‏ وقد فضى بأن جريمة شهادة الزور من 
الجرائم الى تقع فى الجلسة ٠‏ والتى يجب الحكم فيها طبقا للمادة 5519 تءج فى نفس الجلسة 
فمن حدق المحكمة الحكم فبها من تلقاء نفسسها ولو لم ترفع الدعوى بها الى النيابة العمومية 
( نقنسص ١531/١/١١‏ المحاماة سس ١5‏ ص 595 )ا ٠‏ 


ا ل 


#تأحيل نظرها ولبس ثمة ما بمنع هن هذا ٠ )١١4(‏ ويتعين على المحكمة أن 
تسمع أقوال النيابة العامة )٠١١(‏ ودفاع المنهم 2 وان كانت طلبات النيابة 
العامة طبقا للقاعدة العامة لا تقيد المحكمة بل عليها أن نفصل فى التهمة 
.حتنى لو امتنعت عن ابداء طلباتها )١١١(‏ + وتستطيع المحكمة أن تستمع 
الى شهود ان رأت موجبا له )١١١9‏ , ويجوز لها أن نقضى بالبراءة كما اذا 
سيبلت فقدان أحد أركان الجريمة أو عدم كفابة الأدلة علييا (؟١١0) ٠‏ 


ويجوز الطعن فى الآحكام الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات التى تقع 
.فى الجلسة بطرق الطعن المختلفه ٠‏ فالحكم الصادر من محكمة جزئية يطعن فيه 
أمام المحكمة الابتدائية مسكلة بهيتة محكمة مخالفات أو جنح مستا نيه ٠‏ 
وان كان صادرا من هذه الأخيرة فسسبيل التظلم فيه هو الطعن بطرريق 
النقض » وكذلك الحال أن كان الحكم صادرا من محكمة الخنا يات » اما اخكم 


)٠١9(‏ تقري. لجئة الاجراءات الجنائية مجلس الشيوخ السالففة الاشارة اليه ونقض 
5 المجموعة الرسمية س ١١‏ ص "5 , 1955/0/55 مجموعة القواعد القالونية بي ؟ 
ق 35ه؟ ٠‏ وقد ذهب رأى الى أن الححكمة المدنية تتنقيد بالحكم فى الجلسة النى أقيمت فيهيا 
الدعوق عملا بنصص المادة ١١١‏ مرافعات ( محمود مصطقى ص ؟١٠  ٠‏ ولكن الذى يستفاد من 
حكم النقض الصمادر فى ١929/5/١‏ ( أحكام النقضص س ا ق ١١5‏ ) والسابقة الاشارة اليه 
أن الطجلسة لا يقصد بها يوم وقوع الجريمة + ولكن تعتبر الجلسة قائمة ها دامت اللمرافعة مستمرة 
فيها ٠‏ ولا يصمح أن بحمل لفل فورا الوارد فى الفقرة الأولى هن المادة 4؟١‏ مرافعات لأكثر من 
هذا ٠‏ ( راجم حكم النقض السابق , والقللى ص 58 )ع ٠‏ 

)٠١(‏ وبالنسية لجلسات قاضى التحقيق ,2 فان حضور همثل النيابة هع القاضى غير واجب 
قانونا » وسماع طليات النيابة العامة فيما يتعلق بجرائم الجلسة غخسير لازم الا حيث يكون 
حاضرا ( نقضص ١955/١/١‏ أحكام النقضى سس 4 ق ؟١‏ ) ٠‏ وكذلك الشأن بالنسمة الى الجرامم 
النى 'نقم فى جلسات ااحاكم المدئية وفقا لنعص المادة 9؟١‏ مرافعات لعدم تمثيل الئيابة فيها 
. وحنى لايتعطل الفصل فى التهمة انتظارا لدعوة التيابة العاهة لابداء أقوالها ( القللى ص 55 ٠)‏ 

٠ أحمد لنشأت به ؟ ا ص لإد؛‎ )1١١( 

(؟١١)‏ وهى قد لا ترى حاجة لذلك ان كانت قد شاهدت الواقعة بنفسها » رؤوف ص 85ل 

1١‏ ولذلك قفي بأن المحاضر التى يحررها القضاة لاثبات ما يقح أمامهم بالجلسات هى 
محاضر رسمية بحررها موظف مختص بتحريرها ؛ فهى على هذا الاعتبار حجة بما يثبيت فيها , 
الا أن الحجية لا تمنع المتهم من ابداء دفاعه على الوجه الذى يريده ولو كان ذلك يتعارض مع 
الغابت بثلك المحاضر , كما أنها لا تقيد القامى فى تكوين عقيدته فى الدعوى الجداثية من أى 
طريق من طرق الاثبات ٠‏ فله أن يأشذ أو لا يأحذ بما'هو ثابت فيها . كما أن له أن يكون 
اعنقاده من أى دليل آخر ولو كان مغايرا لما تدون قيها ( نقضص 1950/١١/59‏ المحاماة س ١؟‏ 
ص 66١‏ 6 ء 


5 اا 0 


الصادر من محكمة النقض فلا سبيل للطعن فيه اذ ليست هناك جهة يتظلم 


والحكم الذي يصدر من' المحكمة الخز ثية المدنية ستانئف أمام المحكمة 
الابتدائية مشكلة بهيئة محكمة مخالفات وجنح مستأنفة )١١4(‏ , لآن تخويل 
المحكمة المدنية التصل فى جرائم الجلسة اختصاص استثنائى أوجدتنه الضرورة 
ورعابية لحرمة المحكمة وجلساتها فاذا ها انتفت 'تلك الخالة طبقت القواعد 
العامة فى توزيع الاختصاص بين المحا كم وهى نعد من النظام العام . فاذا كان 
الحكم صادرا من دائرة من الدوائر المدنية للمحكمة الابتدائية فان سسميل 
الطعن الوحيد هو طريق النقض » والشأن فيه شأن الأحكام الصادرة من دائرة 
المخالفات والجنتح المستأنفة لآن الأصل , فى الظعن أنه طريق للتظلم الى درجة 
أعل 4 :ؤدائرة المخالفات والجنح المستا نفة مساوية فى تشكيلها للداثرة المد نية 

فى الحاكم الابتداثية وليست أعلى منها ٠‏ 


والأحكام التى تصدر فى مواد الجنح والمخالفات النى تقع فى الجلسة 
لا نكون واجبة النفاذ الا بعد صيرورتها نهائية ٠‏ لأنها لم تدرج بين الأحكام 
الثى تناولتها. المادة 557 من قانون الاجراءات الجنائية ٠ )١٠١١(‏ 


ا ب جراائم الجلسات المدنية 


تنص المادة ٠١/‏ من قانون المرافعات على أنه « مع مراعاة أحكام قانون 
المحاماة للمحم كية أن نحا كم من تقع منة أثناء إنعقادها جاه العنك على هيئتها 
أو على أحد أعضائها آو أحد العاملين بالمحكمة )١١7(‏ , وتحكم عليه فورا 


اا 20 


٠ ص 8ؤد‎ ١ العرابى جه‎ )1١١*( 

)١١(‏ « الحكم بالعقوبة على شهادة الزور التى تفع بالجلسه نسرى عليه قواعد الاجراءاته 
المقررة فى العانون العام 2 فينئسع حن ذلك أنه ليس على المحكمة ان حكمت بالميس أن تأمر 
بالتنفيذ الفورى ء بل عليها أن تقدر المبلخ الذي يقدم كفالة ( لجنة المراقبة القضائية ؟9/١/‏ 
6 الجموعة الرسمية س لاا ص 45 ) . رؤوف ص 379 +٠‏ عكس هذا العرابى جا ١‏ ص ٠١لا‏ 
ويقول أنها نافذة اسننادا الى المادة 9؟١‏ فقرة أخيرة مرافعات ٠‏ باعتبار آنه الأصل وآله يجب 
الرجوع اليه لسد كل نقضص فى قانون الاجراءات الجنائية لا يوجد له نص صريح فيه ولا حكم 
ضمنى يستنتج هن المبادىء العاهة المفررة به » ٠‏ ولكنئا نرى أنه ليس شمة نقص فى قانون 
الاجراءات فى هذا الصدد حتنى يقال باتمامه بقواعد قائون المراقعات + 

)١١7(‏ فليس بلمهم صفة المعتدى , حتى ولى كان موظفا بالمحكمة يؤدى عمله . فانه تجوز 
محاكمته ها دامت هيئة المحكمة كاملة.التشكيل القانونى ( راجع نقضص ١95/50/56‏ مجمرعة 
القراعد القالولية بي ؟" اق 5و“ )اء 


بالعقوبة ٠‏ وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهدٍ زورا بالجلسة وتحكم عليه 
بالعقوبة المقررة لشسهادة الزور ٠‏ ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا 
ولو حصل استئنافه » 4 


ويلاحظ أن الفارق بين 'حكمى المادتين 5214 ]١ج ٠‏ و ٠١1‏ مرافعات 
هو اطلاق النص الأول اذ يتناول أية جنحة أو مخالفة حين أن المادة /ا ٠١‏ 'خاصة 
الجشح التعدى على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها وشهادة الزور ٠‏ وهذان 
,النصان كان لهما ما يقايلهما فى قانون المرافعات الأعلى وتحقيق الجنايات الأهل 
الملغيين ٠‏ وقد خصي المشرع الجراثم المنصوص عليها فى المادة /ا١٠‏ هرافعات. 
خقط بالنفاذ *٠‏ ولعل حكمة التفرقة أن المجا كم الجنائية لها فى عيبتها والأجكام 
,التى تصدر منها ما يشعر الفرد بخطورة ما قد يرتكب منْ الجرائم فى جلستهاء 
.حين أنه قد لا يتوافر مثل هذا الجو للمحاكم المدنية ٠‏ فكان أن جعل لها ذلك 
.الحق تذكيرا للمتقاضين بما ينبغى أن تكون عليه جلساتها من احترام ٠‏ 
.على أن المحكمة الجنائية نستطيع أن تشمل حكمها بالنفاذ اذا استعملت 
«الحق المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المنادة 1'5315ءج ٠‏ وأمرت 
بالقبض على المتهم قبل اصدار الحكم : فعندئذ يجوز لها أن تأمر بتنفيذه 
.مؤقنا عملا بنص المادة 5/557 !١ج‏ تأسيسا على أن المتهم يعد محبوسا 
,احتياطيا ٠‏ 


وهناك فارق آخر هو .أن المادة /1 ٠١‏ مرافعات تشترط صفة خاصة فى 
«المجنى عليه بأن يكون هيئة المج كمة أو أحد أعضائها أو الموظفين 
بالمحكمة )١١(‏ , خلافا لاطلاق نص المادة 555 [١ج‏ ,2 وهذا باستثناء شهادة 
«الزور ٠‏ 


واذا وقععت أمام الدائثرة المدنية جريمة غير ما ذكر فى المادة ٠١!‏ 
.مرافعات فانه اعمالا لنص المادة ,٠١7‏ مئه يأمر رئيس الجلسة بكتابة 
محضر عنها وبما يرى انخاذه هن اجراءات التحقيق » فان كانت الجريمة التى 
وقعست جناية أو جنحة كان له أن يأمر بالقبض على من وقعنت منه اذا اقتضى 
امال * 


لي ملتسي 


)١١1(‏ قضت محكمة النقض بأن المحامى أمهام المحكمة لا يعتبر هن الموظفيل بالمحاكم اللهم 
ألا اذا كان «ؤدى عرضا وظيفة لدى المحكبة وذلك فى حالة دفاعه عن الفقراء الذين انتدب عنهم 
.من طنة المعافاة لأنه مكلف من قبل القانون بأداء مهمته ( نقضص ١959/١/9٠‏ مجموعة القرواعد 
«القانونية جب ا اق +158 )* 


ات 


5 - الجرائم التى لم ترفع عنها ,الدعوى فى الخال 

نصت 'المادة 57؟ اءج غلى أن ««الحرائم التى نقغ فى الجلسة ولم نقم 
المحكمة الدعوى فيها حال إنعقادها يكون نظرها ونقا للقواعد العادية » (8١لم,‏ 
وهو نص لم يكن له مقابل فى قانون تحقيق الجنايات الأهلى » ولم يكن هناك 
داع لايراده » لآنه اعمال للقواعد العامة في: تحريك الذغوى الجنائية والتصرفه 
فيها ٠ )١١5(‏ 7ه 


ولا يجوز لأحد أعضاء المحكمة أن يشترك فى هذه الخالة فى الحكم 
فى الدعوى الجديدة لسبق توفر المعلومات الششخصسية لديه عنها , فيكون, 
فى مرلان يسمح له بأداء .الشسهادة فيها , وثمة نعارض بين صفثى الشساهد 
والقاضى ٠‏ 


اه" ب جراثم المحامين . 


يجب أن يمكن المحامى فى سسبيل آداء الكواجب الملقى على عاتقه ‏ 
من الشعور بالطمأنينة الكاملة حتى لا بحس بأى قيد على حريته فى المرافعة , 
بيد أنه مع هذا قد بخريم على واجبات 'مهنته أو الاحترام الواجب للمحكمة 
آو تفع منه جريمة + وفئ هذه الكالة يجب أن تمتد اليه يد القانون فتاخذه 
عمأ ار تكب مع مراعاة أن لسوت جقى الجلسة الهدوء فلا بعكره 00 
عن مؤّاخذة المحامى فور ارتكاب الفعل المسند اليه + وقد قدر المشرع هذه 
الاعتبارات فاختص المحامين بأحكام اوردها فى المادة 55؟ ا٠*ج )1١١(‏ » والتى. 
نصت على أنه « استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين 
اذا وقع من المحامى أثناء قيامة يواجيه فى الجلسة وبسبيه ما يجوز اعتبارهم 
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)١١(‏ اذا لم تحرر المحكمة المدئية محضيرا بالتشويش المستمل على فذف أو سب فان هذ 
لا يمنع امكان محاكمة المتهم على الجريمة بتندخل الئنيابة العامة وغيرها من موظفى الضصمطيد 
القضائية أو رفع الدعوى مباشرة من قبل المدعى بالحقوق المدنية ( نقضص ١191/9/١5‏ مجموعة 
القواعد القانونية جا" ق 5١0”‏ )1 . 

)١١15(‏ ويذهب رأى الى أنه يجب الاستعاضة عن عبارة « رلم نقم المحكمة الدعرى فيه.ا 
حال العقادها » بعبارة « ولم يفصل فى الدعوى حال العقادها » اذ المفروض أن تكون المحكية 
قد أقامست الدعوى أى حركتها , أما اذا لم تكن قد أقاعتها فدكون بصدد جريمة علمت بها التيابة 
العامة فى اللسة وتستطيع من 'تلقاء نفسمها أن نتخف اإجراءاتها بشأيها أو تنتغافل عدها ( عدلى 
عبد الباقى ج ١‏ ص 1١55‏ )4 + 


٠ و بباء١ا عرافعات الى مراعاة أحكام قالون المحاماة‎ ٠١٠؟0و‎ ٠١ * وقد أشارت المواد‎ )3٠١١ 


6ة١‏ م 


تشويشيا مرخلا بالنظلام العام أو ما يستدعى مؤواخدنه جنائيا ٠‏ بلحرر رئيس 
الجلسة محضرا بما حدث ٠‏ وللمحكمة أن تقرر احالة المحامى الى النيابة العامة 
لاجراء التحقيق اذا كان ها وقع هنه يستدعي هموّاخذته جنائيا , والى رئيس 
الملحكمة اذا كان ما وقح منه يستدعى مؤاخذته 'تأدسيا ٠‏ وفي الخحالتين لا يجوز 
أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة 
الى تنظر الدعوى » ٠ )١6١١(‏ 


هذا وقد صدر القانون رقم 1١‏ لسئة ١9538‏ فى شأن المحاماة وتضمن 
أحكاما لا تختلف كثيرا عما ورد فى المادة 545 اءج اذ نصت المادة 45 هنه 
على أنه « استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات واغرالم الى تقع فيها 
المنصوص عليها فى قانون المرافعات والاجراءات الحنائية اذا وقع من المحامى 
أثناء وحوده باطؤلسة لأآداء واجبه أو بسبيه إخلال بالنظام أو أى أمر ستدعى 
مؤاخذته 'تأديبيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحربر محضر بما حدث ويحيله 
الى النيابة العامة ٠‏ وللنائب العام أن يتخذ الاجراءات الجنائية اذا كان ما وقع 
من المحامى معاقبا عليه فى قانون العقوبات أو أن يحيله الى الهيئة التأديبة 
أو مجلس النقابة اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالواجب أو بالنظام ولا يجوز 
أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة 
التى نحا كم المحامى تأديبيا » ٠‏ 


ولقد قيدت هذه الميزة بصريح النص بأن بكون ما وقع من المحامى أثناء 
قيامه بواجبه فى الجلسة وسبببة », لأنة فى هذه الصورة فقط تتوائر حكية 
التشريم ٠‏ فان انتفى هذا الشرط زال مبرر الحماية وآصيح المحامى شأنه 
شأن أى فرد من الجمهور الحاضر بالحلسة . ونطيق بالنسبة اليه القواعد العامة 
سالفة السبيان (29؟١) ٠‏ 


صصح سس سمه لص ب ل م اس سس 


(١؟١)‏ جاء بتقرير لجنة الشيوخ « أن المحامى له مركز خاصص هغاير لمركن الجمهرد فى 
الجلسة وهو مركز المدافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ٠‏ وقد يدفعه تحمسة لأداء واجبه إلى آل 
تيدر منه كلمة شديدة هن غير قصد قد يفسرها القاضى تفسيرا| بعيدا عن المعنى الذى يقصيمه 
المحامى ٠‏ والكم على المحامى وهو يؤدى واجبه يجعل مركز المحاسى غاية فى الدقة أمام الجمهور ٠‏ 
ويمس كراعه همهنة المحاماة نفسها ٠‏ وعدم اللحكم على المحامى فى الخال فى نفس الجلسة يجعل 
الميدان فسيسا للتوفيق بيئه وبيل القاضى + وكثيرا ها انتهى التحقيق الذى تجريه الثيابة بعد 
'تصستو يل الأرراق اليها الى التفاهم التام وازالة كل أثر لسوء التفاهم بينهما » * 

(75) نقضص 1950/1١/50‏ مجموعة القواعد القانوئية جا ه ق 164 آم 


الفصل الرأايح 


انقضاء الدعوى اجنائية 


تقع الجريمة وبينشأ حينئذ حق اللمجتمع فى معاقبة فاعلها فترفم ضده 
الدعوى الجنائية تحفيقا لذلك الغرض ٠‏ بيد أن الحق فى تحريكها لا يبقى دواما 
سيفا مسلطا على رأس المنهم ههما امتد به الوقت © كما أله قد تطر؟ بعض 
أسباب تؤدى الى انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها + ونتئاول فيما يل 
الآسباب العامة للانقضاء وهى التقادم والوفاة والعفو الشامل + وقد سبق. 
الكلام عن التنازل عند بحث القيود التى ترد على حق النيابة فى تحريك 
الدعوى الجنائية ٠ )١(‏ على أن الدعوى الجنائية تنقضى دواما بالحكم النهائى. 
الصادر فيها , وهو ما نعرضي له فقيما بعد * 


المبحث الآول 
التنقسادم 


إذا وفعت جر دمة ونشأ حق المجتمع فى ميحاكمة فاعلها ومعاقبته على 
ما جنت بداه لما تحدثة من الخلال فى نظمهة وآمنه , فالى متى ببقى هذا الحق 
قائما وهل تجوز مؤاخذة مرتكب الخجريمة على فعله مهما طال عليه الآمد آم أن 
ذلك الحق مقيد بمدة معينة ؟ قد يقال ان الدعوى الجنائية لا تنقضى مهما 
امتد بها الوقت فهى تفترق عن الدعوى المدنية التى «يؤدى طول السكوت عنها 
الى افتراض التنازل عن الحق ٠‏ على آن القانون مع هذا يآخدذ بقاعدة انقضاء 
الحق فى اقامة الدعوى الجنائية بالتقادم » وهى قاعدة لا تبنى على قرينة تنازل 
النيابة العامة عن رقعها , لأنها لا تملك التنازل بأى حال ء وانما تبنى على 
نسيان الواقعة مئ الجمهور بمرور الزمن ٠+‏ وهذا النسيان بحصل سسواء أكان 
سبيه الاهمال أم العذر » ومن مصلحة المجتدمع بلا شك أن لا ينكأ جرحا فيه 


. رامع بند 5؛ من هذا المؤلئف‎ )١( 


ل ١8١‏ ب 


مضى عليه وقت طويل فيحرك آثار الجريمة التى نكون قد أوشكت على 
الزوال (") ٠‏ 


ب هدة التقسادم 


أخذ المشرع بمبدأ انقضاء الدعوى الجناثية بالتقادم فنص المادة ١٠١6‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية على أن « تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات 
بمضى عشى سسنين من يوم وقوع الجريمة وفى هواد الخجلح بمفى ثلاث سنين 
وفى هواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك » ٠‏ وللعرفة 
ما اذا كان الفعل يعدجناية أم جنحة أم مخالفة يرجم الى القانون الذى نص 
على الجريمة ء سواء أكان قانون العقوبات أم أى قانون آخر ٠‏ ولقد أبانت 
الموادت 9 و ٠١‏ و ١١‏ من قانون العقوبات تقسيم الجرائم من حيث جسامتها ٠‏ 
ومدة انقضاء الدعوى الجئائية أقصر من المدة الخاصة بسقوط العقوبات والتى 
نص عليها فى المادة 8/؟5 من قانون الاجراءات الجنائية (؟) , وعلة هذا أن 
حكم الادالة أعمق اثرا هن هجرد الاتهام العادى الذى يصاحب الجريمة 
عند وقوعها فيبقى فى أذهان الجمهور مدة أطول ٠‏ 


وقد جاء فى نهاية المادة ١١5‏ « ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ,» 
اشارة الى بعض أعوالى ويرى المشرع اسستثناءها هن القواعد السابقة لحكمة 
خاصة ,2 كجرائم الانتخاب التى, نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية 
فهى تسقعل دمضى سئة شهور تحقيقا للمصلحة فى اسدال السثار سرعة 
على تلك الحرائم لما يصاحيها من خلافات بحسن سرعة نسيائها (؟) ٠‏ 


وقد أورد دستور جمهورية مصر لستة ١ا19‏ استتئناء من قواعد 


(؟) سير جارو ولا بورد لاكوست ص 988 ٠‏ ويذهب رأى الى أن انقضاء الدعوى الجنائية 
بالتقادم عو صورة من صون أن الفعل لا يعاقب عليه القانرن : لأن مشى المدة يمحى صمفته الجنائية 
( العرابى جا ا اص )5 ) ٠‏ ش 

(5) نصت المادة 518 اءج على أن « تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين 
سنة مبلادية الا عقوبة الاعدام فائها تسقط بمضى ثلاثين سنة وتسقطل العقربة المحكوم بها فى 
جلحة بحشى خمس سسئين ٠‏ وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة يمشى سنتين م * 

(5) تنص المادة ٠ه‏ من القاهون رقم لسنة ١9605‏ فى شأن مباشرة الحقوق السياسمية 
المعدل بالقانون رقم ١0‏ لسنة 11055 والقانون رقم ؟؟ لسئة 1917 على أل تسقط الدعوى 
العمومية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ستة أشهر هن 4م اعلان 
نتيجة الالنخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متملق بالتحقيق » ٠‏ 


7 نح 35 


النقادم اذ نصصت الادة لاه منه على أن « كل اعقداء على الخحرية الشدخصية 
أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى 
يكفلها الدستور والقانون جريية لا سقط الدعوى اءنائية ولا المدنية عنها 
بالتقادم + وتكفل الدوله تعويضضا عادلا أن وقع عليه الاعتداء » ٠‏ وهذ!ا النص 
الدستورى رفم ما يبدو من عموميته قاصر على الجرائم التى نقع من الأموظفين 
العمومين وتمس الخرية الشخصية وحرمة احياة الخاصة والخريات العامة , 
وذلك لأن -حكمة إيراده هى احتمال أن يبقى أمر الجريمة خافيا أو يخشى الابلاغ 
عنة ما دام مرتكبها فى موقع السلطة . وقد يبقى تذلك الى أن تنقضى الدعوى 
الجنائية دمغضى المدة وتندار نا لمثل 50 الأوقب دان من المنطقى أن لا تسقط 
الدعوى البنائية ولا المدنية بالتقادم ٠‏ أما لو وقعت اللرائثم من الأفراد العاديين 
فان الابلاغ عنها ومباشرة الاجراءات الجتائية فيها لا يعوقها عائق .2 ومن 
تم تنتفى الحكمة من منغ انقضضاء الدعوى الؤنائية عنها ٠‏ 


وقد صدر القانون رقم لال لسنة ١91/5‏ فى ١905/9/99‏ فى شأن 
تعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حرية المواطئين فى القوانيل القائمة ٠‏ 
ونصت المادة ؟ منه على أن « يضاف إلى نص المادة ١6‏ من قانون الاجراءاك 
اجنائية فقرة جد بدة نصها كالاتى د« أما فى الجراثم المنصوص عليها فى المواد 
و55 او ١17‏ وكلى5” و 95*'؟ مكرراو 505 مكررا (1 ) من قالون 
العقوبات والتى تفع بعد تاريخ العمل بهذا القانون قلا تنقضى الدعوى الخنائية 
الناشئة عتها بمضى المدة » ٠‏ والجرائثم المسار اليها فى مواد قانون العقوبات 
هى : استتخدام سمال الدولة أو احدى الهيئات العامة سدخرة أو احتحاز أجورهم 
رم /ا١١‏ ) ونعذيب متهم لحملة على الاعتراف ( م ١51‏ ) وعقاب محكوم عليه 
بما لم يحكم به عليه ( م ١١10‏ ) والقبض بدون وجه حق ممن اتصف بصفة 
كاذبة رم ؟66م؟ ) والاعتداء على الخرمة الخاصة بدياة المواطنين ( 509 مكررا) 
واذاعمة التسحيلات زع 095" متررا (1))ع) ٠»‏ 


ولم يكن قانون نحقيق الجنايات الأعلى يتضمن نصا يحدد التقويم الذى 
على أساسه تحسب مدة التقادم اليجرى أو الميلادى , وكان العمل يجرى 
وى حمسا بهأ بالتقويم اليجرى اذ به تتحقق مصلحة المنهم )ع ثم جاء قانون 
الاجراءات الطخنائية ونص فى المادة 05٠‏ منه على أن « جميم المدد المبينة 3 


كي 


بعسم سسسسس بسس سس لبب يبيام 


(5) نقضى ١950/5/١1‏ مجبوعة القراعد التقانونية جب ؟ فى لاا ء 


لاه ب 


/ - هيدا حسابها 


يبدأ حساب المدة التى تنقضى بها الدعرى الجدائية من يوم وقوع الجر دمة 
بصريح النص ء دلا يهم تاريخ اكتشافها او العلم بها )١(‏ * وهذه القاعدة تتفق 
مع حكمة الانقضاء وينيانه على النسيان ٠‏ وعلى النيابة العامة اقامة الدليل 
على تاريخ ارتكاب الحريمة » فانُ أراد المتهح النفى فعليه الياأت العكس 0 
ونحديد يوم وقوع اغريئة مسألة موضوعية لأ رقابة لمحكمة النقض عليها (")» 
على أن يلؤن الفاضى رأيه بناء على الوقائع الثابتة فى الدعوى , فان بناها 
على اعتبارات قانونيه بنحتة ليس بينها وبين الواقع أى انضان نانه يعرض 
عمله لرقابة محكمة التنقض (5) 2٠‏ 


ويتعين ذكر يوم -وقوع الجريمة فى المكم لبيان ما اذا كانت المدة اللازمة 
لانقضاء الدعوق اطنائية قد مضت أم لا والا كأن الحكم معيبا متعيل النقض (), 


ا 0ك 


(3) وقد قخى بأن مبدأ السقرط هو تاريخ وفوع الجريمة ولا يؤر فى ذلك جهل اللجنى 
عليه وقوعها » وانه يصدد جريمة شيانة الأمانة أن قيل آن اصتاع المودع لديه عن رد الآمانه 
بعد مطالبتة بذلك يعى مبدأ لمدة سقوط الدعوى الجنائية , فان هذا لا يكون الا اذا كان حصيول 
التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل » آما اذا ثبت لدى القاضى من ظروف الدعوى وقرائلنها أن 
الاختلاس وقد وقع بالفعل فى تاريخ معين , دان إلجريمة تكون فد وقعت فى هذا التأرينج ٠‏ 
ويجب اعتباره هبدأ السفرط بغض النظر عن المطالبة ( نقض .1145/1/8 مجموعة القواعد 
القانونية لج ه فى 155 2 ١الره/1993‏ جا ل ىلا45 , ١955/9/90‏ المحاماة س 5و؟ 
ق ٠.) 5١95‏ 

(9) نقض 1939/١5/54‏ أسكام النقض س ٠١‏ ق ٠ ١0‏ وقفى بأن تعيين تاريخ وقوع 
الجرائم عموها ب ومنها جريمة شيانة الأمالة ‏ مسا يستقل به قاغى الموضوع ولا رقابة عليه فى 
ذلك لمحكبة النفشى ٠‏ ولا يبدأ هيعاد انقضاء الدعوى الئائية بجريية خيانة الأمانة هن تاريج 
ايداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه ,. بل هن تاريخ طلبة والامشاع عن رده أو ظهور عجن 
المنهم غنه ء الا اذا قام الدليل على شخلافه (٠١‏ نقض 1919/57/10 أحكام النقض س "٠‏ ق ٠ ) ١*0‏ 

(8) نقض ١950/5/١7‏ مجموعة القراعد القانرنية ج ؟' ق 5م , ١948/8/84‏ جب 5 

ق ٠ ١58‏ حيزاوى ص ٠ ١١4‏ . 
() حمزاوى ص ه١١ ٠‏ ونقضي 1958/٠١/58‏ المحاماة س ©1598 ص 0/17 ٠‏ وقد قضى 
بأنه لا محل لنقض. حكيم صادر بعقوبة فى استعيال محرر هزور هنى كان منصوصا فيه على عدم 
عضى مدة السنوات الثلاث اللازمة لسقوط الدعوى العموهية هن غير زيادة على ذلك فى بيان 
تاريخ الواقعة ( “نقضص 11١5/١١/١9‏ المجموعة الرسمية س'5 ص ١ه”‏ ) ٠‏ ويكفى أن يذكر فى 
الحكم أن الجرايمة قد وقعت بين 'ناريخيل محددين ( راجم نقض 1551/11/15 مجموعة القواعد 

القائرئية ب لاق 5(9” , ١975/١١/5١‏ جا"# ق 59 )2 * 


16855 نيد 


هذا الا اذا لم ينازع أحد فى عدم هرور المدة اللازمة للتقادم * ولا يشسترط 
سان ساعة وقوعها على وجه محدود )١٠١(‏ قلا محل لمساب المدة ,بالساعات 
فى المواعيد الطويلة ‏ 


وقد يدق التحديد بالنسبة الى بعض الجرائم التى تقوم أركانها على 
اثبات نية معينة , كالاختلاس فى جريمة خيانة الأمانة اذ يتحقق بمجرد تغيير 
النية من حيازة مؤقتة الى حيازة دائمة » واستخلاص توافر هذه النية لقافضى 
الموضواع ومن وقت قيأمها تبد مدة التقادم ٠ )١١(‏ واختلاس الأآشياء المحجوزة 
جريمة وقتية انقح وتنتهى بمجرد وقوع فعل الاختلاس ٠»‏ ولذا يجب أن يكون 
جر يان مدة سقوط الدعوى بها فى ذلك الوقت . واعتبار يوم ظهور الاختلاس 
تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ,2 
واذا دفع أمام محكمة الموضوع بأن اختلاس المحجوزات حصل فى تاريخ 
معين وأن الدعوى العمومية قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفم 
ثم نرانب على ما ظهر لها النتيجة التى تقتضيها (؟١) ٠‏ 


ويبدأ حساب المدة من اليوم التالى لوقوع الجريمة )١١(‏ فلا يدخل فيها 
يوم ارتكابها )١4(‏ وتنتهى المدة بانتهاء اليوم الآخير منها اقتباسا هن نص 
المادة ١١‏ من قانون المرافعات على *اعتبار أنها تقرر قاعدة عامة لا تتعارض 
هم قواغة الاجراءات: المنائنة + ولكى هتق تعس الموينة “قدا .وفعت منواء 
بوصفها جربمة نامة أو شروعا حتى يمكن البدء فى حساب مدة الانقضاء الثى 
نص عليها القاقون ؟ لبيان هذا تنيغى التفرقة بين الجراثم تبعا لكيفية ارتكابها,ء 
فهى اما بسسيطة آو من جرائثم العادة » والجريمة البسيطة اما وقتية أو فسثيرة 
واما ابحابية أو سلبية ٠‏ 


شع د لي ب سي 


٠ ١ المحاماة سس لا ق‎ ١١9 ؟2/ه/5١ نقض‎ )٠١( 

٠999/١١ ولقض +؟/‎ ٠ ١85 ص‎ ١ عدلى عبد الباقى جد‎ , ١83 عن‎ ١ العرابى بج‎ )١١( 
٠ ص 14؟‎ 4١ المجموعة الرسمية س‎ 

(19) تفش 1911/1/5 أحكام النقضن من ؟؟ ق ه . 

* 1١8868 صن‎ ١ عدلى عبد الباقى جا‎ )١9( 

(15) محيود مصطفى صن ٠ ١١١‏ وهده القاعدة جاءت بالمادة ١9‏ من قانون احرافعات 
وطبقتها محكمة التقض فى ظل قانون تحقيق الجنايات عند حساب ميعاد اذن تعتيش صادر من 
النيابة العامة فقررت أن المادة ١5‏ هن قانون المرافعات القديم تقرر قاعدة عامة ( نقض ؟١/١/‏ 
8 مجيوعة القواعد القانونية جب لا ق 194 ) + راجع رأينا فى المقدمة عن العلاقة بين قالولى 
المرافعات والاجراءات اطنائية ٠‏ 


هه١ا‏ ب 


(1) الجريمة الوقتية : هى التى نتم بمجرد اتيان فعل واحد محرم 
وتنبدأ المدة المقرزة لانقضاء الدعوى الجنائية فيها من تاريخ ارتكاب الفعل المكون 
لها ٠ .)١٠١(‏ ففى جريمة القتل العمد بدأ المدة بمجرد احداث الفعل المؤدى 
الى القتل سواء أكانت الجريبة تامة أم مجرد شروع ٠‏ ولا عبرة بتاريخ تحقق 
النتيجة فمن يطلق عيارا ناريا على آخر يصيبه اصابة تؤدى الى وفاته بعد عدة 
أيام يبدأ حساب مدة التقادم من وقت اطلاق العيار النارى + ولا يختلف 
الوضع لو أن الفعل وقف غند حد الشروع ٠‏ وان ذهب رأى الى أن المقصود 
بوقوع الجريمة هو نتيجتها . أى الاعتداء على الحق الذى يحميه القانون »2 
فلا تحسب المدة من يوم السلوك الجنائى ٠‏ فتبداأ المدة هن يوم الوفاة وليس 
من يوم اعمال السلاح )١١(‏ + وفى رأينا أن الوفاة هى أثر للفعل الاجرامى 
أى نتنيجة فقط لاعمال السلاح ' والرآى السابق يؤدى الى اختلاف مدة التقادم 
فى جرائم هن نوع واحد وفقا لتقدم أو تآخر النتيجة التى يرغيها الجانى ٠‏ 


وبعد هن الجحرائم الوقتية جريمة العود للاشتباه ٠‏ فالعيرة فى 'نحققها 
هى بوقوع الجريمة التى تقع من المشستبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة 
لا بالصفة اللاحقة به قبل ارتكاب الجريمة ٠ )١١(‏ وجريمة عدم تقديم الشهادة 
الحمر كبة القيمية فى موعد لا يتجاوز ستة شهور هن تاريخ استعمال الاعتماد 
أو دفع قيمة البضائع المستوردة ( ق 68١‏ لسنة 1 ) تقوم قانونا بحلول 
أول يوم يثلو بعد الستة شهور السالفة 2 ومن تاريخ انقضائها تبدأ مدة 
التقادم رقلمياء٠‏ 


(ب) الجريمة المستمرة : اذا كانت الجريمة مستمرة )١14(‏ 2 أى تنكون 


بصمسسسس ليوب 


1950/4/١9 راجم بالنسبة لانقضاء الدعرى الجنائية فى جريمة خيانة الأمالة نقضص‎ )٠١( 
جا لا‎ 1978/١١/55 (١١ال مجموعة القراعد القانونية جا ؟ ق ه5" , ؟5ا/م؟/955١ ج 5 ق‎ 
٠ ق /ا30‎ 5١ س‎ ١939/١؟/09‎ , ١9“ ق‎ #0٠ ق دكت 9/5/0/ا9١ أحكام النقض س‎ 

(15) محبود مصطفى ض ١٠أاه‏ 

)١0(‏ نقض ١141/4/14‏ مجموعة القراعد القانونية جب ه ق *؛؟ 2 1145/9/58 ج م 
قل" ٠.‏ 

(1) نقض 1955/9/50 أحكام النقضص س ؟١‏ ق 58 * 

(19) أن الفيصل فى التميين بين الجريمة الوقتية والجريمة المستيرة مح طبيعة الفعل 
المادى المكون للجربمة كما عرثه القانون . سواء كان الفعل ابجاببًا أو سلميا ارتكابا (ئ تركا , 
فاذا كانت الجريبة تتم وتنتهى بمجرد انيان الفعل كانت وقعية / أما اذا استمرت الالة الجدائية 
فترة من الزهن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ٠‏ والعبرة بالاستمرار هنا همى بيتدخل, 
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من فعل محرم قابل للاستمرار أو التجدد , تبدأ هدة انقضساء الدعوى الجنائية 
من اليوم التالى لانتهاء حالة الاستمرار أو التجدد ٠ )١١(‏ والآمثلة على هذا 
لثبرة 4 فى جريمة اخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة 
تبدا اللنة من ,ونه اعيك سازة: الشحمن اللجال موضوع اخ سة 11+ 
والاتفاق الحناثى جر دمة هستمرة طيلة بقاء الاتفاق على مقارفه الاحجرام المنوى, 
ومدة سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية لا ثبتدىء الا من وقت انحلال 
الانفاق سواء بالهائه باقدراف الجريمة أو الرائم المنفق على ارنكابها آو بعدول 
المتققين عن انفاقهم (9") ٠‏ 


وفى جريمة استعمال محرر مزور تبدا المدة من وقت تخلى الفاعل عن 
التمسك بالسند المزور (؟5). ٠‏ والصورة العملية لهذا أن يتمسك شدخص 
فى دعوى مدنلية يسند ثم بطعن بتزويره »+ والستصر اجراءات دعوى التزوير 
قائمة حالى يففى ‏ بالتزوس * فى مسماشرة الاحراءات ما يفيد أن الشخص 
ما يزال متمسكا بالسند المزور ء فان قضى نهاثيا بالتزويسر فانه عندكذ فقص 
نمدأ المدة الخاضه بانقضياء الدعرى اخنائية (*6]) 2 ما لم تنازل حائن السند 
عن التمسك به قبل ذلك (59) * وقد قضى بأن الخفاء مبالغ تسرى عليها 


ارادة الجانى قى الفعل المعاقب عنيه تداخلا منتابعا متجددا , ولا عيرة بالزمن الذى يسيبق هذا 
القعل للنهيؤ لارئكابه والاسلاس لقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تسنمصر فيه آثاره النائية 
في أعقابه ( نقضص ١3175/١/5‏ أحكام النقض ص #لا اق 05 غ)0ء 

٠. أحكام النقض س "ا ق ه5‎ ١935/5/15 نفض‎ )١( 

)1١(‏ نقضص ١954/54/90‏ عجموعة القواعد القانونية لبا لا ق60غ96اء 

(؟؟) نقض 1951/5/١5‏ المحاماة س "" ق ه58 ٠‏ 

(9؟) نقض 1539/5/54 أحكام النقضص سس ٠١‏ ق 5354 ء ١950/١5/١١‏ مجموعة القواعد 
القانونية له ؟ ق ١515‏ . ش 

(5؟) نقض ١158/5/54‏ أحكام النقض س 6 ق حلم , ١١157/٠١/5١‏ اس 4 ق لأااء 
١/*رةدة!‏ سس ه فق ١٠‏ / /م5/١١/159١‏ مجموعة القواعد القانونية جا ه ق لم ٠‏ 

(ه0؟) القللى ص ٠١١‏ + نقضى ١959/95/55‏ مجموعة الفراعد القانونية جا ١اق‏ الأ١‏ .ء 
وذهب , دأى الى أن حساب المدة يبدأ من اليوم التثالى لانتهاء الاستعمال ويكون بمجرد الطعن فى 
المحرر المزور لاساحالة استعماله بعد ذلك ٠‏ ( عدلى عبد الياقى جب ١‏ ص ١88‏ , العرابى ىج ١‏ 
ص 58ه هيل جا" ص 381 بنب ٠ ) ٠١19‏ وفى رأينا أن هدة التقادم تبدأ بالسبة إلى استعمال 
محور هزور من وفت , تجقيق!الجانى لغرضه .من الإستعمال ٠‏ ولا يغير من هذا يبقاء السيد المزرر 
مننجا لأثاره ٠‏ اذا عين شخص فى وظيفة بئاء على ششهادة مزورة تعدا هدة التقادم هن وقت 
صدور قرار التعيين ٠‏ لأن اللسهادة المزودة قد استنفدت غغرضها بصدوره ٠‏ ولا يقال بأن مقدعها 


ما يزال متمسكا بها بعد أن حققت ها دهدف إليه ٠‏ 


دالاأ6اا ب 


الضريبة بعدم تدوينها فى الاقرار الخاص بالأرباح وفقا لنص الادة 0م/" 
من القانون رقم ١5‏ لسسلنة ١9998‏ بغفرض ضريبة على الأرزباح التجارية 
والصناعية يكون حريمة مسثمرة وتبقى كذلك ما دام مرتكبها يخفى نلك 
المبالخ » اذ ما دام القانون قد جعل اخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة جريمة 
معاقبا عليها ,» فان هذه الجريمة تنكون من حالة تقوم ونستمر ما دام هذا 
الاخفاء المتجدد قائما (1؟) ٠‏ وأنه لا يقف التزام الممول بتقديم اقرار عنأرباحه 
عند حد انقضاء الميعاد المحدد لمباشرنة وانما يستمر بعد انتهاء أجل تقديمه 
ما قام حق مصلحة الضرائب فى تقدير أرباحه , ويظل هذا الحق قائيا الى حين 
انقضاء الالتزام بأداء الضريبة بالتقادم ما لم يتم الانفاق بين المصلحة والممول 
على وعاء الضريبة أو يصبح ربط الضريبة نهائيا ٠‏ وجريمة عدم تقديم 
الاقرار عن الأرباح حمى جريمة مسثمرة تتجدد بامتناع المنهم المتواصل 
عن تنفيذ ما يأمر به القانون وتظل قائمة ما بقيثت حالة الاستمرار التى تنشئها 
ارادة المتهم أو نتدخل فى تجديدها وذلك الى حين تقديم الاقرار أو ما بقى 
حق الخزانة قائما وذلك الى حين سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة (0؟) 
وان كنا نرى أن هذه الجراثم نعتبر من الجراثم الوقتية (8؟) ٠‏ 


وننيغى التفرقة بين ما اذا كانت الجريمة المستمرة ثابتة وحهى التى 
.يكون الأمر المعاقب عليه فيها باقيا ومستمرا بغير حاجة الى مجهود جديد 
أو ارادة جديدة من حانب الخانى والثتى يعثبرها بعض رجاأل الفقه وأحكام 
القضاء جريمة وقتية كبناء خارج خط التنظيم + وبين ما اذا كانت الجريمة 
المستمرة متجددة أى يتوقف استمرار الفعل المحرم على تدخل ارادة الجانى 
تدخلا متجددا كاخفاء أشياء متحصلة من جريمة ٠‏ ففى النوع الأول آى الحريمة 
المستمرة الثابتة سسعرى التقادم من وقنت وقوع الفعل فى ذاته (*) أما الكريمة 


(1؟) نقض 1557/5/90 أحكام النقض س "ا ق 6ا؟ 1994/5/57 ق ٠ 5٠١6‏ 

(59) تقض 1939/4/9١‏ أحكام النقض س ١‏ ق الم ٠‏ 

(8؟) راجع التجريم فى تشريعات الضرائب للمؤلف صن 5١؟‏ وما بعدها ٠‏ 

(59) « اذا كانت الواقعة هى أن المنهم قد أقام بدون ترخيص بباء خارجا عن خط التنظيم 
مان الفعل المسند اليه يكون قد ثم وانتهى هن جهته باقامة هذا البناء ٠‏ هما لا يمكن معه. تصبور 
حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذائه + فتكون الجريية التى تكونها هذه الواقمة 
وقتية ٠‏ ولا يؤثر قى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة عن آثار 'نبقى وتستسر اذ لا يعتد 
بأثر الفعل فى تكييغه قانونا ٠‏ وإذن اذا كان قد القضى على تاريخ وقوع ثقلك الواقعة قبل رفح 
الدعوى بها ثلاث سنوات فيكون الحق فى اقامة الدعوى قد سقط »م ٠‏ ( ثقض ١400/9/١4‏ 
أحكام النقض س ١‏ قى ١901/4/59 , ١5‏ س 1 ق هلا , 1140/11/9١‏ مجموعة القواعد 
«القاثوئية جه 3 1)01١51١‏ ل ش 


ا م824١‏ به 


المستمرة المتجدبة .فلا. يبدأ. التقادم الا.من وقت انتهاء حالة الاستمرار ٠‏ فالاولل 
ناخد حكم الجرائع. الوقتية والآخرى حكم الجزاثم السنعترة له : 


"والجريمة المستمرة فى الصورة السابقة ايجابية أى تتكون من عمل 
مادى ايجابى يحرمه القانون ٠‏ والى جوارها توجد الجرائم المستمرة السلبية 
النتى قورامها الامتناع عن عمل بوه القانون وفيها لا تبدأ مدة التقادم الا من 
اليم التبالى لإتمام الواجب , ومثالها الامتناع عن التبليغ عن المواليد 
والوفيات . وبعد الامتناع فعلا قائما ما دام القانون يفرضه ومن أنم فهو جريمة 
مستمرة وعند انتهاء حالة الاستمرار تبدا. المدة التى تنقضى فيها الدعوى 
الجزائية (١؟)‏ وهذا ما لم ينص القانون على العكس (5) ٠‏ 


رت الجريمة المتكررة : تثور الصعوبة فيما يتعلق بالجرائم الرقتية 
التى ترتكب يطريقة متتابعة ٠‏ وتسمى بالجريمة المتكررة 2 وهى عبارة 
عن تفكير اجزامئ واحد يتم تنفيذه على عدة دفعات ولتمين بوحدة الغرض 
ووخدة الحق المعتدى عليه . ومثالها انتواء شخص سرقة منقولات من منزل. 
وانيانه الجريمة على عدة مرات أو أبام تنفيذا لتلك النية (55) وتعبر عنها 
محكمة النقض بقولها الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعثير وحدة فى بابه 
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(0) وفضى بأن جريمة التعدى على أرض أثرية هن الجرائم المستمرة المتجددة التى لا يبدة 
حق الدعوى العمومية فيها فى السقوط الا عند انتهاء حالة تراد ( نقض 1961/٠١/18‏ 
'أحكام النقض س لا ق ١م95‏ ) ٠‏ 

(1؟) نض 1910/١١/51‏ أنسكام النقضن سس ١١‏ ق ٠ ١53‏ وراجمع م /ا؟ من القانون. 
رقم ١؟١‏ لسلة ١955‏ الخاص بالمواليد والوفيات وها سيق ذكره عن الجرائم الضريبية ٠‏ 

(؟5) فجريمة عدم التقدم للجهة الادارية لترحيل الفرد لأحد' هراكن التجنيد لتقرير 
معاملته ( وفقا لنصوص القانون يرقم 605 لسئة 5ه العدل بالقانون رقم 5 لسنة 9ه9١‏ 
وراق 14 قشيعة :15306 لي كان الكسة التسكرية بزالوطفية :اهن كم «الفانون حر يية لاتير 
استمرارا تجدديا يبقى حق رفم الدعرى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة الثانية والأربعيب 
رذلك أخذا من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية وهى تتجدد بتداخل ارادة الجانى (إيجابيا 2» 
دمن جهة أخرى, للتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوى عنها الذى أطال الشارع مداه . 
وللحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الايضاحية ويظل الغرد مرتكبا للجريمة فى كل وقت 
حتى بلغ الثانية والاربعين من عمره ( نقض ١918/0/9‏ أحكام النقض اس 4؟ فى ١54‏ , 
4/5 سس كلاق 48١‏ )ء 

(؟9؟) وجريمة البفاء بغير ترخيص العتبسى جريمة متتابعة الأنعال متى كانت أعمال اليناع 
متتايعة هتوالية ( نقض ١170/١/١5‏ أحكام النقض س ١١‏ فق ل ) ٠‏ وراجم نقضص 507//؟//1971 
س م١‏ ق 5ه فى شيأن اعتبار جريمة الزنا متتابعة الأنعال والمشار, إليه. فى هامضس ١‏ يند 15 ' 


- 1١959 


المسئولية الجنائية وهى التى نقع' ثمرة لتصميم واحد يرد على 'ذهن الجانى 
من بادىء الأمر على أن بجزىء نشاطه على أزمنة مخثلفة وبصورة منظمة بحيث 
يكون كل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الأفعال متشابه آر كالمتشابه 
مع ما سبقه من جهة ظروقه 2 وأن يكون بين الأزمنة التى تراتكب فيها هذه 
الأفعال نوع من التقارب حتئ يناسب حملها على أنها جميعا تكون جريمة 
واحدة (؟4") ٠‏ فمتى يبدأ حساب مدة التقادم فى الجريمة المتكررة هل من 
الفعل الأول أم من نهاية الفعل الأخير , أم آن كل فعل مستفل ونحسب المدة 
بالنسية اليه على حدة ؟ أن المتهم فى الجريمة المتكررة بقدم للمحاكمة 
عن جزيمة واحدة ولو اكتشنفت بعض أفعال سابقة على الفعل الذى عوقب 
من -أجله فانه لا تجوز محاكشه عنها » فمثلا اذا سرق شخص تيارا كهربائيا 
من ادارة الغاز والكهر باء وحوكم عن هذه الجردمة ‏ ثم ثبين أنه كان قد قام 
'بايصال التيار الى منزل آخر فلا تجوز محاكمته عن هذا الفعل الأخير * ومتى 
انتهينا الى أن هذه الأآفعال تكون جريمة واحدة فان المدة تبدآ من اليوم الثالى 
لنهاية الفعل الأخير باعتباره المتمم للجريمة حتى ولو لم يكن آخر مراحل 
نصميم المتهم (9؟) ٠‏ 


( د ) <ربمة العادة : والصورة الأخيرة التى يتعين بحثها هى جريمة 
العادة التى لا نقوم الا بتكرار فعل معين أكثر من مرة فلا عقاب لكل واحد 
على حدة انما يلحق العقاب مجموع الأفعال باعثباره مظهرا لنفسية خطرة على 
المجتمع 2 كجريمة الاعتياد على الاقراض بالر با “الفاخش (س-م 555؟/؟ ع ) 
فمتى بحسب ابتداء مدة انقضاء مدة الدعوى الجنائية فيها ؟ اختلفت الآراء 
وذهب البعض الى أن المدة تحسب من وقت وقوع الفعل الأول ٠‏ أى يجب 
أن لا يكون قد مضى من تاريخ وقوع الفعل الأول أكثر من المدة اللازمة لانقضاء 
الدعوى الجنائية (5؟) ٠‏ وقد أذ على هذا الرأى أن الفعل الواحد فى ذانه 
لا يعد جريمة ومن ثم فلا معنى لحساب بادء المدة من تاربخ وقوعه ٠‏ 


وقيل فى رأى آخر ان المدة تحسب من وقوع الفعل الثانى الذى تتكون 


(4؟) نقضص ١430/٠١/١١‏ أحكام النقضن س ١١‏ ق 154 * 
(ه”) وقد قضى بأن مأمور التحصيل الذى يختلس على عدة دفعات تلفيذا لتصميم واحد 
يعد كل هن الأفعال التى تحصميل تنقيذا للتصميم ولا عقاب عليه وحده وائما العقاب على مجموم 
الأفعال كصريبة واحدة ( نقضص ١998/١١/١8‏ مجموعة القواعد القالولية ج ١‏ ق ٠ )١‏ 
(85) هيل جه ؟: بند 51/9 ٠‏ نقضص ١9١4/1١715‏ مجلة الشرائع سن ! صن ١8‏ 4 


0 


به العادة ان كانت ت انتتكون من فعلين » بيد أن الخلاف ثار بين أنصار هذا الرأى. 
حول تتحد بد المدة بين كل فعل وآخر ٠‏ فقيل الة آنا كانت المدة سدآ اخغساب 
من وقت وقوع الفعل الثنأ نى ١10؟), ٠‏ وكأن اللقد الذى وحجه اليه أنه يدى 
الى معاقبة مر نهب الجريمة مع أنه لو كانت قد سبقت الفعل قبل الآخير أفعال. 
أخرى لكانتك اجريية قد دكو نت وانقضت بمفضى المدة وكان الفعل الأخير 
بمفردذه لا عفاب عليه ٠‏ وذهب البعض الى أشتراط ان لا يكون قد مغضى 
على المعل المكون للعادة 'ألاث سدوات وأن لا تكون قد مضت هله المدة بين 
هذا البعل وانذى سيقه (58) ٠‏ ونحن من هذا الرآى لآن كل فعل من الأنعالء 
التى تتدون بهأ العادة هو دزء من الجرريمة وان كانت لا نشكون به وارتكاب 
الفعل الاي هو الذى يدل على تأصل العادة دبى قسن الى 50-6 عنها 3 
والحقيقة 00 النفسية الاجراميه لوحجدك من وقلت الواقعه الأول ومن ثم الجتبيه 
الا يمفى عليها المدة التى تنقضى بهأ الدعوى الجداثية لانه اذا كان عماد 
انقضاء الدعرى فى الريمه بعد تمامها هو النسسيان فُمن باب أولى يدوافر 
ونوجدا معه حلمة التقادم بعد مضى مدة معينة على ارتكاب فعل يعد جزءا من 
جريمة © وهذا الرأى هو الذى أخذت به محكمة النقض فبالنسبة الى جر يمة 
الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحس أوجبت أن يكون الفعل الأخير واقعا 
دى بحر اسلاث سنوات السابقة عل رفع الدعوى , وأن لا يكون ديل ذل فعل 
واخر منها أكتر من ثلاث سنوات (5) ٠‏ ظ 


1 - وصف اجريمة 
مخالفة أو جنحة او جنايه .. فقد «تكون المسآلة واضحة لا خلاف فيها ولكن 


0 


(؟) دى فاين صى 353 بند 1١١١‏ ء نفض ١117/8/١١‏ الجموعة الرسمية س لا" 
ص ه8١ ٠.‏ 

(58) جادو جب ؟ بند 514 , القللى ص ٠١‏ , العرابى سب ١اص ١44‏ 2 ويقول « ان 
الصننيم مدة مقررة يبيل كل فعل وآخر لنوفر العادة هو الحتيم استتبدادى ويجب أن يترك ذلك 
لتقدير القاضى » + 

(55) نقض 1١91/0 /1١/١8‏ أحكام النقض س ١؟‏ ق 5 ,2 1938/0/9١‏ س ولاق (١١9‏ , 
4 بجموعة القواعد القانونية جد ااص 9م( 2 559/ه/3؟5١‏ جا :5 ص كثه / 
بج ه ق 154 2 1950/٠١/15‏ أحكام النقض سي ؟ فى 15 ٠‏ وراجمعم محمود 
مصطفى ص 1 وينتقد هذا القضماء. بأنه يعيبه التحكم فى آمر يدخل فى مطلق تقدير قاضى 
الموضوع وفى. اشتراط عدم القضماء المدة المسقطة للدعوى عن كل فعل مع أن أى فعل لا يعد 
جرريمة فى ذاتة ٠‏ وراجع دى قابر بند لاما ٠+‏ 


- لل 25 


سن خدق الأفر هن ههو المرجع فى ذلك التكييف ؛ اذا كانت الدعوى فى ددر 
التحقيق الابتداثى فان الجهة التى تجريه سسواء أكانت النيابة العامة أو قاضى. 
التحقيق هى المخدصة 2 فتصدر قرارا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة 
فان لم ينته رأيها الى هذا فسوف يطرح الموضوع على المحكمة النى لها الحق. 
فى اعطاء الواقعة وصفها القانونى وتبعا تبحث ما اذا كانت مدة التقادم 
قد مضت من عدمه ٠ )4٠(‏ 


وقد يبلحق بالجريمة بعض الظرؤف التى تغير من نوعها » وهذه الظروف. 
قد تكون أعذارا مخقفة تقلب الواقعة من جناية الى جنحة كما أنها قد تكون, 
ظروفا مشسددة نقلب الواقعة من جنخة الى جناية » ومثال الاولى مفاجأة الزدج, 
ازوجته ومن يزنى بها فى حالة التلبس ويقتلها ومنال الآخرى ظرف الاكراه 
فى جريمة السرقة ٠‏ فما هو أثرها على طبيعة الجريمة وتبعا ما هو الأثر الذى, 
إشرنب على هذا من ناحية انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ؟ 


( 1 © الطروف الخففة : يفرق الشراح عادة بين الظروف المخففة 
والظروف المشددة ٠‏ وقد انقسموا بالنسبة الى الظروف المخففة » فقال البعض. 
هنهم انه لا أثر لها على طبيعة الجريمة يستوى أن تكون أعذارا قانونية 
أو ظروف رانه فالقتل ما زال يعتير قثلا 2 ومن ثم فان التدعوى الحنائية 
لا تسقط الا بمغى المدة اللازمة لسقوط الدعوى فى الجنايات ٠ )8١(‏ وذهببء 
فريق آخر الى أن المقياس هنو ما يحكم به القاضى فعلا لانه فى هله الحالة 
يعمل القواعد التى قررها المشرع فكأنه قد حل مكانه ٠‏ فان أوقع عقوبة 
الجناية كانت الوافعة جناية ولزمت المدة الخاصة لانقضاء الدعوى فى مواد 


(50) وقد قفى بأن وصف الواقعة خطا. بادىء الأمر بانها جئحة ليس من شاله أن يغير 
من حقيقة أمرها ٠‏ واذا كانت حقيقة الواقع لا بإنزال مهجلقة لأن عحكمة الجلح اعتبرت الواقعة 
' جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها فى شأنها بعد , فان القول الفصل فى أنها جنحة تسقعل 
بمغى ثلاث سنيل أو جناية مدة سقوطها عشر لا يكون الا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالقصل. 
فى الموضوع حسيما يتبين لها عند نظره أن كانت جاحة فى حقيقتها أو جئاية ( نقض 1145/4/8 
مجموعةٍ القواعد القانونية بج ه ق ه*١‏ , ١952/١/9‏ أحكام النقض. س 5 ق 41١50‏ ) * 
والعبرة قى تكييف الواقعة بانها جناية أو جئحة هى بالوصف القائوئى الذى تنتهى اليه المحكمة 
الني نظرت الدعوى. درن التقيد بالوصف الذى رقعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك 
ف حدود قراعد التقادم التى تسرى وفقا لنوع, الجريمة الذى تغرره المحكمة ( نقض 3138/11/5 
أحكام اللقض اس 4كاق 1١1/7‏ ).لي 
):١١‏ رو بد ١8586‏ * 


515 سم 


لجداياث » ٠وان‏ طبق: عقوبة الجنح كانت الواقعة جنحة (45) * وزأئ ثالث 
بشرق بين الأعذان القانونية المخففة والظزوف الققسائية المخففة 2 ففى. الحالة 
الأرلى ننقلب الؤاقعة من جناية الى جنحة لآن المشرع' هنو الذى قدر أثر الظروف 
على الجريمة مراعيا الجانب المادى للجريمة والجانب الشخصى لافاعل , 
وأما الفلرف: القضنانى المخفف فهو من تقدير القاضىئ: فقط ولا يعتير عند 
معرفة نوع الجريمة كما أورده المشرع (5*) ٠‏ والرأى الأآخير هو الذى أخذث 
به محكمة النقض + فقضصمت بأنه فى جريمة قتل الزوج لزوجته أثناء 
تلبسها بالزنا تعتتبر الجريمة جنحة لآن عقوبتها الأصلية هى عقوبة البنحة 
وجوبا لا خوازا' كما هو الشأن فى الجنايات التى تلايسها الظروف القضائية 
المخففة (5غ)' ٠‏ 1 


(ب) ‏ الظروف المشددة : وأما بالنسبة الى الظلروف المشددة فقد ذهب 
رأى الى أن الظرف. المشدد لا يؤثر على طبيعة الفعل فلا بقلبهة من جنحة الى 
جناية . فتنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة اللازمة لانقضائها فى مواد 
الجنح (25) ٠‏ وذهب رأى آخر الى أن الجريمة فى هذه الحالة تعتبر جناية حدها 
الأعلى مو ما نص عليه عند توافر الظرف المشدد والأدنى هو المقرر أصلا قبل 
وحود هذا الطأرف (41) » 


وأما محكمة النقض فقد قالت ان هذه الجريمة تعتير قلقة النوع » فتعد 


(59) العرابى جب ١‏ سن ١55‏ ,2 هيق هب ؟ بنك 1١865‏ ه 

(؟5) ششيرؤن وبدرى صن 6م + القللى صن 58 ,2 عدلى عبد الياقى جا ١‏ صن ١8075‏ . جارى 
ع جااص ٠١هلا‏ ؟* 

(5؟) نقضص ١157/١5/1١‏ مجموعة القواعد القانونية جب 5 فى ؟!ا؟ ٠‏ وقضى بأنه اذا كانت 
الواقعة المسندة الى المتهم٠:ححى‏ جناية فلا يغير من صفة هذه الجريمة احالتها إلى محكمة اجنم 
للحكم فيها على أسباس عقوبة الجتحة , بل 'تنظل صفتها قائمة وتسرى عل سقوطها وانقضناء الدعوى 
الجنائية .فيها المدة المقررة: لانقضناء الدعؤى الجنائية فى مواد الجنايات ( نقشفنى ١408/95/١4‏ أحكام 
النفغشى س 5 ق لالا١‏ )4اء 

(55) عدلى عبد الباقى جا ١‏ ص ١884‏ ء اجنايات بنى سويفا ١953/1١/55‏ المحافاة 
س لا قن 5549 وجاء به اذا كانت الجريمة المقدمة لمحكمة الجنايات جنحة بطبيعتها وتقدمت لحكمة 
الجنايات لوجود سوابق للمنهم ثم ظهر لمحكمة الجنايات آن الدعوى العموهية بالنسبة للجريمة 
.قد سقطاتك بمغى ثلاث سنوات وجب عليها تطبيق الأحكام الخاصة سدقوط الدعوىي فى هرات 
الجنح دون الأحكام الخاصة بسقوط الدعوى العمومية فى مواد الجتايات ٠+٠‏ 

(55) القلى ص 9ه . 
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جناية أو جنحة تبعا لنوع العقؤبة المقضنى بها.-2 فالحكم الغيابى الذى قضئ, 
بارسال المتهم الى الاصلاحية ليسنجن بها؛ قد اعتبر أن:جزيمته -جناية لأن هذه 
العقوبة هى عقوبة: الجناية . فالدعوى الجنائية لاعادة المحاكمة تسقط بالمدة. 
المقررة لسقوط الدعوى فى الجناية (43) ٠‏ 


وننيغى التفرقة بين الظروف التى 'نلحق بالجريمة فتغير وصفها وبين. 
مجرد الارتباط دين حنابة وجنفحة اذ لا أثر له فى حسساب المدد ٠‏ ولذا قفضى 
بأنه اذا ارتبطت جنئحة بجناية وقدمت لمحكمة الجنايات ثم ظهر لمحكمة الجنايات 
ان الجتحة سقعلت بمضى ثلاث سنوات ؛ كان لها أن اتحكم سقورط الدعوى, 
بمضى المدة 2 ولا يسرى على الجلحة حكم التقادخ الخاص بالخحئايات لأن نقد يم 
الجنحة لمحكمة الجنايات بسبب ارثتباطها شاه ال يدا بيخ 0 
فتكون جنحة يسرى عليها أحكام القانون الخاصة بالجنحة (185) ٠‏ 


6" - وقف التقادم 


وقهف مدة التقادم معناه قيام سبب هن شأنه أن يمنئعم من سر بان 
المدة بحيث اذا زال أضيفت المدة السابقة عليه الى المدة الجديدة فى حساب. 
التقادم 5 


وتنص المادة ١7‏ من قانون الاجراءات الجنائية على أن « لا يوقف سريان. 
المدة التى نسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان » * وهذا النص مستحدث 
ليس له مقابل فى قانون تحقيقٍ الجنايات الأهلى الملفى , وقد أفصح تقريس. 
جنة الاجراءات الجنائية لمجلس الشيوخ عن علته فقال « اختلف الفقهاء فيما 
إذا كانت الدعوى الجنائية تسقط بمفى المدة بعدم رفعها رغم وحود موانع, 
من رفعها 2 سسواء أكانت موانع فعلية كتعطيل المحاكم بسبب وجود ثورق 
أم يسبب غزو إلبلاد أو حصرها بجيوش أجنبية , أم كانت أسبابا قانونية 


0ك 


0ك 


(51) نقض ١555/5/١‏ مجموعة القراعد القالونية ج ؟ ق :ا + ويرى الشاوى. 
( ص ١85‏ ) البفرقة بين الظروف المشددة العينية فالها تغير من .نوع الجريمة فتعتبر جناية 
كظرف الاكراه فى السسرقة والظروف الشخصية المحضة كالعوه فى السرقة فان الاقرب لروح 
القانئون أن تسقط الدعوى بمضى مدة التقادم. الجقررة فى الجنح فى جميع الأحوال لأآن التقادم 
عينى يجب أن لا الا ماري الح باكرا بي اريت غيره ٠٠وهر‏ الراى, 
الذي نميل الى الأخذ به ٠‏ 

(54) جنايات بنى سويف 1995/1١/58‏ المحاماة سن. لا ق. ١-1541‏ 


نص القانون فيها على :عدم جواز رفع الدعوى أو عدم السبير فيها حتى يزرل 
المانع كحالة العتة أو حالة توقف الفصبل فى الدعوى الجنائية على الفصسل 
فى مسألة أخرى من اختصاصي المحاكم المدنية كالملكية ( أو المحاكم الشرعية ) 
كالبنوة والزوجية ٠‏ فذهب فريق الى أن المدة يجب ايقافها ما دام هناك مانع 
.من رقع الدعوى , لأنه من التعارض//أن يمنع القانون رفع الدعوى أو السير 
فيها الم يتخذ هذا المنع سبيا لسقوطها ٠‏ وليس قفن العدل أن تسيرى المدة 
ضد النياية العمومية وهى عاجزة عن رفع الدعوى (45) ٠‏ ورأى الفريق الآخر 
أن العلة فى سقوط الدعوى فى المسائل المدنية يبنئى على قريئة تنازل صاحب 
الحق عن حقه لعدم مطالبته به طول المدة ٠‏ لذلك قرر القانون المدنى أنه من 
لا يمكنه المطالبة لا نسرى ضهه المدة لانتفاء تلك القريئة ٠‏ أما فى المسائل 
الجنائية فسقوط المق فى اقامة الدعوى ليس مبنيا على قرينة ثنازل النيابة 
العمومية بسكوتها عن رفعهأ فان النيابة العمومية لا تملك التنازل عن الدعوى 
بأى حال بل مبنى على نسيان الواقعة من الجمهور يمضنى المدة وهذا السسيان 
يحصل سواء أكان سبيه الاعمال او العذر ٠‏ وقد رأت اللحنة الأخذ بالرأى 
الآخير وهو الذى أخذت به محكية النقض والابرام المصرية » ٠‏ 


وبموجب الفقرة الثالثة من المادة ١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
الضافة بالقانون رقم *5 لسنة 1919/5 لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية 
فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون 
العقوبات والتى نقع من موظطف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصغة 
ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ٠‏ فمدة التقادم توقف حتى ينتهى الموظف 
دن أعمال وظيفته لأى سيب كأن , اذ فى مقدورء قبل ذلك أن يخفى جر بمته 
بحكم منصبه ؛ الا اذا اكتشسف الأمر وآحرى التحفيق فحينئذ تنتفى حكية 
الايقاف ونسرى القاعدة العامة (**) ٠‏ ولقد سبق أن أشرنا الى ما تقفضى 
به المادة لاه من دستور جمهورية مصصر لسنة ٠ ,)0١( ١98/١‏ 


مس سك 


(59) وقد كانت الادة 1 من مشروع قانون الاجراءات الجنالية الذى تلقادمت به الحكومة 
ننس على آله « يرقف سير المدة فى ألفترة التى لا يمكن قيها بمقتضى القانون اتخاذ اجراءات 
'الدعوى ٠‏ وذلك: فيما. عدا بحالة تعليق الدعوث لي شكوى أو طلب » ٠‏ 

(50) رؤّرف هص ٠ ١١9‏ وكان حكم هذه المادة واردا فى المادة ١١5‏ مكررا هن قالون 
“العقور بات المضمافة بالقائرن رقم 59 لسنة ١959‏ , وقد ألغيت بموجب القانون رقم 375 لسنة 
٠61‏ ديث رأى الأشرع أن الوضع الملبيعى لها عمو قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

٠ راجع بند 55 من هذا المؤلف‎ )05١( 


00 5 
+ لا - انقطاع التقادم 


انه وان حرم القانون وقفف مدة انقضاء الدعوى الجنائية فقد أجاز 
القطافية .معد" أن "حداف سيب اثناء نتريان ,مده الانقضاء تحمل نا فى 
منها كأن لم يكن ويبدأ حساب المدة من جديد ٠‏ وقد قيل فى نبرير انقطاع 
التقادم ان الافعال القاطعة له ثنيه الأذهان الى الجريمة ومن ثم نلزم مدة 
أخرى لنسيانها من جديد (55) ٠‏ ونحن نرى أن الحكمة التى من أجلها حرم 
وقف مدة انقضاء الدعوى الجنائية وهى بنيانه على لسيان الجريمة وفقدان 
أهميتها تتوافر فى حالة انقطاع المدة . لآن طول الوقت الذى يمر هن وقوع 
الجريمة الى نهاية المدة المقررة لانقضاء الدعوى الخنائية يجعلها فاقدة الأهمية 
وأقرب الى النسيان 2 ولا يقال ان النسيان ينتهى وتتجدد ذكرى الكخريمة 
اذا ها حدث سبب من أسسباب الانقطاع » فالواقع والمساهد عملا آنه كلما 
مغى وفت طويل منذ مقارنة الجريمة أصبح من اخير السكوت عنها ولم تعد 
نثبر الاهتمام الذى أوحدنه وقت ارتكابها * ولعل المشرع كان قد بدآ فى 
اعتئاق تلك الفكرة بما نص فى الفقرة الثالئة من المادة لا١‏ من قانون 
الاحراءاث الجثائية هن أنه « لا بحوز فى آى حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء 
الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر هن تصفها » ٠‏ ولكنها ألغيت 
بالمرسموم بقانون رقم 6 لشسئة 565 الصادر فى من دسمسر سنة 
٠ 561‏ 


ؤ/ا ‏ الادراءات التى نقطع المدة 


نص المشرع على الاجراءات التى تقطع المدة فى الفقرة الأولى من المادة 
٠١‏ فقال « تنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكنة وكذلك الأمر 
الجنائى أو باجراءات الاستدلال اذأ ما اتخذت فى مواجيهة المتهم أو اذا أخطر 
بها بوجه رسمى » * ويسترط فى الاجراءات التى تقطع المدة أن تكون صحيحة 
كانت باطلة عدت معدومة ولا يترتب على المعدوم أثر (؟*) ٠‏ فالأصل آنه وان 
كان لبس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكية التى تقطع آلمدة المسقطة 
للدعوى ما دامت متضلة بسير الدعوى أمام القضاء , الا أنه يشترط فيها 

(؟0) حمزاوى ص ٠» ١49‏ فهو يجعل الدعوى ما تزال مائلة فى الأذهان ولم درج فى 
حيز السميان الذى جعله الضارع علة للسقوطك ( لقضن ١150/5/55‏ أحكام النقضن س ١١‏ 
ىق 94) ٠‏ 1 

(5ه) نقش 159/؟5/1ا9١‏ أحكام النقض س "؟؟ ق0 ٠ ١84‏ عدلى هبذ الباقى جب ١‏ 
صن 151 ء الشاوى ص مل + جارو جب لاا صض 58ت , دى ثاير س 9575 ٠‏ 


كات 


لكى نترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة 8 فاذا كان الاجراء باطلك 
نانه لا يكون له أثر على التقادم . مثال ذلك اعلان المعارضة ل+هة الادارق 
أو فى مواجهة النيابة: العامة (4*) ٠‏ واعلان دعرى جنحة مباشرة لا يعتير 
فاطعا لمدة. التقادم ما دام صادرا من شخص غير ذى صفة فى رفعها (*0)/ ٠‏ 
أما «رصيول الاععلان للمتهم بميعاد دوم واحد بدلا هن ثلاثة أيام فليس مني 
شأنه أن يبطله كاعلان مستوف 'للشكل المقرر بالقانون والما يكون أثره 
نقط فى الحكم الذى يصدر بناء عليه » أما هو فاعلان صحيح قاطع للمدة مانع 
من سقوط الدعوى ٠. )*١(‏ 


وبجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الاجراءات القاطعة للتقادم , 
رهى فى هذا 'نخضع لرقابة محكمة النقض * فاذا دفع المتهم بأن الدعوىي 
العمومية قد سقطت يمفى المدة ورفضت المحكمة دفعة قائلة ان هناك تحقيقات 
قطعت المدة دون أن نبين ما هى هذه التحقيقات فان الحكم يكون باطلا ويتعين 
نقضه + إذ لا يعلم من هذه العبارة من أجرى هذه التحقيقات وهل هى من 
التحقيقات المعتيرة لقطع المندة أم لاا ء وهذا الابهام فى البيان يعيب الحسكم 
وبيطله (69) ٠‏ 


( 1 ) فجميع اجراءات التحقيق تقطع التقادم حتى ولو جاءت عرضطة 
أثناء تحقيق جريمة أخرى (5*) ومثالها استجواب المتهم وطلب المضور 


(65) نقض 1910/5/68/956 أحكام النقض س ؟؟ ق ٠ ١#“‏ 

(ده) نقض 0١/ه/ 195٠‏ المحاماة س ٠١‏ ق ؟(اه ٠‏ 

(67) نقضص 1955/١5/١١‏ المجيوعة الرسمية سن !5 ق ٠ "١‏ 

(01) نفض ١19951/15/93:920‏ مسسبموعة القراعد القالونية ب »ا ق ٠ ١99‏ 

(58) وقد قضى بأنه اذا طلب الى النيابة أن نحقق سندين مقول بصدورهما من محجور عليه 
للكشف عما تضمناه هن فوائد فاحشسة قفعلت رلم يرد في تحقيقها على لسسان القيم شيء عن واقعة 
الغوائد الربوية المطلوب تحقيقها » وانما وردت وقائع أسئدها الى المدمسك بالسندين وشريك 
له ٠‏ ثم حفظتء النيابة التحقيق على اعتبار أله لم يقدم فيه دليل على فوائد ربوية 2 ولا عرض 
التحقيق على النائب العام أمر بالغاء أمر الظ لأن أقوال القيم فى التحفيق تضمئت وقائع نصبهء 
لم يوف تبحقيفها » فعمل عن ذلك تحقيق فلا شك أن التحقيق الأول يقعلم المدة المقررة فى القانون. 
لسقوط اق فى اقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصصمب المتعلق بالسندين 2 ولا يؤش فىر 
ذلك أن هذا التحقيق كان لاثبات جريبة أشرى هى تقاضى ثوائد ربرية لآن مناط الأآمر فنى ذلك 
هو ها ذار عليه التحقيق وتناوله :بالفعل ( نقضص !١:9/؟/9*8١‏ مجموعة القواعد القالونية 
ب 5 ق "م١‏ وراجم لقضص ١91/89/94‏ جا لا ق 556 ٠6)‏ 


5 0-7 


أو أمر الضيط والاحضار (05). والحبس الاحتياطى )٠١(‏ وسلذاع الشهؤد ؤما 
الى ذلك ٠‏ 


وتئور فى العمل صورة ندب أحد أفراد الضيط القضائى لاجراء من 
اجراءات التحقيق ذهل مجرد اثبانه فى الأوراق وقيل ابلافه الى عضو الضببط 
القضائى يقطع التقادم أم انه يشترط أن بخط. به أم يتعين فوق هذا وذاك 
أن يباشر المأمور الاجراء الذى ندب من أجله ؟ نحن نرى أنه يكفى أن يثبت 
الندب فى الأوراق حتى يقطع المدة وقبل أن يخطر بيه عضو الضبط القضبائى 
أو ساشر الاجراء الذى ندب لاتخاذه , لأن الأمر بالندب بعد من اجراءات 
التحقيق واخطار عضو الضبط القضائى به هو تنفيذ له وكذلك ها بيلحق 
من اجراءات )١١(‏ * على أن مجرد احالة الئيابة للشكوى على الشرطة دون 
ندب لاجراء معين لمباشرته لا بقطع المدة (؟١3)‏ + 


والقرار الصادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجناثية بعد التحقيق يقطع 
المدة باعثباره نهابة مرحلة التحقيق ٠‏ خلافا لأآمر الحفظل الصادر هن النيابه 
العلامة بناء على محضر جميع الاستدلالاتك حتى لو صدر فى مواجهة المتهم 
أو أخطر به بوجه رسمى فهو ليس من اجراءات التحقيق أو الاستدلال ٠‏ 
ولذا قضى. بأن. -قانون. تحقيق ١‏ الجنايات لم يوجب على النيابة العامة الشروع 
فى التحقيق بنفسها أو بواسطة البوليس فى صورة ها اذا وجدت بحسب 
تقد برها من المحاضر أو التبليغات المقدمة لها أن مهناك جر دمة وفعث ٠‏ ومقتضى 
هذا أنها ان لم نقدر أن جريمة وقعت فليست مكلفة بالشروع فى التحقيق , 
بل لها حفظ الأوراق ٠‏ والحفظ فى هذه الحالة يختلف اختلانا كليا عن الحفظ 
المشئار اليه فى المادة ؟5 من القانون المذكور من جهة أن هذا الأخير لما كان 
حاصلا بعد التحقيق »2 فهو اجراء مع اجراءات الدعوى العمومية حدث بعد 
تحريكها بالتحقيق فيها ء وهو معتبر قانونا أنه هو النتيجة المقررة لدور 
التحقيق , فهو اذن من اجراءانه القاطعة للمدة وهذا يخلاف الحفظ الأول قانه 
من عمل النيابة لا يصفتها محققة بل بصفتها رئيسة الضبطية القضائية التى 
من مأموريتها التحرى والاستدلال + وهو ايذان منها بألا محل لتحريك الدعوى 


(ذه) تقضى ؟؟9/ه/١95١‏ أحكام النقض س ؟١‏ ق ©1١١4‏ 

6 نقضص ةا مجموعة القواعد القانونية ج ؟ فى ]لم١ ٠‏ 
)6١(‏ نقضص 1995/1١/4‏ هجبموعة القواعد القالولية ج ؟ ق 0#" ٠‏ 
(3) استثناف مصر 5/؟8/5؟9! المحاماة سس 8م صن 9١1ه ٠.‏ 


١348‏ سه 


العمومية بالشروع فى تحقيقها » وها دامت الدعوى العموميه لم تتحرك بهذا 
الأمر فمما ,يخالف المنلق أن يقال ان مثله هو اجراء من اجراءاتها قاطع لمدق 
سقوطها ٠ 035١‏ 


ولا تعثبر هن الاجراءات القاطعة للمدة المراسلات الادارية الحاصلة من 
النيابة العسامة كالاستعلام عن محل اقامة المتهم (4؟١) ٠‏ ولا مجرد البلاغ 
المقدم لها )٠١(‏ 


(ب) وتنقطع المدة بآجراءات الاتهام أى اعلان المتهم يما أسدد اليه 
نمهيد! أحاكيته . كتكليفه بالحضور آمام المحكمة بناء على ١‏ 0 الضانة 
العامة ثم أو المدعى بالحقرق المد قبة 5 كما يقطع المدة قرار مستمار الاحالة. 
باحالة المتهم الى محكمة الجناريات لمعاقبته عن التهمة المسندة اليه 0 
هد! القبيل أيضا طلب أمر جنائى سواء هن النيابة العامة أو القاضى 0 


5ت نقض 1555/5/5 مجموعة القواعد الفانونية جا ؟"' اق #8إلاء عدلى عبد الباقى جب و 
ص ١988‏ + حمزاوى ص ١5١‏ + وعكس هذا الشاوى سن ٠5١‏ ينكد ١95‏ فيقول اله يثرتبر 
على قرار الحفظ فطع هدة التقادم فى الدعوى 2 ويعلل حك النقضن ياله نقيجة لأن المادة ركىى, 
ت ٠ج‏ + كانت تكتفى بالنصص على آن اجراءات التحقيق بيترتب عليها انقطاع المدة دوث اجراءاتد 
الاتهام أخلافا لقالون الاجراءات الجتائية 0 ولا شك أن آمر الحفظ أحب اجراءات الاتهام ٠‏ ويذهببم 
حيزاوى ( ص ١١‏ ) الى أن تأشير النيابة بوصف التهمة يقطع المدة استنادا الى حكم استتثناقد 
مصر “فى ١١/١١/93؟15‏ المحاماة سس ١١‏ ق 84 ٠‏ 

(35) استشناف مختلط ١917/١١/8‏ الحقوق س اا ص /ا؟١١ا ٠‏ 

(5) نقضص 1913/9/59 المجموعة الزسمية سس ٠؟‏ ص .-1١١8‏ 

(7) الدعرى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير هن النيابة العامة بتقديمها الى 
«الحكبة لأن النأآشير .بذلك لا يعدى أن بيكون آمرا اداريا الى قلم كتاب النيابة لاعداد ورفم 
التكليف بالحضور ء حنى اذا ها أغدت ووقعها عضو النيابة جرى هن بعد اعلانها وفقا للقالون. 
فيترتب عليها كافة الآثار القانونية بما فى ذلك قطع هدة التقادم بوصفها من اجراءات الاتهام, 
( نقض ١378/15/١6‏ أحكام النقضض سس ١4‏ ق 50 ) * إعلان المتهم بالحضور بيجلسة المحاكمة. 
'اعلانا صحيسا يقطم المدة المسقطة للدعوى ء'ولا ينال عن ثرئيب آثن 'الاعلان الصحيح كاجراء 
قاطع لدتخادم بطلان الحكم الصادر بناء عليه ( نقض ١937/١١/9١‏ أحكام النقض سن ١8‏ 
فق ٠ ) 51٠‏ والاعلان الصحيح اجراء قضاءى يقطع هدة التقادم وينتج أثئره هن وقت تسليم 
الصورة إلى هن سلسست اليه .قانونا ( نقشى ١915/9/96‏ أحكام النقض س “ "عا ق ٠ ) ٠١6‏ 
وتسليم الاعلان الى تابع المتهم . ونسليمه الى جهة الادارة لامتناع تابعه عن الاستلام كلاهما 
أجراء صحيح ( نقضن ١915/5/5١‏ أحكام اللقض من 59#" ق لاه ) ٠‏ 

00 نقض ١555/6/15‏ أحكام النقضي س لاا ق ##«# ا ٠‏ 


ب ١155‏ سس 


وقد قضى بان اعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة اعلانا صحيحا وكذا 
.صدور حكم من محكمة مختصة باصداره يقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى 
ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها 
قانونا على خلاف ما تنص به المادتان 55 , 55:5 اء ٠‏ فالقضاء الدعوى 
.إخنائية بمغى المدة بلى على افتراضص نسيانها بمرور الزمن بدون انخان. 
«إجراءات فيها » فمتى تم ادخاذ أى اجراء صحيح فى الدعوى يما يجعلها ما تزال 
فى الآذهان لم درج فى حيز النسيان إنتفت علة الانقضاء بصرف النظر 
عن بطلان ادراءات بحر يكيا السابقة على نظرها )١8(‏ + 


رج) واجراءات التحقيق التى نباشرها المحكمة نقطم المدة (15) » حتى 
لو أنانت فى غيبه الختهم )١10(‏ » لآن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالاجراء 
.إلا بالنسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها ٠ )"١(‏ ويعتبر الحكم الغيابى 
.الصادر بعقوبة عى جنحه آخر عمل متعلق بالتحقيق ('") , واما الحتم الغيابى 


(34) نقض 7١/5/5/ا9١‏ أحكام النقض ص *؟ فلا١٠ ٠‏ 
(19) نقضص ١139/١١/55‏ أحكام النقض سس ١؟‏ ق 589 * ويعتير قرار التأجيل قاطعا 
للمدة اذا صدر فى حشيور الخصوم أو بناء على طذبهم لآنهة يمثابة حكم تحصيرى ( جارو جا ؟ 
+ع لاثاه ) ٠‏ أما اذا صدر فى غيبة الخصوم فهو اجراء ادارى لا يقطع التقادم ( راحجمع رورف 
ص ١١١‏ وحمزاوى ص ١5١‏ ) وقشى بأن تأجيبل الدعوى الى احدى جلسات المحاكمة بعد ثتبيه 
المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو اجراء قضائى من اجراءات المحاكمة التى 'نقطم المدة ( فض 
5/١‏ أحكام النفض س ”"؟ ق 5ه , 4١/١٠)1334ا‏ ص 15 ق ١59‏ 2 15له/١153‏ 
س ١١‏ ق 94) ٠‏ وندب الخبير فى الدعرى يقطع المدة ( تقض فرنسى 1951/0/5 دالوز الأسبوعىي 
.سلئة ١955‏ ص ** ) ٠‏ وكذلك ايداع محضر الخبير ( نقضش فرنسى ١940/1/١١‏ جازيت دى ياليه 
٠‏ ا ”ا لفيا" ٠4)‏ أما الأعمال التى يباشرها الخبير فهى أعمال فنية ومادية لا تقطع المدة 
اذ لا تذكر الئاس بالجريمة ( نقضى فرنسى ١951/5/0‏ سيرى 1١ ١953‏ 5ا؟ ) ويقطع المدة 
كذلك اللطكم الصادر بعدم الالخقصاص شأنه شأن أى حكم آخر ( نقضص 1953/4/8 مجموعة القواعد 
القانونية بي لااق هلا١1) ٠‏ 
00١‏ نقض 9/5/؟/0ا9١‏ أحكام النقض س 4؟ لق ١958/٠١/١5 2 5١‏ س ١59‏ ق 5ؤه1ا, 
اه سس ١لا‏ ق ١133/5/1١ ١54‏ س لاق 95ل ٠‏ 
زالا) نقض ١191157/9/956‏ أحكام النقض س #«؟ ق ١905/5/50 2/3٠١5‏ ق 55ء 
(09) نقض 1995/١5/55‏ المحاماة س ١‏ ص لاه ٠‏ وقد قضى بأن مفاد نص المادة ١1/‏ 
.هن قالون الاجراءات الجنائية أن كل اجراء هن اإجراءات المحاثمة متصل بسير الدعرى أمام قضاء 
الحكم بقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجائية ‏ حثى فى غيبة المتهم ‏ وتسرى المدة من جديد 
ابتداء هن دوم الانقطاع لأن المشسرع لم يستتلزم مواجهة المتهم بالاجراء الا بالنسبة لاجراءات 
الاستدلال دون غيرها ء وأنه تطبيقا لذلك فان الحكم الابتداثى الغيابى الذدى يصدر قبل ثلاث 
.سئوات على ناريح ارانكاب المنهم لجريمة الجبحة يقطم المدة المقررة لسةوط الحق فى اقامة الدغعوى 
'اجنائية ر نقض ١919/5/16‏ أحكام النقض س ©"0١‏ قي 5هع ٠‏ 


5 


الصادر من محكمة الجنايات فى جناية فآنه بمجرد صدوره تسرى قواعد 
سقوط العقوبة بمفى المذة وفقا لنص المادة 5915 اءج ٠‏ فالاصل أن الحكم 
العيابى يعتبر آخر اجراء فى الدعوى الجنائية » ومن نم كان يتعين أن تكون 
مدة التقادم هى المقررة لسقوطها لا تلك الخاصة بالعقوبة ولكن هذا النظر 
يؤدى الى أن يكون حال المتهم الهارب من المحاكمة عن حناية أمام محكمة 
الجنايات أحنسن من حظ من حضر وهرب من التنفيذ » فأراد المشرع التسوية 
بين الاثنين بنصه “سالف الذكر » وجعل العقوبة المقضى بها غيابيا خاضعة 
لحكم السقورط بالتقادم وجعل تاربكم صدور الحكم بها مبدأ لمدة التقادم أسوة 
بالأحكام الحضورية 2 ومن انم فلا يجوز الخكم بسقوط الدعوى الجنائية فى 
جناية صدر فيها حكم غيابى 9") ٠‏ 

ولكن هل يعثبر الاجراء الصادر من المتهم قاطعا للمدة كطعنه فى الحكم 
الصادر ضده ؟ يذهب الفقه الى أنه لا يقطع التقادم استناد! على أن المتهم 
لا يضار بتصرفه وهو بعد من اجراءات الدفاع (4؟) * ولقد ذهبيت محكمة 
النقض الى أن الخلاف القائم بين الفقه والقضاء الفرنسيين انما يتعلق بذات 
التقرير بالطعن هل يعتبر هع صدوره من المتهم من اجراءات التحقيق قاطعا 
للمدة أم غير قاطع لأنه من اجراءات الدفاع ٠‏ أما ما يجرى بعد تقررير الطعن 
من تكليف النيابة للطاعن بالحضور إلى اجراءات التحقيق بالجلسة نم الحكم 
فى الطعن فلم يمتد الخلاف اليها بل تعتير من الاجراءات القاطعة للتقادم ٠)٠١(‏ 
وقضت أيضا بأنه اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى ١155/5/5‏ وقرر 
الطاعن بالطعن بطريق النقض فى تقتنس وقدم أسسبابا لطعنه فى 
9 من الشهر المذكور ء ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى اجراء من هذا التارريخ 
الأخير الى أن أرسلت أوراقهنا الى قلم كناب محكمة النقض فى ١958/5/١5‏ 
لنظر الطعن فانة يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث اللسنوات الأمقررة 
لانقضاء الدعوى العمومية بمغى المدة فى مواد الجنح دون انخاذ أى اجراء 
من اجراءات التحقيق أو الدعوى واذن تكون الدعوى العمومية قد انقضلت بمضى 
المدة (الاعم ٠‏ ومما يلاحظ على هنا الحكم اعتباره تقديم أسباب الطعن آخر 
اجراء فى الدعوى (7") *. 


(9/) نقضص 1958/0/92 المجموعة الرسمية سس ه؟ ق ٠ ١95‏ 
(5/) جارو ج 5 ص 35[1ه / صيل سى 9# ابند ل/الا١٠‏ 2 رؤوف ص 95 ٠‏ 
(دلا) نقضص ١١/١١5/1؟11١‏ مجموعة القواعد القانونية جب لا ق 0م١1‏ 2 والحكم لم يفصدل 
فيما اذا كان التقردر بالطعن يعتس قاطعا للمتقادم هن عدمه ٠‏ 
(تلا) نقضص 1958/7/١5‏ المحاماة سس 58 ق ١٠8م5؟ ٠‏ وراجم نقضص ١191/5/١5/٠5050‏ أحكام 
الدقضص س ااا ق 864لا + 
(لالا) محيود مصطقى ص ؟؟١ ٠‏ 


١الا١‏ هه 


ولا تقلع اجراءات الدعاوى المدنية أمام المحأكم المدنية مدة التقادم الخاصة 
بالدعاوى الجنائية عن ذات الواقعة موضوع الدعويين » كاقامة القضية والمرائعة 
والتحقيق (1") ٠‏ ولا يختلف الخحل لو اقتصرت المحكمة الجناثية على نظر' 
«الدعوى المدنية وحدها فى الأحوال التي يجوز فيها ذلك لانتفاء الحكمة من 
«انقطاع التقادم ٠‏ 1 


( د ) ويقطع 'الآمر الجنائى مدة التقادم » فهو همساو للحكم الفاصل 
فى الدعوى فيكون شأنه شأن الأحكام (5؟) ١‏ وقد قضت محكمة النقض بأن 
«اجراءات التحقيق أو الاتنهام أن المحاكمة تقطع المدة سواء أجريت فى مواجهة 
.امتهم أو في عيبته » أما بالنسية للآمر الجنائى واحراءات ل فانها 
لا 'تقطع المدة الا اذا اتخذث فى مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمى ('5) ٠‏ 
.وهو اشتر اط لم يتظليه” القانون بالسسة الى الأمر الجنائي الذى بعد بمثاية 
«الليكم وليست له حكمة مفهومة ولفظ |تخذت الوارد ينص للادة ١/‏ يفيد 
انصرافة إلى "اجراءات 'الاستدلال وبع دون الآمر الجنائى * ولقد سبق 
-لملحكمة النقض أن 'قضصث بأن ا مشررع لم يستلزم مواجهة امتهم بالاجراءات 
.الا بالنسية الى اجراءات الاستدلالات دون غيرها ٠ )3١(‏ 

(م2 وتنقطع المدة باجراءات جمع الاستدلالات التى بقوم بها أفراد 
الضبط القضائى اذا اتخذت فى حضور المتهم (55) » كاستماع الشهود 
:أو اجراء المعاينة أو تعرف رأى بير ٠‏ وكذلك ان علم بها المتهم بوجه رسمى 
الأمر الذى يعد بمثابة حضوره (35) ٠‏ ْ 


وذ بت سير بان المدة بعد الانقطاع 


أوضحت المادة /ا١‏ أ٠*ج‏ فى نهاية فقرتها الأولى وفى الفقرة الثانية بده 


اك 


(8/) نقضى 1959/5/5١‏ المحاماة ص 8 قى 4ل؟ * 

(5/) عدلى عبد الباقى جب ١‏ ص ٠ ١58‏ 

* ١8 ق‎ ١ أحكام النقضن س‎ ١935/3/14 نقض‎ )8١( 

. س +9 ق الام‎ ١99/15/١6 235 ق‎ ١١ نقضص 4؟9/ه/١٠95١ أحكام النقض س‎ )8١( 

(80) نقضص ١553/١5/١8‏ أحكام النقض سن لا اق ٠ه" ٠‏ 

(85) طولبه أثناء نظر مشروع قانون الاجراءات الجنائية بيجنس النواب اشتراطء ثوقيع 
المتهم على الالخطار , وكان جواب الحكومة بأن الالخطار الرسمى هر ما كان على يد موظف رسمى 
«مختص أى له صفة حكومية كجندى البوليس وشيم الحارة ,» ومع ذلك فان المكومة توافق 
- تلى وجوب توقيع صاحب الشسأن عل الاخطار 2 ووافق مققرر اللجنة والمجلس على هذا التفسير 
مضبطة جلسة ؟١/؟/‏ 19 5-4 


ب لاا د 


مريان المدة بعد الانقطاع ء فقالت ان المدة تنسرى من جديد ابتداء من يوم 
الانقطاع (54) واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سسريان المدة يبدآ 
من تاريخ آخر اجراء فان كانت الدعوى فى دور التحقيق الابتدائثى يعتبر 
آئخر اخراء فيها مبدا لسريان المدة » وان كانت فى دور المحاكمة اعتس آخر 
اخراء مبدأ لمضى المدة ستوؤى فى هذا أن تكون الذعوى أمام محكمة الدرجة 
الآولى آم الدرجة الثانية وذلك حتى يصدر فيها حكم نهاى فحيلئلد تبدأً المدم 
المسقطة للعقوبة (59) وتحسب لانقضاء الدعوى الجنائية مدة كاملة من تاريخ 
الانقطاع أى تحسنب المدة 'ابتداء من جديد (85) ٠‏ 


-واذا قطعت مدة التقادم بالنسية الى جريمة يحدد لها القانون مدة خاصة 
أقصر مما نص عليه قانوت الاجراءات الجنائية فهل تحسب المدة الحجديدق 
باعتبارها القصيرة أم 'تسرى المدة العادية ؟ أصدرت محكمة النقض الفرنسية 
حكما قضى بأن المحددة الجديدة تسب بعد انقطاع التقادم وفقا للقواعد 
العامة (30) ,ء آى نحسب مدة كاملة وفقا لمدد التقادم العادية » ونحن نرى أن 
حساب المدة فى حهمذه الحالة انما تكون على أساس المدة القصيرة الخاصة , لأن 
حكمة 'نقصير المدة ‏ وهمى الرغبة فى اسدال السستار سريعا على الجريمة , 
ما زالت متوافرة ولا يغير من هذا انقطاغها ٠‏ 


وقد أخد المشرع فى المادة ١6‏ من قانون الاجراءات الخجنائية بمبدأ وحدة 
الجريمة فنص على آنه اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاتحدهم 
يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين حتى ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم 
اجراءات قاطعة لليدة , ذلك لآنه ما دام الانقطاع يجدد ذكرى الجريمة فان هذم 


(85) نفض ١510/5/54‏ أحكام النقض س 4" ق 9ه( ٠‏ 

(85) استثتاف مصر ١897/1١/8‏ الحقوق سس عا صن ١7‏ ء 

(85) وقد كانت المادة 3/1١1‏ أءج ثنص على أله « ولا يجوز فى أية حال أن نطول المدم 
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.لسيب الانقطاع لأكثر من نصفها » ء الأهر الذدى آإسفر عن التمجاء 
المتهمين الى مختلف الطرق لاطالة أهد المحاكمة ابتغاء الاستفادة من هذا النصص , وهو ما نحدا 
بالمشرع الى الغاء هذه الفقرة بالمرسوم بقانون رقم ٠4؟‏ لسئة ”ه9١ ٠‏ فقد جاء بالمذكرة 
الايضاحية أن ذلك النص « يغرى المتهمين بالتماس أسباب المطل والثناجيل بالعيل يأقصى جهدهمم 
على تأخير الفصل فى الدعاوى وسلوك كل سبل الطعن فيها رلو بغير حق , تعلقا بالأهل فى الفور 
بانقضاء الدعوى اللنائية بمضى المدة م. ٠‏ 
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الا سه 


الحكمة تتوافر سواء أكان الانقطاع بالنسبية إلى متهم واحد,أو كل المتهمين (08) 
وسواء علم بها المنهم أو لم يعلم (39). ٠‏ فالانقطاع عينى يمتد آثره الى جميع' 
المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى تلك الاجراءات (350) ٠‏ 


*ا//ا ‏ التقادم من النظام العام 


انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام » فلا يجوز للمتهم 
أن يتنازل عن الدفع"آو التمتك به:خلافا للمسنائل المدنية ٠ )١١(‏ وعلى المحكمة 
أن نقغى به من نلقاء 'نفسها , وللمتهم أن بدفع به ولو لآول' مرة آمآم محكمة 
النقض بشرط أن يكون بالحكم المظعون فيه ما فيد ضحة الذفع (5*) أو أن 
يكون الطاعن قد تمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع ولم تحققه المحكمة (5ا) 
ومجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتاتى بعد أن يتصل الطعن 
بمحكمة النقض انصالا صنحيحا بما بتيح لها أن نتضدى لبحثه وابداء حكمها 
فيه (*؟ مكرر) ٠‏ وقشى بأن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم من 


(88) وهذا ها تان قضاء النقضص قد استقر عليه فى ظل فانون نحقيق الجنايات الاهل ٠‏ 
فقضى بان اجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط اطق فى اقامة الدعوى العمومية بالنسبة 
لجميع الأشخاص ولو لم يدخلو! فى هذه الإجراءات 0..والعبرة فى ذلك هو بكل ها يعيد ذكرى, 
الجريءة ويردد صداها ( نقضص 1158/١١/0‏ المحاهاة س ١5‏ ص 359 ) ٠‏ فالجريمة تعتبر 
فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسسها غير قابلة للتجزئة لا نمي حكم تعيين هبدأ الإتقسادم 
ولا فى حكم ما تنقطعه هن اجراءات ٠‏ ولهذا كان [ى اجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد نومها 
يعتبر كاطعا للمدة ولو كان هذا الاجراء. ساسا ببعض المتهمين ولو بمجول منهم ( نقض 
3+ المجمرعة الرسمية س 15 ص 8د 7 1948/5/5 المحاماة سس 58 اص ١لا ٠‏ 
5 س0 585" عن كه )ع ٠‏ 

(83) نض ١553/١5/١8‏ أحكام النقض س لا ق ١ولا‏ ء 

(60) نض ١555/5/١١‏ أحكام النقض س ١١‏ فى ١936/8/9١ , ١*9”‏ س 5٠١‏ ق إإلم 
"كما يوتتد الى الجرائم المرنيطة بها ارتباطا لا يقبل التجزنة ( نقضص. ١938/١١/١5‏ أحكام النقض, 
س ١59‏ ق 5ه١ ٠4)‏ 

(51) بيير جارو ولابوردلا كوست ص 588 ٠‏ 

(35) نقض 197/54/59 أحكام النقضص س 4؟ ق 1١١‏ * 

(95) نفضص 1939/5/9 أحكام النقض ص ٠١‏ فى /اؤ + 1937/8/5١‏ س 9لا أق7 2,30 
كلره/1 1 سس ك فق ١58‏ 2 كرت/لا؟5ا المحاماة س لم ق 5# /2 ١113/١5/9‏ همجموعة 
القواعد القانونية جا لا ق 5غ؟* ء 1558/٠١/55‏ المحاعاة س 9؟ ق ٠ 9١9‏ فاذا دفع المتهم 
فرعيا سقوط الحق فى هقاضاته جدائيا لشضى المدة القانولبة وقضت المحكمة بادانته بدون أن. 
متعرض لهذا الدفع أو تنمصمل فيه قان الحكم يكون باطلا واجبا نقضه ( نقض ١971/5/١5‏ مجموعة 
القواعد القانونية بج »اق 10508 )اء 

(59 مكرر) لقضل ؟١/١١/19109‏ أحكام النفض س »©١‏ ق ١الا١ا‏ ؟ 


”ب لاا سم 


«لدفوع المتعلقة بالنظام. العام والتى هن ششأنها أن تندقع بها التهمةالمسندة 
الى المتهم (44) ٠‏ وهو دفع جوهرى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ١4(‏ 
عكرر ) ٠‏ : 


ولا أثر لقواعد التقادم الخاصة بالدعوى الجنائية على الدعوى المدنية التى 
تتبقى خخاضعة لاحكام القانون المد ني ٠‏ فقد نصلت المادة 9ه؟5" ١*ج‏ المعدلة 
بالقانون رقم /الا لسنة 1917/78 على أن « تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدةالمقررة 
فى القانون المدنى , وفع ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة 
عن الجرائم المنصوص عليها فى"الفقرة الثانية من المادة ١5‏ من هذا القانون 
والتى تقع بعد ناريح العمل يه . واذا انقضت الذعوى الجنائية بعد رفعها 
لسبب هن الآسباب الخاصة بها فلا تآثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة 
معها » (50) ٠‏ هذا وتنص المادة 5/1105 من القانون المدنى على أن دعوى 
التعويض لا نسقط الا بسقوط الدعوى الجتاثية (45 مكرر) ٠‏ 


المبحث الثانى 
وفاة المتهم 
5 ب أثر الوفاة فى مراحل الدعوى 


لمان كان المدعى عليه فى الدعوى الجنائية يجب أن يكون شخصا حيا فانه 
لا يمكن مباشرة اجراءانها ضد شخص ميت (37) ٠‏ فالقاعدة أن الدعوى 
الحنائبة شخصية وكذلك العقوبة ولا محل للسير فى اجراءاتها رغم وفاة 
المتهم ٠‏ وتلك القاعدة ليسسيت محل شلاف ‏ اذ تفترضها طبيعة الدعوى 


(95) نقضص ١91/:/4/3‏ أحكام النفضى س "١‏ ق ٠ ١5‏ وتقضى المحكية بانقضاء الدعوى 
الجنائية يمضى المدة وبراءة الطاعن مما أسند اليه ( نقضن ١938/05/١9‏ أحكام النقض سى ١8‏ 
ق 5١11م‏ 

(؟1؟ مكرر) تتمض 19!5/5/8 أحكام النقض سس 6" ق 5؟ ٠.‏ 

(9) نقض 950/؟١1/؟197‏ أحكام النقضص س *؟ك اق واب . 

(56 مكرر) نقضص 198/05/90 أحكام النقض س 8؟ ق حلم , 5/0 /لالا5ا س 518 
ق /ا؟ » 

(93) كان يجوز فى التشريع الفرنسى القديم رفع الدعرى الجنائية على جثة الميت قى بعض 
الجرائم الخطيرة كالخيانة العظمى وبعض المجرائم الدينية كالانتحار ( هيل ج ؟ بن ٠ 4) 51/١‏ 


ةلا 


الجنائية ولذا لم ينص عليها فى قانون تحقيق الجنايات الأهلى » بيد أن تشريع 
الاجراءات الجنائثية أوردها فى صدر المادة ١5‏ منه بقوله « تنقضى الدعوى 
الجنائية بوفاة المتهم » مع أنه كان فى غنى عن هذا ٠‏ 


وقد 'نحدث الوفاة بعد .وقوع الجربمة وقبل اتخاذ أى اجراء فيها 2 وقد 
نقع بعد البدء فى هباشرة التحقيق , وقد تكون الوفاة بعد رفع الدعوى الجنائية 
وقبل صدور آى حكم فيها 2 كما أن المتهم قد يموت بعد صدور حكم 
لم يصبح نهائيا بعد أو بعد حكم نهائى واجب التنفيذ ؛ والآمر يحتاج لشىء 
من التفصيل ٠‏ 


)١(‏ اذ! حصلت وفاة امتهم بعد وقوع الجريمة وقدل اتخاذ أى أحراء 
فيها » أو حصلت بعد البدء فى مباشرة التحقيق فان عذا لا يمنع النيابة العامة 
من مباشرة التحقيق أو اتمامه ان كان قد بدأ » على أنها لا تستطيع رفع 
الدعوى الجنائية ضد المتهم المتوفى (11) والحكمة التى من أجلها سير النيابة 
العامة فى التحقيق هى تعرف الجريمة ومرتكبيها لاحتمال أن يكون للمتهم 
شريكا فى مقارفتها متلا +* ومن الصور العملية أن يقثل شخص شخصا آخر 
نم ينتحر القاتل » قان هذا لا يمئع هن مباشرة التحقيق لاحتمال مساعهمة 
آخر مع المتهم فى ارتكاب جريمة القتل الآولى ٠‏ وكارتكاب شخص لجريمة 
سرقة باكراه ثم «ضبط واطريمة متلبسا بها وتنشب بيئه وبين رجال الشرطة 
معركة نسفر عن قتئله 2 ففى هذه الصورة بتعين السير فى اجراءات التحقيق 
فى جريمتى السرقة والقتل لتحديد هسئولية رجال الشرطة ان كانث ثمة 
مسئولية بالنسسبة الى الجريمة الأخيرة ٠‏ فاذا! ما تبينت النيابة العامة بعد 
التحقيق واستجلاء جميع نقط الواقعة أن المتهم قد توفى فانها تصدر قرارا 
بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ٠‏ 


ومن البديهى أنه لا أثر لوفاة المتهم بالنسبة الى الشريك فى الجريمة التى 
وقعت ولا بالنسبة الى الفاعل الآخر فيها , فتسير الاجراءات الجنائية بالنسبة 
اليهما فى طريقها الطبيعى » فانقضاء الدعوى بالوفاة ينصرف أثره الى المنهم 
الذي توفى فقط (548) ٠‏ ونستثنى من ثلك القاعدة صورة واحدة هى وفاة 

(910) ويذهب رأى الى أنه اذا رفعت النيابة العامة الدغعوى لجهلها بحصول الوفاة كانه 
الاجراء باطلا ويتعين ايقاف السير فيها واكم سقوط الدعوى ( عدلى عبد المافى جب ١‏ صن 7/8 ) ٠‏ 
وترى أنه يثعين القضاء بعدم. قبول الدعوى لانها لم تتحرك من الاصل صحيحة ٠‏ 

زم جارو جا ا اق ؟١("‏ * 


ل ا 


«الزوجة الزانية فان حفل الشريك معها مرتبط بها 2 ويتعين القضاء ببراءنه 
لأن وفاة الزوحة يفترض أنها بريئة حتى يصدر حكم نهائى فى الدغوى والقول 
ببراءة الزوجة يستتبع حتما براءة الشريك معها والا لو قيل باجازة محاكمته 
.والقضاء بادانته لكان فى هذا تأثيم للزوجة المتوفاة ٠‏ 


(؟) واذا رفعت الدعوى الجنائية ضد المتهم وطرحت على المحكمة م 
.حدنت الوفاة قبل اى حكم فانه يتعين القضاء بانقضائها للوفاة (65) . 
والمحكمة فى هذه الخحالة لا تبحث فى شكل الدعوى متى تحققت من وفاة 
المتهم * 


(؟). فاذا حصلت الوفاة بعد صدور حكم البراءة لم يصسبح تهائيا 
فلا سحوز للنيابة العامة الطعن فيد ولو كان ميعاد الطعن لا يزال قائثما 2 وان 
كانت قد طعنت فيه أو كان قاضيا بالادانة وطعن فيه المتهم أو طعنت فيه 
«النيابة العامة فانه بتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجئائية للوفاة ٠‏ واذا كان 
المطر وح على المحكمة طعنا بالمعارضة أو بالاستئناف أمتشيع عليها النظر فى 
الشكل لأنه لا يكون الا تمهيدا لنظر الموضوع وحمى ممنوعة منة ٠ )١٠١١(‏ 


والقضاء الدعوى اطنائية بالوفاة فى هذه الصورة وترتنب عليه انقضاء 
-جميع العقوبات الصادر بها الحكم 2» يستوى أن تكون العقوبة أصلية أو تبعية 
أو تكميلية » وترد الغرامة ان كان قد نم سدادها ب سواء أكانت الغرامة 
جنائية أم ضرائيبية لأن الأخيرة يغلب فيها معنى الجزاء كما ذهبت أحكام 
النقض  )٠١١(‏ وكذلك سقط الحكم الصادر بمصادرة المال المضبوط ان 
كانت جرازية ؛ فان كان القضاء بها وجوبيا تعين الحكم بها اعمالا للا تنقفى 
به المادة 5 ١‏ اج * أما مصاريف الدعوى الجنائية فانها ترد كذلك الى ورثة 
المحكوم عليه » لان سدقوط الحكم بالادانة قبل أن يصبح نهائيا يفترض براءة 
المتهم » ومئى كان الأمر كذلك حرم القضماء بالزامه المصروفات لآن هذا 


ا 20 


(95) وذهب رأى الى أن القاضى يستيعد الدعوى من الرول ( موسوعة الول جا ١‏ ص مه 
بند لا1١اغع ١ ٠‏ 


٠غ‏ لبو اتفان م '" بند ع ٠‏ 


1153/١١/9 وثلقض فرنسى‎ ٠ 5١4 أحكام النقض س 9 ق‎ ١155/8/١١ لقص‎ )0١١9 
ه٠‎ ا١١ا/ فق 55 2 محمرت مصطفى ص‎ ١551 دالوز سنة‎ 


د ب/الأا اس 
.يتعارض مع القرينة سالفة الاشارة اليها: كباله © 


ولكن هل يجوز لورثة المتهم الطعن في الحكم الصادر. بالادانة ؟ قد يقال 
بجواز هذا الطعن ناسسيسا على أن الحكم بالادانة يصم المتوفى ومن بعده عائلته 
بعيب الاجرام ٠‏ ولكن الواقع أن المتهم وقد حكم بادانتهة ولم يصيح الحم 
نهانيا بعد يعد بريمًا عملا بالعاعدة التى تقضى بان الآصل فى الانسان البراءة 
حتى يصدر بادانتة حكم نهائى 2 ومن ثم قلا مبدل لان يبام للورنه الصعن 
نى حلم الإدانه 6 ٠‏ 


(5) واذا حدثت الوفأة بعد صدور حكم نهاثى فى الدعوى ؛ اى بعد أن 
.استنفد طرق الطعن ء فالاصل أن نسقط العقوبة ويمتنع تنفيذها عملا بقاعدة 
شخصية العقوبات يستوى فى هذا أن تكون العقويه سالبة للحرية آو مالية ٠‏ 
.بيد أن قانون الاجراءات الجناثيه اسيتحدث حكما فى المادة ه958 منه بنصه 
على أله اذا بونى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا ننفذ العقوبات الماليه 
.,والتعويضات وما ,يحب رده والمصاريف فى تركته ٠‏ 


(0) وقد يحدث أن يرفع المحكوم عليه طلبا باعادة نظر الدعوى ثم 
_يتوفى أثناء نظرة + وعلى هذه اخالة نصت المادة /151 اج * بقولها « اذا توئى 
المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من 'أحد الأقارب أو الزوج , تنظر المحكمه 
الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكرام » ويكون بقدر الامكان من 
الآقارب 0 وفى هذه الحالة نحكم عند الاقتضاء بمسو ما جمس هذه الذكرى » 0 


ليه ا صصص حي سمه سس سي بعص مسد سح 


(؟١0)‏ أحمد نشأت ج ؟ ص ٠ا1‏ ع العرابى جب ١‏ ص ١١8‏ 2 القللى ص 31٠١‏ ع, محموم 
.عصطفى ص ١١9!‏ ء غفدلى يد الباقى ة ١‏ ص 8لإ١!‏ , جارى جا ١‏ بند ١٠5اا‏ ص 444 هيل 
جا ؟ يبند 319196 + وان كان هناك رأى عكسى يجين الحكم با مصاريف رغم الوفاة تأسيسا على 
أنها ليسست عقوبة ( هانجان الدعرى الجنالية با ؟ بلد ١م(أا‏ ع ٠‏ 

(؟١٠)‏ جارى جب ١‏ ص 509 بند ١٠5اء,‏ لقضن ١990/1١/50‏ مجموعة القواعد القانوسبة 
جب ١‏ اق 54٠ه‏ وقد جاء بهذا الحكم « ان الإجرام لا يحتمل الاستئابة فى المحاكمة وان العقاب 
لا يحتمل الاستنابة فى التنفيذث , وان المره اذا توفاه الله سقطت تكالينه الشسخصية فان كان 

الوفاة جانيا لم يحاكم محيت جريدنه وان كان محكوما عليه سسقطت عقربته لا يرثه فى 
هذه السكاليف أحد », ويما أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية مقصود بها اما الغاء هذه الأحكام 
.واما النخفيف من شدتها .ه وذلك بمقتضى النظر فى الأحكام ذاتها وفى صحتها من جهة الموضويم 
أى من جهه القانون , وبما أن هذه الأحكام فى صودة وفاة المحكوم علية قد سسقطت قالنونا 
.والساقط المعدرم قانونا يمتنع قانوبئا (مكان النظر فيه لذلك لا يقبل الطعن من أحد بعد رفاة 

المحكوم عليه » ٠‏ 


ب ك#6لاةا ‏ 


على أنه اذا كانت محكمة النقضى قد قبلت طلب اعادة النظن وأحالت الدعوى 
على المحكية التى أصدرت الحكم مشكلة من فضاة آخرين للفصل فى موضوعها 
أو ارانأت هى انذراء ذلك ينفسها ثم توفى المتهم فعندئد يتعين القضاء بانقضضاء 
الدعوى الجنائية للوفاة ٠ 0١4(‏ ْ 


/ ادانة منهم متوفى : اذا قضت المحكمة بادانة متهم كان قد 
تونى قبل صدور الحكم ولم يكن قد اتصلت بعلمها نلك الوفاة فانا نرى 
أنه لا يجوز الطعن فيه آمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التى أصدرت الحكم 
ولا طرح ال موضوع على الأخيرة من جديد ء لأنه لا أهمية لذلك الحكم حيث لا يمكن 
ننفيذه لوفاة المتهم » .بل .ولا أهمية له فى الغالب ‏ من ناحية الادانة ذاتها 
لآن' امتهم يعتير. برينا » وعدم حضوره فى الجلسة التى صدر فيها الحكم يؤخد 
منه أنه .صدر غيابيا أى لم وصبع. نهائيا » وان كان حضوريا اعتبازنا أمام 
محكمة ثانى درحة ثانه أنضا لا تعد نهائيا الا بعد إعلانه وفوات ميعاد المعارضة 
وهو الأهر الذى: يستحيل قنفيذه ».ولا :يجوز الطعن. أمام محكمة النقض. لأنها 
لا تختص بيمثل هذا الطعن اذ لا يتعلق بخطأ فى تطبيق القانون وانما مرد 
الحكم خطأ فى الواقع ٠‏ 


اولك اشستران ان أا يان كن: لمكن اتن ان بناء على طلب 
النيائة العامة )١١9(‏ أو أنسحد الورثة ٠‏ وقضت محكمة النقض بأنه لا سبيل 
للطتن' فى مكل نذا اللكم افليس تق القالون: لريق. عوضوم للطمن .فية بأدعوى 
مستنقلة نرفع بصفة أضلية من أحد الورثة على 'النيابة » وعلى كل حال فالأحكام 
تسقط قانونا بوفاة المحكوم عليه وتننعدم قوتها القانونية ٠ )٠١5(‏ وفى حكم 
حديث لها قضصت بأنه اذا كان فى الطعن بالنقغس قد صدر بعد وفاة الطاعن 
التى لم تكن معلومة للمحكمة فى وقت صدوره ء فانه يتعين العدول عن المكم 
.بلذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه اعمالا لنص 
م #ذاءج ٠١7‏ 8 


+15١ رؤرف‎ )٠١:5( 

؟6٠١ بند‎ ١ ص لإذا١ 2 جارو جب‎ ١ أحمد لشيأت لك '!'اض 5595 ,2 العرابى دك‎ )٠١١( 
٠ صن 8ه‎ ١ ليبو اتفان م ؟ بند لا وها بعده ,م موسوعة والوز جب‎ »١ ص لاه5‎ 

٠ ١95 اق‎ ١ نقضص 1991/9/8 مجموعة القواعد القانونية جا‎ )6٠١5( 

0٠١0‏ نقضص (8/؟١937/1١‏ أحكام النقض س ١١‏ ق ٠ ١98‏ وفى القضية قدم محاعى 
المتهم طلبا الى مئبس الدائرة الجناثية طالبا اعادة القضية إلى الرول ٠‏ 


110 مه 


انقضاء الدعوى والمتهم حى 

ما الرأى فى الصورة العكسية أى اذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى 
الجنائية لوفاة المتهم ثم بان لها أنه ما زال حيا ؟ ذهب رأى الى أن هذا الحكم' 
لا يمنم من اعادة نظر الدعوى لانه لم يصدر فى خصومه بين طرفين بل انه 
مجرد اعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع بسبب وفاة المتهم الا أن' 
نقف بالدعوى عند ذلك الحد )٠١8(‏ - فهذا الأمر لا يعدو الخطأ المادى ومن 
سلطة محكمة الموضوع اصلاحه بأى طربيق من طرق الطعن العادية ان كان ذلك 
هيسورا ء والا فبالرجوع الى المحكمة نفسها التى أصدرت الحكم لتستدرك 
خطأها . ولبس سبيل ذلك محكمة النقض لانها ليست سلطة عليا فيما ,يتعلق 
بالوقائع وتصحيحها وانما وظيفتها مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله 
على الوجه الصحيم ٠ )٠١5(‏ 


ونحن نرى أنه ان كان هناك سبيل طعن فى هذا الحكم فللئيابة أن 
لانخاذ أى إجراء بصدده , والنيابة وشأنها فى تعرف المتسبب فى هذا الفعل 
,والحقيق ما اذا كان عئله ينطوى على مسئولية جنائية من غدمه ٠‏ 


با آأثر الوفاة فى المصادرة والرد 

تكلمت الفقرة الأولى من المادة ٠٠؟‏ عقوبات على مصادرة الأشياء التى:. 
تباج حيازتها وتناولت الفقرة الثانية منها تلك التى تحرم حيازنها فقالت 
« اذا كانت الأشياء المذكورة من الثتى بعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها 
أو سبعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع 
الأحوال ولو لم تكن تلك الاشياء ملكا للمتهم » ٠‏ ولا كان هذا هو الشأن 
فى نلك الأشياء فانه يتعين القول بأن وفاة المتهم لا ينبغى أن تؤثر على وجوب 
.مصادرتها لآنها هما بعد صنعها أو استعمالها آو حيازتها أو بيعها أو عرضها 
للبيسع جريمة فى ذاته )١١١(‏ * واعمالا لهذه القاعدة وحكمتها ما سلف 


١ همجبرعة القراعد القانورنية 1 ق (415 * العرابي د‎ ١945/١/١6 نقضص‎ )0٠١8( 
- ص لاا‎ 

, ١8 عن‎ ١ نقض 1989/5/54 المحاماة سس 0" ق 4 + عدلى عبد الباقى ب‎ )٠١9( 
٠ ١؟8 للمزارى من‎ 

٠ المذكرة الايضاحية لقانون الاجراءات الجنانية‎ 0٠١( 


584 سا 


لدا بيانه نص فى عجز المادة 5١.من‏ قإنون الاحراءات الجنسسائية على أنه 
« ولا يمنع ذلك من الحكي بالمصادرة فى الخالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية 
هِنْ المادة 8 من قانون العقويات » اذا حدانت الوفاة أثناء نظن الدعوى 00 
والحكم بالمصسادرة فى هذه الخحالة لا بعد عقوية اتنا الجراء وقائى . وعبارة 
« لا لمشع "ذلك من | الحكم » قد تشعر بأآنْ المسألة جوازية للمحكمة ان نشباءت., 
حكمتك ولها أن لا نحكم 0 والواقم أنه يتعين على المحكمة القضماء بمقتضاه 1 


فآن” عي أغقلتة 00 للثيابة العامة أن تنطعن د ى الحسكم الضيادز في هذا 
الصدد” الله 0 


,ونص المادة ١5‏ يشير فقط الى حالة الوفاة. أثناء..نظر الدعوي .فإذا. 
حصلت الوفاة قبل طرحها على المحكمة تكون المصادرة بالطريق الادارى وتأمر 
بها النيابة العامة لأنها هى النى تتصرف دى الأاوراق فلا يترك القىء لالورثة 
مكلا: 1 لآن عانق كنا مكلك الببان تعد اس اميه 40319 


وقد أضاف المشررع الى قانون ادعو ءات الجنائية المادة 5١/8‏ مكررا 060 
دوت القانون زقم 3 لسنة ١9115‏ ونصت علل أنه لا يحول ١انقضاء‏ الدعوى 
الجنائية بالوفاة قبل أو بعد أخانتها الى المحكمة دون 'قضائها بالرد فى اخراثم 
المنصوص عليها فى المواد ١١١ + ١١5‏ فقرة أولى واثانية ورابعة و ٠١‏ مثررا 
فقرة أولى و ١١90 + ١١5‏ من قائون العقوبات وعلى المحكمة أن نأمر 'بالرد فى 
مراجهة :إلورثة والموصى لهم وكل من آفاد فائدة جدية من اغريمة ليكون الحكي 
بالرد. نائنا فى أموال كل منهم بقدن ما اسسدتفاد ٠‏ ويجب أن ثندب المحكمة 
مجاميا للدفاع .عمن. وجه اليهم طلب الرهد اذا لم ينيبوا من نولى الدفاع علهم ٠‏ 


هلا ب أئر الوفاة فى الدعوى المدنية 
إختلف أثر الوفاة فى الدعوى الجنائية عنه فى الدعوى المدنية » فان. 
هلاه: الذعوى لا١“تتناول‏ الا اموال المتهم التى يتغلق بها 'حق المدعى المدنى , 


)1١١(‏ ومن تقرير لجئة الشئون التشريعية لمجلس النواب « ان سواز انخاذ هذا الأاجراء 
بعد وفاة.المنهم لا يغنى استمزار الدعوى” الجنائية 2,. بل لأن 'حيازة الاموال ذاتها غير جائزذ 
كالمخدرات والأسلحة غير المرخصة , ولذلك تكون المصادرة بالطريق الادارى ( جلسة 
لهت هس #6 واه" ) ٠.‏ 

(؟١١)‏ راجع تقرير طئة الاجراءات الجنائية لمجلس الشيوخ + ويذهب رأى الى أنه يجور 
أن بصدر أسر بالمصادرة من مأمور الضبط فى هذه الصورة ( الشاوى ص /!ا9١‏ هامش 8 ) * 


اما 


ومن م كان من الطبيعى أن لا تؤثر الوفاة على الدعورى المدنية ووالسار فى طربقها: 
الطبيعى بيد أنها توجه ضد الورثة ليقضى فى مواجهتهم بالتعويض من تركة 
اللتوفى (585 1ج ) ٠‏ 


المبحث الثالث 
العفو الشامل 


ب83/١‏ ب نعريفة وآثره 


العفو الشسامل أو العفو عن الجريمة هو اجراء قانونى نيرفع الصفة 
الجنائية عن الفعل الارتكب فيصبح غير معاقب عليه فى القانون ٠‏ وتنص المادة 
من دسستور سئة 199/١‏ غل أن « لرئيس الجمهورية حق العقو عن العقوبة 
آو نخفيفها : أها العفو الشامل: فلا يكون الا بقانون » ٠‏ وغالبا ما يتناول 
العفو الشسامل الجزائم السياسية آو الجرائم الثى ترتكب بغرض سياسى , 
ويختلف عن العفو'عن العقوبة فئ أن هذا الأخير يتناول العقوبة فقط باسقاطها 
سيان ش 00 ش 


واذا كان من شنأن العفو الشتامل -رفع الصفة الكنائية عن الفعل 
المرنكب فان النتيحه الحتمية لهذا أنه اذا كانت الدعوى الغخنائية لم ترقع بعد 
فاله لا دوز اثنخاذ أى ا<راء فيها كالقبغن أو اس أو التغتيش أو الاستحواب 
ولا رفعها سواء من النيابة العامة أو تحريكها مباشرة من المدعى بالحق المدنى ٠‏ 
وان كانت الدعوى النائية قد رفعت فانه يترتب على العفو وجوب الحكم 
بالقضائها (؟١٠)‏ : لآن الفعل فى ذانه أصبح غير معاقب عليه » وان كان قد 
صدر حَكم فى الدعوى فانه سقط وتنمحى آثاره الجنائية » فاذا كانت الغرامة 
أو المصاريف قد دفعث فانها نرد الى المحكوم عليه ٠ )١١4(‏ وقد نصت المادة 


١ح‏ الشاوى ص ١!/5‏ ء القللى ص 88 ويقران انه يترتب على العفو عن الجريمة عدم 
جواز نظر الدعوى »+ وأن الاشخاص الذذين يسرى ععليهم العفو الشامل لا يمكثهم أن يطالبوا 
بالاستمرار قى الدعرى محا كمتهم لاظهار براءتهم مثلا لآن العفو الشاءمل يرفع صفة الجريمة 
عن الفعل ٠‏ أما أحمد نشأت فيقول يقفى سسقوط الدعوى د "' ض 5916 ٠‏ راجم محمود 
مصطفى ص ١١8‏ ء ورؤوف ص ١0‏ , وعدلى عبد الباقى ج ١‏ ص ٠١١‏ ويقول يقضشى 
بالبراءة ٠‏ 

01159 جارو ج 5 بند ١لاه ٠‏ ويرى ليبو انفان أن المصاريف لا ترد اذ لا يشسملها العمر 
«"ا بلك 9 * 


ب 18:5 سه 


من قأنون العقوبات على أن « العفو الشامل يمنع أو يرقف السير فى 
احراءات الدعوى أو بمحق حكم الادانة ,» ٠‏ 


وانقضاء الدعوى الجنائية بالعفو ع 'الجريمة يعتبر من النظام العام 
تكن به المتكة من دقاء امسها: رقن اية مالة تنك علنها الدعرق + 


والعفو الشسامل لا يمنع هن مصادرة الأشياء المضبوطة فى الجريمة 
سواء ادارريا قبل رفع الدعوى الى المحكمة أو بحكم بعد رفعها , اذا كانت 
مما ينطوى نحت نص المادة 5/5٠‏ هن قانون العقوبات لأن ححيازنها محرمة 
و تعد جر نمة * 


ءلم تأثير. العفو على الدعوى المدلية 

لا 'ناثير للعقو الشساهمل على الدعوى المدنية وهيجوز للمدعى المدنى رفعها 
لليطالبة بتعويض الضرر الذى حصل له (؟5١١)‏ + ولقد نصت المادة الام 
من قانون العقوبات على أنه « ولا يمس بحقوق الغير 'الا إذا نص القانون الصادر 
بالعفو على خلاف ذلك » ٠‏ وكل ها فى الأمر أنه لا يحوز للمدعى المدنى تحر يك 
الدعوى اخنائية مباشرة فان كان قد اتبع هذا الطريق ثم صدر العفو الشامل 
فاله يترتب عليه انقضاء الدعوى الجناثية وانستمر المحكمة فى نغلر الدعوى 
المدنية , لأنها قد رفعت البهنا صحيحة وهى مختصة بها ولا يؤثر عليها ما لحق 
رفعها ٠ )١١7(‏ ولقد عنى المشرع بالنص على ذلك صراحة فى المادة 509/؟. 
١٠ج‏ * بقوله « واذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسياب 
الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة منها » * وأوردت 
المذكرة الايضاحية حاله العفو عن المتهم » وويسرى الحكم من باب أولى على حالة 
العفو عن الجريمة ٠‏ 


وتئنص قوانين العفو الشامل عادة على حرمان المتهمين أو المحكوم عليهم 
من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى تكون قد خقتهم من جراء المحاكمة 
أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم ' 


(هاح ولا تاثير للعفو على الدعوى التأديبية ( ليبو اتغان م ؟ بند 506 ) . 
1 القلل ص هلم ٠‏ وراجم لقضص ١١/93/4؟9١‏ المحاماة س كؤ اق .هم ء 


البا بالثاى 


الدعوى المدلية 


اذا وقعت جريمة فقد لا تسفر عن ضرر للأفراد كجرائم احراز السلا 
والبناء خارجم خط التنظيم والتشرد والاشستباه , كما أنها قد تصيب الفرد 
يضرر سواء فى جسمه كالقثل والفرب أو فى ماله كالسرقة والاتلاف أو فى 
شرفه كالقذدف والسب , فاذا ما وجد الضرر نثيجة للجريمة حق تعويضه 
بدعوى ترفع للمطالبة به نسمى الدعوى المدنية ٠‏ فالدعوى المدنية هى الدعوى 
التى يرفعها من لحقه ضرر من الجريمة يبغى القضاء بتعويضه عنه ٠‏ بيد أنه 
ليست كل دعوى أساسها الحريمة يجوز طرحها أعام المحا لم الجنائية 2 وانما 
المرات هنا هو الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الثتى أحدثتها الجريمة , 
فدعوى انكار النسب المؤسسة على وقوع الزنا لا يجوز رفعها أمام المحاكم 
الجنائية ولو أن مبناها جريمة هى الزنا ٠ )١(‏ 


والدعويان الجنائية والمدنية تقتربان من بعضهلما من ناحية أنهما 
مؤؤسستان على أمر واحد مو الفعل الذى بحرمه القانون . ولكنهما تختلفان 
خصوما وسيبا وموضوعا ٠‏ فالخصوم فى الدعوى الجنائية هم النياية العامة 
بصقتتها همثلة للجماعة ‏ والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ان أدخلته 
النيابة العامة للحكم عليه بمصروفاتها , والخصمان فى الدعوى المدنية ضما 
المدعى المدنى والمتهم وقد يوجد المسثول عن الحقوق المدنية ٠‏ والسبب فى 
الدعوى الجنائية هو ضرر الجريمة بما يحدثه من اخلال فى نظم المجتمع وأمنه + 
وهو فى الدعوى المدنية الضضرر الذى لحق الفرد نتيجة للجريمة ٠‏ وموضوع 
الدعوى الجنائية هو العقوبة التى تطالب النيابة بتوقيعها على مرتكب الجريمة » 
وأما موضوع الدعوى المدنية فهو تعويض الضرر الناشىء عن الجريمة ٠‏ 


م5 


)03 رزاجم مو نا الدعوي المد ني أهام المحاكم الدائية وموسوعة دالوز جا إاصضص 584 
بلد ٠. ١‏ 


8520مؤا سم 


والأصل أن نختص لمحا ثم المدنية بنظر دعوى التعويض الناشرئة عن 
الجريمة . ولكن لا كان سبب الدعوى المدنية هو الجريمة والفصل فى أمرها 
من اختصاص المحكمة الخجنائية وهى تحرى فيها من التحقيقات مأ بوصملها 
الى 'تعرف وجه الحق » فقد رآأى المشرع ان يستفيد دما أسفرت عنه تحقيقاتها 
وآحاز لها أن تنفصل استثناء فى الدعوى المدنية بعد أن تكشدفت أمامها 
عناصرها فضملا عن الأآخذ بهذا النظر مانم من تضارب الأحكام بين المحاكم 
المدنية والمحاكم النائية اذا رفعت كل دعوى مستقلة أمام المحكمة المخدصة 
أصلا بها وفيه مصلحة المتهم بعدم توزيع جهود دفاعه بين محكمتين مختلفتين , 
سيما ان كأن بحاحة الى الاستناد فى الدعويين الى مستندات واحدة لا سمتطيع 
أن بتقدم بها فى وقت واحد ٠‏ وأخيرا فان هذا المبدأ فيه توفير لوقت المحا كم 
من أن تنشتغل احداهما بدعوى حيل تستطيع الأخرى أن تنفصل فيها بما يثوافر 
أمامها من عناصر ٠‏ 


الفصل الأول 


الخصوم والسبب والموضوع 


ال مبحث 'الآأول 
خصوم الدعوى المدلية 


( أولا ) المدعى 


م - تعريف 


المدعى فى الدعوى المدنية هو كل من يدعى أن الجريمة ألحقت به ضررا 
شخصيا مباشرا ٠ )١(‏ وليس بشرط أن يكون هو المجنى عليه بل قد يكون. 
غيره ما دام قد لحقته من اطريمة أضرار شخصية مباشرة (5) ٠‏ ولذا نحد أن 
المشرع قد تحاشى استعمال عبارة « المحنى عليه 5 ويقول دائما « هن لحقه 
ضرر من الجريمة » ( راحم المواد /1؟5/١‏ 4 شال 6 ١/١‏ 0 655 أمج ) . 
ومن هذا القبيل أولاد القتيل فى جريمة قتل »2 فكل واحد هنهم لم تصبه 
الجريمة فى شخصه أو ماله ومع هذا فقد أضير ماديا وأدبيا (؟ مكرر) + ويصسح 


٠ نقض 958/؟١/953١ أحكام النفض س لا ق هه"‎ )١( 

١؟)‏ نقضص ١955/١5/١١‏ أحكام النقض س 5 ق ٠ ٠١١‏ القللى ص ١55‏ »2 محمود مصطفي 
صض ؟6١‏ , العرابى نك ١‏ ص 18٠١‏ 2 هيللى ب ( ينلد 18م ,2 جارو بج ١‏ يلد 1١1‏ >2 بعر جارر 
ص 95" ٠‏ ْ 

ر؟ مكرر) لما كان القانون لا يمنع أن يكون المضرور أى شخصن. ولو كان غسير المجنى 
عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان الغرر ناتجا عن الجريمة مباثيرة , وكانت مطالية 
المدعين بتعويض الضرر الذى طق بهم نتيجة وفاة المجنى عليه المترئبة على اصابته التى تسبب 
فبها المنهم خطا يتسع لطلب التعويض عن الضرر النأسشىء عن الاصابة الخطأ التى هى موضوع 
الدعوى الجنائية » فان الدعوى المدنية. تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائية 2 ويكون الحكم اذ فصدل. 
فها لم يخالف قواعد الاختصاص ( لقض 1915/4/99 أحكام النقض س 50 ق 55 ) * 


- ١86 


للاب أن بطالب بتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة لجريمة وقعت على |, 

وللزوج المطالبة بتعويض ها لحقه من ضرر لجريمة وقعت على زوجته (5) , 
كشخص يقدف فى حق سيدة متزوجة فيحق للزوج المطالبة بتعويض عن 
القذف لآنه بشينه شخصيا ويبلحق به ضررا أدبيا (؛) ٠‏ واذ نصت المادة ؟*؟١‏ 
مدنى صراحة على أنه يجوز الحكم بالتعويض للأزواج والأقارب الى الدرجة 
الثانية عما ,نصيبهم من الم من حراء موث المصاب ".2 وكانت الأاخكت تعشير قرسسة 
من الدرجة الثانية بالنسبة لأختها القتيلة , فان هذه القرابة نتحفقق بها 
المصلحة فى رفع الدعوى-المدنية بصرف النظر عن كونها وارثة للمجنى عليها 
أم لا وثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى لآأخت المجنى عليها بالتعويض المؤاقت 
عن الضرر الادبى الذى أصسابها من جراء فقد أخنها لم يخطىء فى تطبيق 
القانون (”) ٠‏ فالتعوريض عن الجرائم يقوم أساسا على ثبوت الضرر لطالبه من 
جرائها لا على ثبوت حفه فى الأرث حجب أو لم يحجب ( * مكرر ) ٠‏ عل أنه 
ليس بشرط أن تتوافر علاقة القرابة بين المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى 
بل يكفى توفر الضرر الشخصى المباشر للمدعى المدنى لتكون الدعوى المدنيه 
مقبولة )١(‏ , فمثلا للسيد المطالبة بالتعويض عما أصابه من تعطيل نتيجة 
العتاداء َل م ل ل ا عا سن 
1 عليه مشروعة ويجيزها القانون فلا بحق لشسخص 
أن 008 بتعويض عن مقتل خليلته (7) + ولا لخاطب أن يطالب بتعويض 


ما 


المح 


20 


(؟) قضى ,بأنه يجوز أن يتدخل شخص. ليطلالب بتعويض الضرر الذى لحقه شخصيا ونشا 
عن سرقة سند كان فى حيازته وان كان السئد هحررا لصالح زوجته لا لصالحه هو ( نقضص 
5/5/5 مجموعة القواعد القانونية جا «#" قى لاثالا ) 

(5) هلى ج ١‏ بند 88م ٠‏ 

(5) نقض ١939/١7/59‏ أحكام النقض سن ٠١‏ ق 5؟ ه. 

( مكرر) نقض ؟6١/91//5١‏ أحكام النقضض سس 58 ق “الا , 1933/6١/99‏ سن ١؟‏ 
ه"ا؟ ٠‏ 

(5) ومسالة تواقر الصالح للواز الادعاء بحق هدلى مسألة موضومعية يفصل فيها لهائيا 
قاضى الموضوع ( نقضى 19١5/8/55‏ المجبوعة الرسمية س ١5‏ صص. 555 ) , وقضى بأنه لا تقيل 
دعوى البنت عن جريمة وقعت على أمها ها داعت لا تطالب بحق شخمى لها هستقل عن حقوق 
والدتها وانما تطالب بهده الحقوق ولا تنبغى بدعواعما الا أن يعود هال والدتها اليها ١‏ نقض 
14 مبجموعة القواعد القانولنية جب ه ق ؟4؟ ) ٠‏ وللمظهر اليه الأخير فى جريمة 
اعطاء شيك بدون رصيد صفة فى المطالبة بالتسويضى الناشىء عن الجريية لوموع الضرر المباشر 
عليه ( نقضى 0/١١/ا95١‏ أحكام النقض س 4؟ ق ٠ ) 1١5١‏ 

0) نقض فرئسى 1598/4/8 دالوز ١554‏ عن ١كلااء‏ 


ب لاما سه 


عن مقدل مخطوبته لآن الخطبة لا تنشأ علاقة قانونية (8) - ولا يحق للمرأة 
أن تطالب بتعويض عن شيك بدون رصيد أصدره خليلها عن علاقة بينهيا ٠)9(‏ 
وتوجب محكمة النقض أن يذكر فى الحكم اسم المدعى المدنى وعلاقته بالجنى 
علية أو صفته فى المطالبة بالتعوريض وأسياس المسثولية المدنية والتضامن 
فيها باعتبارها من البيانات الجوهرية الواجب على المحكمة ذكرها والا كان الحكم 
معيبا 09 ٠.‏ 


فاذا لم يكن المدعى المدنى قد لحقه ضرر شخصى من الجريمة كانت دعواه 
غير مقبولة ٠‏ ومن ثم قررت محكمة النقض أنه لا محل لا يقوله الطاعن من أن 
الجرائم المنسوية للمتهمين ذات طابع خاص بحيث يلحق فيها الضرر بمجموع 
الشعب ويجيز لكل فرد من أفراده أن يطالب بتعويض عنه ,. لأن هذا القرل 
لا يتفق مع طبيعة الدعوى المدنية التبعية » ذلك أن أساس المطالبة بالتعويض 
أمام القضاء الجنائى يجب أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون : وأن يكون 
الضرر شدخصيا ومترتبا على الفعل الضار ومتصلا به انصالا هباشرا ء أما القلق 
والاضطراب الذى يتولد عن الجريمة فلا يجوز الادعاء به مدنيا أمام المحكمة 
الجنائية » لآن تعويضص هذا القلق انما يتحقق بنوقيع العقوبة على من يلبت 
ارتكابه لتلك الجرائم ٠» )١١(‏ 


وشور التساول عن حالة المنافسة غير المشروعة وما اذا كانت نجيزن 
المطالبة بتعوؤبض عن الأضرار التى قد تسفر عنها 2 كدعوى ترفع على شخص 
بتهمة غس سلعة معينة فهل يحق لشخص آخر يقوم على توزيع تلك السلعة 
من شركتها الأصلية أن يدعى مدنيا لتعويض ما لحقه من خسارة نتيجة للتجارة 
غير المشروعة , أو كشسخص يزعم أنه طبيب ويتخذ عيادة على مقربة من طبيب 
آخر فى لا يوجد فيه غيره فهل للأخير مطالبته بالتعويض ؟ ان اعمال شرط 
الضرر الشخصى المباشر يوجب بحث كل حالة على حدة. لاقامة الدليل على 


(0) نقض فرسى ١١190/9/١5‏ سيرى ١ - ١١60‏ كما ٠‏ 
(5) استثناف باريس ١96١/3/5‏ جازيت دى باليه ١١١,‏ - 5 - 4لا( ' سمزارى 


صل ٠١85‏ * 
)6١(‏ نقض لاد لوي سس سكام اللقضش س ١١‏ ق103ام2 كا سٍ 
ق م١٠ ٠.‏ 


)1١(‏ نقض ١455/9/14‏ أحكام النقض سس ” ق ١89‏ 2 وهو حكم صسدر فى قضية 
الاسلحة الفاسدة ٠‏ وراجم جارو له اق ه9؟اء٠‏ 


ا لم4ظذا - 


توافره من عدمه ٠‏ فمثلا فى الصورة الأولى لا تقبل الدعوى المدنية لأن الضرر 
غير. مباشر والمنافسة فى حد ذاتها أمر مشروع فى 'التجارة ولو كان مبناها 
عملا غير مشروع .٠* )١١(‏ وأما فى الصورة الأخرى فدمكن القول بأن الضرر 
مباشر لأنه لولا مباشرة المتهم لمهنة الطب فى ذلك الحى لكان الدخل كله يعود 
الى المدعى اللدنى ٠ )١١‏ 


وسيان أكان من لحقه الضرر من الجريمة شخصا طبيعيا أم شخصبا 
معنويا )١5(‏ انه بحق لأى منهما آن يطالب بالتعويض ٠‏ فاذا وقعت جريمة 
قذف أوسب على هيئة معينة لها شخصية معنوية كجمعية ديئية أو رياضية 
أو سياسية فانه يصح لمن يمثلها قانونا أن يكون مدعيا فى الدعوى المدنية ٠)١١(‏ 
ويشترط أن بلحق الشسخصية المعنوية ضرر مباشر من الجريمة والا كانت 
الدعوى غير مقبولة + فاطمعيات الخلقية وجمعية مكافحة المسكرات لا تقبل 
من أيهما الدعوى المدنية قبل من يرنكب جريمة من ذلك القبيل ٠ )١١(‏ فاذا 
لم تكن لابهيئة شخصصمية معنوية فان حق اللطالبة هالتعويض عن الضرر 
يكون من أشخاصها مجتمعين أو من شخص كل منهم على حدة يطالب بتعويض 
ما لحقه من ضرر ٠ ١1١١‏ 


(؟١)‏ قضى بأله اذا رفعت الدعوى الجنائية على شخص بتهمة نصب لأنه باع اسبرين على 
اعتبار أله اسبرين بابر فى غلافات تحمل مارلة باير حالة كونه مغشدوشا فليس لتعهد بيع 
'اسبرين باير الحقيقى أن يدخل فى الدعوى بصغته مدعيا مدنيا على أساس أنه يتقاضى عمولة 
بنسبة ها يوزعه من الاسبرين الحقيقى 2 وأن عمل المتهم يقذل التوزيع 2 قان الضرر فى هذه 
الحالة أساسه منافسة الملهم له فى تجارة الاسبرين ببيعه الاسبرين المقلد ٠‏ وليس ناشسمًا 
عن الإريمة بذاتها والذين اششتروا هذا الاسبرين هم الذين وقع عليهم الضرر ( نقضص ١١1/؟١/‏ 
6٠‏ مجموعة القراعد القانوئية ج ه فى الا( ) ٠‏ 

01 جارى ج ١‏ بند ٠ 1١١5‏ وعكسن هذا هيلى جب ١‏ بند 4لاه ويرى عدم قبول الدعرى 
المانية لآن تقييد المهنة بقيود الغرض هنه مصلحة الجمهور وحمايئه 'نكون بتوقيع العقربة , 
فلبس من المحتم أن المريضش كان سسبعالج عند الطبيب المرخص له * 

(15) براسن صن 110 2 رصح للدولة أن تدعى هدئيا عن ٠168‏ 

٠ 54٠١ صن‎ ٠١ المحاماة س‎ 1959/١١/١4 نقضص‎ )15( 

(15) بير جارو ص ١5.كاء‏ 

)١0(‏ جارو جب ١‏ بند ٠ 1١١8‏ ونقض 191١/5/5‏ الحقوق سن 50 ص 8/8 ٠‏ وقفى يأله 
جوز لأرباب الحرف جماعة الادعاء مدنيا ضد هن احترف حرفتهم بغير ترخيص الا لحقهم ين 
الضرر وللسلطة القضائية النظر فى تقرير التعويض حسيما ثراه ( كر الشسبخ الجزئية /اثرا/ 
+195 اللمحاماة س م ص لاذه ع هم 
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واذا نعدد من أصابتهم الجريمة بضرر جاز لكل منهم أن بلجا الى المحكئة 
مطالبا بالتعريض فما أصابه . فحق أحدهم والقضاء به أو التنازل عته لا يؤثر 
فى حقوق الباقين ٠ )١5(‏ فاذا أطلق المنهم عيارا ناريا قتل شخصا وأصاب 
آخر جاز لكل من ورثة القتيل أن يطالب بمفرده بتعويض ما لحفه من أضرار 
مادية وأدبية » كما يحق للمجنى عليه الآخر أن يدعى مدنيا للمطالبة بالتعويض 
عما أصابه من أضرار ٠‏ واذا تنازل أى من هؤلاء عن حقوقه فلا أثر للتناذل 
على حقوق الباقين » وان قضى لأحدهم بالتعويض فان هذا لا يؤثر على حق الآخر 
عند القضاء به ٠‏ 


؟لم - أعلية الاعى 


يشترط أن يكون المدعى المدئى أهلا للقاضى وعندئذ يستطيع رفع 
الدعرى اما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه ٠‏ واذا لم تكن له أهلية التقاضى 


لا نجوز له المطالبة بالتعويض باسسمه وانما لمن يمثله أن نستعمل هذا الحق , 
'فمثلا لا بحوز للمفلس الادعاء مدنيا عن الضرر المادى الذى يلحق به ء وانما 


للسنديك هذا الحق برط أن لا يكون متعلقا بشخص المفلس كالتعويض 


. عن جرائم الاعتبار )١5(‏ * وقد يكون من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية 


لصغر السن أو لعاهة فى العقل » وحينئذ لا تكون له الأهلية المدنية للمقاضاة 
المدنية بأسمة 0 ِ 


وقد تكفل المشرع سيان ما يحب اثباعه لرعابة حقوق فاقد الأهلية حينُ 
لا يكون له من بمثله قانونا ,م فأجاز للمحكمة أن ثعين له وكيلا ليدعى مدنيا 
وهذا رهين بطلب النيابة العامة م ”50 اءج ) ء والآمر بعد ذلك. مثروك 


(16) نشغى ؟9/؟١/؟15١‏ أحكام النقفن س 54 فق ٠١‏ ٠ه‏ 

(19) القللى ص ٠ ١١5‏ وبموجب القانون رقم +5 لسئة ١96054‏ لمديرى الشركات سيلظة 
كاملة فى النيابة عنها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك ( نقض, لسن أحكام 
النفضش س ١5‏ ق #9 ع + 

)9٠(‏ ولكن اذا ادعى المجنى عليه القاصر بحق عدلى ضد المتهم ولم يدفع المتهم دعوأه بعدم 
أمليته بل قبلها وترافع فى موضوعها حتى صدر الحكم. لمصلحة المجدى عليه ٠‏ فلا يجوز أن إثير 


هذا الدفع لأول هرة أمام محكمة النقض لسقوط حقه فى ذلك يعدم التمسيك به أهآم محكمة 
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الموضوع ( نقضص ١95٠/0/١8‏ المحاماة س. إلا ص 5١١‏ )ء ولا يجوز للمحكمة أن تغير الأسأس 
إلذى أقيبت عليه الدعرى , فلا يصح قظاؤها للمدعى بالحق المءنى بوصفه وليا طبيعيا على ابنه 


. القإصر (. تقفي. 1970/4/1١‏ أحكام النقض سن ٠ )136 3١١‏ 


ما اءؤل اه 


لتقدير الحكمة فى اجابة الطلب من عدمه , فان لم تجبه بقى حق فاقد الأهلية 
قائما ونطمق بالسدبة اليه قواعد سقوط الحق المقررة فى القانون المدنى , 
والوكيل حينئد يكون ملزما برفع الدعوى المدنية لانه قد وكل لهذا الغرض 
وامتناعه يجيز للمحكمة اقالته من الوكالة وتعيين غيره لأداء المهمة الموكلة 
اليه (١؟) ٠‏ واذا نان لفاقد الأهلية من يمثله قانونا ولكن يوجد تعارض بين 
مضلحتيهما تقوم النيابة العامة مقامه أخذا بالقاعدة المنصوص عليها فى المادة 
السادسة فن قانون الاجراءات الجنائية من أنه « اذا لعارضت مصلحة المجنى 
عليه مم مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله 2 تقوم النيابة العامه 
مقامه (١؟) ٠‏ وهى حينئذ تطلب الى المحكمة تعيين و ثيل ليدعى بالحقوق المدنية 
عملا بنص المادة ؟5ه٠؟‏ اج ٠‏ 


ملم -. انتقال التق 
ناك فرق بين الدعوى اللانية: المرفوعة ممن لحقه ضرر شخصى من 
الجرزبمة وبين الدعوى التى برفعها من ,يمثل المغارور'2 ففى الأولى على من الحقه 
الضرر أن يثبتة' سسواء فى هذا أكان هو المجنى عليه فى الجريمة أم غبره 
وأما'فى الدعوى الآخرى فان المدعتى اثما يقيم الدليل على أن الضرر قد الحق 
من يمتلة ” ولكن هنل ' يتتقل 'خحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم الجنائية 
الى ؤرثة الشخص الذى لحقه الضرر من الجريمة أو الى داثنية أو الى المحال 
اليهم ؟ ان القاعدة المقررة فى القانون المدنى هى جواز انتقال حق المطالبة 
بالتعويضى الى الورنة نه والى الدائنين والمحال اليهم اذا لحق بالفرد ضرر 
مادى فى ماله م لاسا ل ا قانه لا ينتقل 
للورثة باعتباره قررا شخصيا محضا يفترض أ ن المضرور قد تتازل عن حقوقه 
فيه قبل الوفاة هذا الا اذا تحدد بمقتضى انفاق أو طالب به الداثن أمام القضاء 

عملا بالمادة 555 مدنلى (54) ٠‏ 
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٠ ١١١5١ حمزاوى ص‎ )]١( 
. ١568 الشاوى ص‎ 55 

(59) القانون المصرى رأى أن الحق فى التعويضص ينتقل الى الورثة ها لم يكن المورث قد 
تفازل عته قبل وقاتنة أو بلحقه التقادم المسقمطل لنحقوق قانونا ( قضص ا أحكام 
النقض سن 5 ق 55 + ١55١/١١/55‏ ق ٠) 11١4‏ 

0 تقض 1558/١/5١‏ أخكام النقفن س 5 ق ١١4/1520//ا5ذا‏ س ١9‏ ق ١م ٠‏ 
فمن القرر أن التفويض. عن الضرر الأدبى الذي يصيب المجتى عليه نتيجة للاعتداء الذى يقم 


ب 55١‏ سه 


فبالنسية الى الدائنين تنص المادة 8" من القانون المدنى على أن « لكلل 
دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينئة. جميع حقرق. 
هذا المدين ء الا ها كأن منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قايل للحجن. ٠‏ 
ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينة مقبولا الا اذا أثبت أن المدين لم يستجمل 
هيذم الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسسديب اعساره أو ارابك 
فى هذا الاعسار ٠‏ ولا يسترط اعذار المدين لاستعمال حقه » ولكن يجب 
ادخاله خصما فى الدعوى » ٠‏ وكذلك لمن يخول اليهم الحق أن يطالبوا 
بالتعويض ؛ فقد نصت المادة 5١5‏ من القالون المدنى على آنه « يجوز للدائن 
أن بحول حقه الى شخص آخر الا اذا حال دون ذلك نص القانون أى إتفاق 
المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتنتم الحوالة دون حاجة الى رضاء الدين » ٠‏ 
هذا اذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية ولكن هل- يختلف الأمر لو.'رئعت 
الدعوى أمام المحكمة الجنائية ؟ لقد سبق القول بأن المدعى فى الدعوى. المدنية 
المطروحة على محكمة جنائية هو من اصابة ضرر شخصى مباشي من الجريمة , 
وبانتقاء هذا الشرط تنتفى الصفة فى المدعى وتكون الدعوى المدنية غير مقبولة ٠‏ 
وذلك لأن القانون ‏ على ما قالت محكمة النقضص ‏ اذ أجاز للمدعى بالحق المدنى 
أن يطالب بتعويض ما طقه من ضرر أمام المحكمة اطنائية أما عن طريق تدخله 
فى دعوى جنائية أقيمت فعلا على المنهم ؛ أو بالتجائه مبناشرة الى المحكمة 
المذكورة مطالبا بالتعويضص ومحركا للدعوى الجناثية . فان هذه الاجازة انما 
هى استثناء هن أصلينل مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق 
انما تكون أمام المحاكم المدنية 2 ومؤدى ثانيهما أن نحربك الدعوى الجنائية 
انما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها » ومن ثم. بتعين عذم التوسع فى 
الاستثناء المذا؟ور » وقصره على الحالة التى يتوافر فيها الشرط الذدى قصد 
الشارع أن يجعل الالتجاء اليه فيها. منوطا بتوافره » وهو أن يكون للمدعى 
بالحق المدنى هو الشسخص الذى أصابه ضرر شخصى مباشر من الجريمة (*5") ٠‏ 
وعلى هذا الأساس لا تقبل الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية اذا كان رافعها 
دائن المضرور من الريمة أو المحال اليه بالحق * 


أها بالنسبة الى الورثة فالوضع مختلف , ذلك لآن الجريمة التى نقع 


علبه شخصي مقصور عل المضرور نفسه لا يتعداه إلى سوام ٠‏ كما لا ينتقل هنه الى الغير طبقا 
للمادة ؟؟"؟ مدني الا اذا تحدد يمقتفى اتفاق أو طالب الدائن به أعام التفسسساء ر نقض 
م /كلاة أحكام النشض س ©5؟ ق لم) ٠‏ 

(565) نقضص ١/؟/وده5١‏ أحكام النقضص س " ق 1١5٠‏ * 


١9395‏ مس 


على المورث وتصيبه فى شخصه أو ماله قد تلحق ضررا شخصيا بالورثة: 
ومن أنم بحق. لهم المطالبه بتعو بض ذلك الضرر )5١(‏ * على أن الوارث قب يطالب. 
بتعو نض الضرر المادى الدى لق مورثه » ويحوز له ذلك أمام المحاكم الجنائية 
تأسيسا على أن شخصية الوارث 'نكمل شخصية المورث وقد تلقى الحق عنه ». 
وقد قضى بأن الضرر الذى .يتحملة المجنى عليه من الجريمة يرتب له حقا. 
خاصا » هذا الحق الشخصى وان كان الأصل مقصور على المضرور الا انه يجوز 
أن ينتقل الى غيره ومن .بينه الورثة بو صفهم خلفه العام 50') ٠‏ فيستطيع. 
وارث المضرور أن يطالب بالتعويض الذى كان للمورثه أن يطالب به لو بفى. 
حما. (501) 0 


فاذ!ا وقعصت الجر بمة على المال وتوفى من لحقه الضرر منها كان لورنته 
بصفتهم هذه حق المطالبة بالتعويض عن الضرر ء ففى جويمة حريق متاع 
آو اتلاف منقول يحق للورنة أن يرفعوا دعوى لامطالبة بالتعويض قبل المتهم 
ان لم يكون المورث قد رفعها , كما لهم أن يحلوا محل المورث ان مات بعد رفع 
الدعوى (5؟) ٠‏ 


أما اذا وقعت الجريمة على جسم الشخص نفسسه فانها قد لا تؤدى الى, 
الوفاة : وقد إيترانب عليها الموت ٠‏ فان لم نسفر عن الوفاة فانه يحق للمجنى. 
عليه أن يطالب بتعويض ما لحقه من أضرار نتيجة للاصابة وكذلك لورثنتة بعد 
وفاته أن يطالبوا بذلك التعويض سواء فى هذا أكان المورث قد سبق ورفع 
الدعوى قبل وفاتنه أم لم .يرفعها ٠‏ أما اذا أدتث الاصابة الى وفاة المجنى عليه 
فقد فرق الفقهاء بين صورتين الأولى اذا مرت فترة من الوقت بين الاصابة 
والوفاة » وفى هذه الخالة يكون حق المطالبة بالتعويض قد نولد ان لحقه الضرر 
من الخريمة » ومن ثم نتبع القواعد السابقة بمعنى آنه يجوز للورثة المطالبة 
بالتعريض ٠‏ والصورة الأخرى اذا قضلت الاصابة على المجنى عليه فى الحال . 


لصم مصخ ص" 


(053 قضى بأله اإذا. طلب والد المجلى عليه وإشوثه 'لعويضا عما لحقهم من جراء وفائه 
وأجابتهم المحكبة الى طلبهم ولم يثر الدفاع جدلا حول تقدير قيمة التعويض ولا حول صفه 
طالبه , فلا خطا من المحكمة اذ تكون قد اعسرث ها حكمت به مقابل الضرر الذى أصاب المدمين 
من جراء وفاة قريبهم بغض النظر عن قراعد الوراثة ( بقضص ١923/7/58‏ هجموعه القراعد 
القالونية جا لاأق ملام 30106 ش 

(519) نقض ١93١/5/5‏ أحكام النقفنٌ س ١١‏ ق 58 ٠‏ 

(0؟) نقض 1938/4/9 أحكام النقض س ١59‏ لهم ٠‏ 

(55) براس اص 947 06 : 


191 سس 


فقالوا ان الحق لم يتولد هنا » ومن ثم يقتصر خق الورثة على المطالبة بتعويض, 
ما لحقهم شخصيا من أضرار لا باعتبارهم ورثة تلقوا الحق عن المورث كما هو 
الحال فى ا!لصورة السابقة ٠ )"١(‏ 


ونحن نرى أنه لا محل لهذه الدفرقة » لأن حق المطالبة بالتعويض يتولد. 
للمجنى عليه لصيقا بالاصابة ذاتها التى أدت الى وفاتة ء والاصابة القاتلة 
لا بد أن يمر بينها وبين الوفاة ثانية متلا أو أقل » أى-أن قصر هله الفترة 
مهما بلغ من التصصدور كاف لنشوء الحق فى التعو يض مستتقلا عن هدام 
ونقديره (55) ٠‏ 


( ثانيا ) المدعى عليه 


5 - التهم 


المدعى عليه فى الدعوى المدنية هو أصلا المتهم - يستوى أن يكون فاعل 
الجريمة أو شريكا فيها ٠‏ فترفع عليه الدعوى اذا كان بالغا زم 505 أ0ج) (5') 
فاذا كان المتهم فافد الآعلية نرفع الدعوى. المدئية على من بمثله "") , ثان 
لم يكن له من يمثله وجب على المحكمه ان تعين له من يمثله طبقا للمادة ؟5ه؟ 
اءج ( "ه؟/١.اءج‏ ) » فان رفععت الدعوى على فاقد الأهلية شخصيا درن 
أن توجه الى ولبة أو وصية او من مثله قانونا وقباتها الملحكمة ثان حكمها كرون 


(0) راجم القللى ص ١١7”‏ ؛ رؤوف ض ١7/5‏ , العرابى دي ١‏ ص 58م , عدلى عبد الياثى. 
اااصض ٠55اء‏ حمزارى ع 5 /, جارو بج ١‏ ينلد ١‏ ص 5١‏ ,2 هيل جه ١‏ بند 665 ٠.‏ 

(١؟)‏ وهذا ما أخذت به محكمة النقض فقررت بأن الاعتداء على امُجلى عليه والقضاء علل. 
حياته اخلال جسيم بحقه فى سلامة جسمه ,رصون حياته ٠‏ راذا كان الاعتداء يسيق بداهة 
الموت بلحظة فان المجنى عليه يكون خلالها ‏ مهما قضرت ‏ أهلا: لكسب الحقول فى التعريض 
عن الشضرر الذى لحقه وحسبما يتطور اليه ههذا الضرر ويتفاقم , ومنى ثبت له ذلك اللق قدل 
الموت فانه ينتقل من بعده الى زرثتهة فبحق لهم هطالية المسثول بجس الغضرر الذى لق 'مورثهم 
من جراء الجررح النتى أحدثها ومن جراء الموت الذى أدت الية الجروح ( نقضص 1١93717/5/١14‏ 
تحكام النقضشن س ١86‏ ق 7/8 ) * 1 

(؟؟) ولا حاجة لترجيهها الى هن بمثله “الا اذا كان“ فاقد الأعلية ( انقض 1536/10/53 
أحكام النقض س 5 ق هلا؟ ) ٠‏ 

(59) والنزام هن يمثل فاقد 'الأهعلية' بدفع النعويض اتما يكون من مال ' فاقد أللاهلية. 
(١‏ نقص ١9548/1١5/58‏ مجموغة القراعد القائونية بج أق 9و م ٠‏ 


54ؤاا- 


خاطئا واحبي النقض 05 ٠‏ ولا بغير من هذا ما الخدذه الحكم من حانبة من 
'نعبينة ممثلا للقاضر فى غير الحالة الثى وجب فيها القانون ذلك ١‏ 0 
والدفع بعدم قبول الذغوى المدنية قبل'المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع 
القانونية التى يخالطها الواقع , » لآن أمر النيقن هن صحة أو عدم صحة بلوغغ 
المتهم سن الرشد يحتاج الى تحقيق تنحصس عنه وظيفة محكمية النقض (55) . 


هلم - السئول هدنيا والمؤمن لديه 


قد تترتب المسئولية المدنية غن الجريمة قبل شخص آخر غير المنهم فيها' 
هو المسثول عن الحقوق المدنية » ومن ثم فانه بجوز رفع الدعوى المدنية عليه 
أيضا أمام المحكمة الجنائية ٠‏ والمسئولية عن عمل الغير قد يكون أسياسسها 
واجب الفرد فى رقابة من هو فى حاجة الى رقابة أو مسئوليته عن أعمال 
تابعة (9؟) ٠‏ ويجب على المحكمة عند الزام المسئول عن الحقوق المدنية بالتعويضص 
أن تلتزم الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى : فان قضت ببراءة الفابع 
وبالتعويض عل المتبوع تأسيسا على خطئه هو ء فانها تكون قد خالفت القانون, 
وكان يتعين عليها مع عدم ثبوت وقوع خطأ من التابع أن ترفض الدعوى المدنية 
الموجهة الى المسئول عن الحقوق المدنية (4) ٠‏ 


)١(‏ ولقد أبانت المادة ١9/5‏ من القانون المدنى مسسئولية الشخص عن. 
شخص فى حاجة الى الرقابة يسبب حالته العقلية أو الحمسمية يكون ملزما 
بتعويض للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع 
منه العمل الضار غير ممين ٠‏ ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة اذا لم يبلخ 
سنة خمس عشرة سنة أو بلغها وكان فى كنف القائم على نربيته ٠‏ وتنتقل 


(5؟) نقض ١53/65/58‏ أحكام النقضص س ١4‏ ق ١908/١6/٠١ 2, "٠١‏ س كا ق 4ه , 
سن لاق 11 + 

(ه؟) نقض 1908/0/14 أحكام النقض س ؟ ق .وبألاء 

(1؟) تقض ١915/١9/16‏ أحكام النقض سس 5'! ق ١ه" ٠‏ وقد قفضى بأن الدفم المبدى 
من المسثول المدنى بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة اليه لقمره هو هن الدفوع الجوهرية النى 
يجب على محكية الموضوع أن تعرض لها وترد عليها ( نقضص 6٠؟5/؟١1938/1‏ أحكام النقضص 
عن 1١١‏ اق 6" )4 ٠‏ 


(/ا9) نقض ١999/+/1١9‏ أحكام النقض س ١14‏ ق 4لا + 
(8؟) نقض 1565/1/0 أحكام النقض س ”ا ق 158 . 1908/8/٠١‏ س كح ق “لاء 


د 1958 سه 


الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة , ما دام القاصر 
نحت اشراف المعلم أو المشرف , وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها 
أو الى هن ,يتولى الرقابة على الزوج ٠‏ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص 
من المسئولية اذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لا بد 
واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية » ٠‏ فالمسئولية بالنسبة 
الى الوالد تستند الى قرينة الاخلال بواجب الرقابة أى الى افتراض أنه أساء 
نرسة ولده أو الأمرين معا , وهى لا تسقط الا باثبات العكس وعبء ذلكه 
يقع على كاهل المسئول الذى له أن ينقض هذه القريئة (5") ٠‏ وتقدير توائر 
الرقابة من عدمه مسألة موضوعية يختص بها قاضى الموضوع (*؟) ٠‏ وقد 
قضى بأنه اذا كان يبين مما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن الحادث 
الذى وقع كان مفاحأة أثناء عبث المجنى عليه هو والمتهم وهما صديقان , وقد 
بلغ المتهم ثمانية عشر عاما , فلم يكن حدوثه راجعا إلى نقص فى الرقابة من. 
جانب الطاعن على ابنه المتهم , ومع ذلك قضى الحكم بمساءلة الطاعن مدنيا 
على أسماس الخطا المفئترض وأن امتهم ما دام قاصرا فان رقابة والده يحب أن. 
تستمر بصورة تمدعه من ايقاع الضرر بغيره والا التزم بتعويض هذا الضرر » 
فانه يكون مخطتا فى تطبيق القانون ٠ )8١(‏ 


(؟) أما نطاق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة فقد أبانتها المأدة 11/5 
من القانون المدنى ونصت غلى أن « يكون المتبوع مسئولا عن الغرر الذى 
بحدتنه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته 
أو بسببها ٠‏ وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه 
متى كان عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى نوجيهه » ٠‏ وقيام علاقة التبعية 
مسالة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب طاللما أنه يبنيها على 
عناص ننتجها (55) ٠‏ واذا اقتصر الحكم فى تبرير قضاته بمساءلة الطاعن 
عن خطأ المحكوم عليه على مجرد قوله ‏ فى عبارة مجملة ‏ ثبوت علاقة 
التبعية بينهما . دون أن بين وجه هذه التبعية ودليل ثبوتها » مع أن دقاع 


ركم نقض 1939/٠١/15‏ أحكام النقض س ؟١‏ قْ 164 1171/4/18 س 55 ق ذم 

(0غ) نقضص ؟١/ه955/5١‏ أشكام النقضض سن ه ق ٠» "5١١‏ 

)4١(‏ لقضص ١904/9/6‏ أحكام النقض س وق لام؟ , 1211 س ٠١‏ ق 1١١‏ ه 
واقتصار الحكم على القول بأن المثهم فى رعاية والده المسئول عن الحقوق المدنية وتحت اشرافه 
ذون أن يبيل العناصر إلتى اسستقى هنها ذلك , كما لم'يبين عمر المتهم وهل تجاوز سن الولاية 
على النفس أم لا يجعله معيبا ( نقضص ١970/١١/١9‏ أحكام النقض س ١١‏ ق ١5490‏ ) » 

(؟؛) نقض ١439/٠١/16‏ أسكام النقض س (١*9‏ ق 185 *. 


0 


الطاعن قد قام على انتفائها 0 اليه دفاج جودرى كان حدما على محكمة ا مو ضو.ع 
أن تمحصة ونرد عليه" 002 بقنده لتعلفه بالأساش الذى ثر لز عليه مسئو أمة 
الطاعن: أما وى لم تفعل فآن لجكمها يكون مشويا بالقصور ند مكرر) ٠‏ 


ولي بشرط أن يكون المتبوع كام الأهلية بل تقوم المسكولية ولو كان 
نأقصها » فيصح مساءلة القصر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم 
أتناء نأدية وظيفته ولو "كان من اخثاره “هو مور لهم قبل وفاته (5]) ٠‏ ولا ينفى 
هذه المسئو لية أن تكون موزعة بين أكثر من شخص واحد عند مستخدم يؤدى 
عملا مشسترنا (44) 


وقد استقر قضاء النقض .على أن مسئولية السيد عن الضرر الناشىء 
للغير عن أفعال خدمهة 'نتقرر متى كان واقعسا منهم فى حاله تأدية وظائفهم 
ولو لم كن من أعمال الوظيفة ذانها ولكن هيات للخادم أداؤه الوظيفة بتحسك 
لولا هذا الأداء مآ تان حنذ| الفعل ليقع كما وقع ٠ )55١‏ وقضى بأنكه يكفى 
لمساءلة المتبوع عن الضرر الذى يحذثه تابعه يعمله غير المشروع آن تكون عناك 
علاقة سببية وثيقة بالخطأ والوظيفة بحيث يثيت أن التابع ما كان يستطيع 
ارتكاب الخطأ او ما ثان يفكر فى ارتكابه لولا الوظيفة 2, ويستوى أن «تحقق 
ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته أو عن طريق الاساءة فى اسستعمال 
هه الوظيفة أو عن طريق استغلالها م و يستوىق كذنك أن يكون التابع ذى 
ارتكابه لاخطأ قد قصد خدمة متيوعه ل يستوى كل ذلك ما دام التابع لم يكن 
ليستطيع ارتكاب الخطأ ولم يكن ليفكر فى ارتكابه لولا الوظيفة (85) 
ونقوم مسئولية المذموع ف دى هذه الأحوال عل أسراس استغلال التابع لوظيفته 
واساءة استعماله الشئون التى عهك المتموع اليه بها متكفلا يما افترضه 
القانون فى حقه من ضمان سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى مراقبته (40) ٠.‏ 
وقد أقام الشارع المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع الى سوء 


ا ا ل 


(؟؛ مكرر) نقض 1917/5/8٠‏ أحكام النقض سس للا ق ١1“‏ + 
(*5) نقض ١955/5/٠١‏ أحكام, النقض س 5 قل ٠ ١٠95‏ 
(55) نقضص ١137/٠١/١9‏ أحكام النفضش س ١”‏ ق0 ٠١5‏ م 
(55) نض عدنى ١545/8/98‏ مجموعة القواغد القانونية ىك 0 ق ١١5‏ المسئولية المانية 
المتسطقى مرعى ص. ؟9١‏ و 198 , والوسبيط للستهورى ص ٠ ٠١95‏ 
(3ة) تقض 1930/١/15‏ أحكام النقض ا س.١١اق‏ لم , ١908/9/٠١‏ س كا ق أكء 
الا 1508/16 ق ترا ٠‏ 
219) نقغفى 155315/1١١/5+‏ أحكام النقض سن, 1 ق, لاا هؤا/5/ 151 س 55 ق١٠؟‏ 


ود ا 


اختياره تابعه وتقصيره فئ 'رقابته 2 ولا يشترط فى ذلك أن يكون المتبوع 
قادرا على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل يكفى أن يكون من الناحية 
'الادارية هو صصباحب الرقابة والتوجيه 2 كما أن علاقة التبعية لا شضى أن 
يكون التابع مأجورا من المتبوع على نحو دائم » وبحسب المضرور أن يكون حين 
تعامل مع التابع معتقدا صحة الظاعر من أن التابع يعمل لحساب متبوعه (44). 
.ويخرج عن نطاق مسبئولية المدبوع ما يرتكبه التابح من خطا لم يكن بينه وبين 
اما يؤدى من أعمال الوظيفة ,ارتباط مباشر ولم تكن هى ضرورية فيما وقع 
.من خطأ ولا داعية اليه (45) ٠‏ 


دمن قضاء النقضٍ كذلك. أنه اذا كان الثابت" بالحكم أن سائق السيارة 
اتركها: ى انتظار زوجة مخدومه وبها مفتاح الخراكة ذ يعهدة تابع آخر لمخدومه 
أت خفير زراعة ب فعبث هذا التابع الذى يجهل القيادة بالمفتاح فانطلقت 
السيارة على غير هدى وأصابت المجنى عليها » وقضت المحكمة بادانة السائق 
والخفير وألزمتها مع مخدومها متضامنين بالتعويض المدنى » فان المحكمية 
لا تكون قد أخطأات فى اعتبارها المخدوم مسدئولا مدنيا مع خادمه . لأن اصابة 
الملجنى عليها قد تسسبت عن خط السائق أثناء قباعه بعمله مع مخدومه , 
وخطا الخفير وهو يؤدى عملا لسيده ما كان يؤديه لو لم يكن خفيرا عنده (00) ٠‏ 
واذا زار كو نستابل بعض أصدقائه وعىث بمسدسيه الذى فى عهدته بتصويبه 
اليهم دون أن يتحقق من خلوه من الرصاص فلحقهم يضرر » فهذا الضرر 
لم بيقع نعيجة للزيارة الشدخصية التى كان. الكو نستابل يؤديها لهم حتى يقال 
نهم كانوا اذ ذاك على اتصاغ به بصفته الخاصة , لا باعتبارها تابعا » بل ان 
الضرر وقم نتيجة عبث الموظف بسلاح فى عهدته بحكم وظيفته » فلا مفر 
للوزارة من المسئولية ٠ )0١(‏ ومتى كان الخفي المتهم لم يكن وقت ارتكابه 
جريمة القتل يؤدى عملا من أعمال وطيفته , ما دام قد:تخلى عن عمله الرسمى 
وغادر منطقة حراسته للطرق الزراعية خارج البلدة الى مكان الحادث داخل 
البلدة اذ خف اليه عندما سمع بالمشاجرة للاعتداء على خصومه وقتل المجنى 


56 نقض ١910/9/١١‏ أحكام النقض” س د 
اروك نقضص “ركام ٠‏ أسكام النقض س ١١اق‏ هلالا وفيه كانت" المحكمة الموضوعية 
ف ألزمت صاجب صيدلية , بالتعويض بوصفه مسئولا هديا عن قتل , فراش لصيدلى آخر معه فى 
متزل الأخير المة" المارفة جمد أن دخيل ال متزلها مطيلنا :الست لعلاقة العمل مما ٠‏ فنقضت 
المحكمة هذا الحكم ٠‏ 
000), إقض ٠/5‏ للا المجاهاة سِ لف صٍِِ 5 ٠.‏ 
1ه نقض 1953/1١/58‏ المجموعة الرسمية سن 48 صن ٠ 11١5‏ 


3548 سه 


عليه وكان المتهم لم يرنكب جريمته بسبب الوظيفة وائما قتل المجنى لنصرم 
فريقه ولشفاء ما كان يحمله من غل وحقد نحو خصومه وبانتقاما منهم س 
كان ذلك فان وزارة الداخلية لا 'تكون مسئولة عن جريمة خفيرها ما دامت, 
خارج منطقة حراسته ولم يكن فى حال تأدية وظيفته أو يسببها ("0) ٠‏ 


وقد أضاف المشرع المادة /5؟ مكررا لقانون الاجراءات الجنائية بموجب 
القانون رقم 0/ لسنة ١915‏ ونصت على أن يجوز رفع الدعوى المدنية قبل, 
المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشىء من الجريمة آمام المحكمة التى تنظر الدعوى, 
الجنائية ٠‏ وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق 
المدنية المنصوص عليها فى هذا القانون ٠‏ وقد اقتضى هذا أن يعدل المشرع 
المادة ؟55؟/ 5 من قانون الاجراءات فأصبحت تنص على أنه لا يجوز أمام المحاكم 
الجنائية آن ترفح دعوى الضمان » ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم 
بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ٠‏ 


6م - تدخل المسثول مدنيا 

للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية 
فى آبة حالة كان عليها زم ١/555‏ ا١ج‏ ) ليدفع المسئولية عن نفسه اذ قد 
صر المتهم فى الدفاع , ومن ثم فان هذا الدخول جائز ولو أمام محكمة الدرجة 
الثانية (”5) فلو أدين المتهم نهائيا فان هذا قد يؤثر فى مسئولية المسثولء 
عن الحقوق المدنية + وليس بشرط لقبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية 
من نلقاء نفسسة أن توجد دعوى مدنية مرفوعة , لأن هذا لا يتفق مع حكية 
ندشله ٠‏ وقد كانت المادة ١/١‏ من مشروع المكومة تقصر دخول المسثول 
عن الحقوق المدنية على حالة ما اذا كان فى الدعوى مدع همدنى ٠‏ وقد جاه 
النص الالى الذى وضعته لجنة الاجراءات الجنائية لمجلس الشسيوخ خلوا من هذا 
القيد (4*) ٠‏ 


(؟0) نقض ١905/١/56‏ أحكام النقضص س ه ق لاو ٠‏ 

(09) نقض أحكام النقض س 4 ق ؟ه” ٠‏ عكس هذا عدلى عبد الباقى 
جا ١اص ١84‏ ويرى أنه لا يجوز التدخل أهام الاستئئاف ٠+‏ وقفى بأن التدخل الاتفضمامى 
لا يعطى المسئول المحتمسل عن اللقوق المدنية سق اللعن بطريق النقض فى المكم الصادد فى 
الدعوى الجتائية وحهدها الذى لا يسه الحكما فيها ( لقضص ١530/9/5١‏ أحكام النقضن سن 4١‏ 
فق 2ه )2 . 


(54) راجع حمزاوى م 4 ورؤوف ص ا ٠‏ وعكس هذا عدلى ميد الباقى شب ؟ 
من الا؟ؤ! ٠‏ 


0 


لإلم - دفاة المدعى عليه , 


اذا توفى المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية أثناء المحاكمة: سنتمر ' نظر 
الدعوى المدنية فى مواجهة الورثة (50) ٠‏ وان ألزموا بالتعءريض اقتصر هذا 
المسثولية شخصية نترانب أثرزها فى .مال الفرد الذى يسأل عن الخطأ فقط ٠‏ 
والزام كل وارث بالتعويض يكون بقدر نصيبه فى التركة بغير تضامن بين 
الورثة لأن التضامن يفترض الاشتراك فى الخظاً وليس ثمة اشتراك 
بينهم (051) * 


ار التعامسك المدعى عايهم 


قد يكون المدعى عليه فى الدعوى المدنية واحدا وقد وا متعددين 
فالحريمة قد يستند ارتكابها الى عدة فاعلين أو الى فاعل وعدة شركاء ع كما 
قد يسعدد المسثولون عن الحقوق المدنية ٠‏ فاذا تعدد المدعى عليهم كان التزامهم 
بالتعويضص تضامنيا وتتساوى بينهم المسئولية ؛ الا اذا عين القاضى نصيب 
كل فى التعويض وفق نص المادة ١19‏ من القانون المدنى ٠‏ ويكفى لتوفر 
هذه الصورة أن يجتمع المسثولون على خطأ واحد أو مشترك ٠‏ فلا يسترط 
قانونا فى الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض أن يكون الخطآ الذى 
وقح منهم واحدا ء بل يكفى أن يكون قد وقع منهم خطأ ولو كان غير الذى 
وقع هن زميله أو زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببث للمضرور 
ضررا واحدا ولو كانت مختلفة أو لم 'نقع فى وقت واحد (7*) ٠‏ 


كما لا يشترط أن يكون هناك انفاق سابق بين المتهمين » أو أن تكون 
الجر دمة عمدية : فتصادم سيارة مم أخرى لخطأ مث ترك دين قائديهما نثر نب 
عليه موت شدخص يؤدى للحكم عليهما بالتعويض متضامنين (08) ٠‏ والتضامن 


اك 


(56) راجع تصن المادة لحلةكن انج * 

(3ه) القللى ص ١807‏ ع عدلى عبد الباقى لب ١‏ صن 585 , حمرّارى صصي ٠ ١١١١‏ 

زلاه) تقض 1619/15/19 أحكام النقض اس 54 3ق 3595 ١‏ 

(ه) وقد قضى بأنه ما دامت العاهة قد نشات عن الضربات التى انجهت ارادة المتهمين 
الى احداثها بالمجنى عليه فاوقعوها به فى زمان ومكان واحد ولمناسبة واحدة فان مساءلتهم عدها 
مدنيا بطر يق التضامن تكون هيررة » ولو كان أحدهم هو الذى انفرم فى الواقع باحداث الضرب 
الذى تسببت عله ( تقض ١945/9/4‏ مجموعة القواعد القانونية ج لا ق 04 , 54/١/لا95١‏ 


ء 


معناه أن كلا من المطالبين به ملزم للطالب' الواحد آو أكشر بكل المبلسغ, 
المطلوب 05 ٠‏ 


الملبحث الثانى 
سيب الدعوى المدنية 


يترتب على الجريمة ضرر للجماعة بيا تحدثه من اخلال بأمنها ونظمهلا 
كما قد يثرتنب غليها ضرر خاص للفرد » وقلنا ان الضرر قد يكون قاصرا على 
الجماعة فقط كجرائم أآحراز السلاح فى غير الآحوال التى يجيزها القانون, 
والتشرد والاشتباه » واذ! تعدى الضمرر الى الفرد نش حقه فى المطالبة بتعويض. 
هذا الضرر فالضرر اذن هو سسبب الدعويين الجنائية والمدنية » فما لم يترثئب 
ضرر للفرد من الخحريمة فلا أستاس للدعوى الهناثية واخدنية » وقد ثناولت. 
نصوض قانون الاجراءات الجنائية التى أشارت الى المدعى فى الدعوى المدنية 
ركن الضرر وكونه سبيا لهذه الدعوى وعبزت عن ذلك بقولها كل من لحقه ضرر 
من الحريمة ( م لا؟ . ٠ ) ج١إ 55١‏ ويستوى أن تكون الجريمة مخالنة 
أو.جنحة أو جناية نص عليها قانون العقوبات أو فى قوانين خاصة ٠ )6١(‏ 
ولذا يجب أن يثسير الحكم بالتعويض الى الجريمة التى أوجبت القضاء يه ٠ )١١(‏ 
ويكفى فى بيان وحه الضرر المشتو جب للتعويض أن يشبيت الحكم ادانة المحكوم, 
عليه عن الفعل الذى حكم. بالتعريض من أنجله ٠ )١١(‏ ويقع عبء اثبات وقوعم 
الضرر على عائق المدعى المدني (5م) ٠‏ 


والضرر قد يكون ماديا )١4(‏ أو أدبيا (00) ٠‏ وقد تسفر الجريمة عن 


لتك 


احكام النقض س 8 ق 56 ١958/3/15.‏ س 5 ق ١لا١‏ ) ٠‏ و(المسئولية المدبية تبنى على حرم 
تطابق الارادات ولو فجأة بغير تدبير سابق على الاعتداء بفعل غير مشسروع ( نقض ١١/؟١١1/١02931‏ 
احكام النقض س ؟١‏ ق ١ه‏ )4 ء 

(05) نقض ١505/١/97‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق 59 اه 

(60) براس ص 1١0598‏ ء 

٠0 وؤل؟‎ - ١ دالوز لامها‎ 1887/١5/١6 نقض فرنسى‎ 0١١ 

(0) نقض ف أحكام النقض س 9" ق ث5 ٠‏ 

(19) براس ص ١55‏ *. ا 

(35) يشترط للحكم بالتعويض عن الشرر المادى أنْ يكون هناك اخلال بمصلحة مادية 
للضرور ( نقض 1970/0/98 أحكام النقض أس ١؟‏ ق )١1/64‏ ء 

(30) وحما سليان'فى ايجاب التعريض ان أصابه شىء منهما ( نقض ١971/١١/10‏ أحكام 
ألنقضن سش ؟١‏ ق ١409/1/59 118٠‏ س ٠١‏ قى 58 ) موسوغة دالوز ب ١‏ ص + بد 


3 ا 35 


“الضبررين معا ٠‏ ففى جريمة القتل. بوجد ضرر., مادى يلحق أسرة المجنى عليه 
.هن جراء فقد القتيل وحرمانها مما كان يتكسبة , كما يتمثل. الضرن الأدبى 
فى الالام التى تسفر عنها الجريمة ( 55 مكرر ) ٠‏ وقد يكون الضرر أدبيا فقط 
كما فى الخرائكم الثى تمس الاعتبار كالسب والقذف والاهانة والعبب ٠‏ ويحيز 
القانون التعويض عن الضررين المادى والأدبى )7١(‏ 2 فقد نصت المادة ١/5559‏ 
من القانون المدنى على أن « يشمل التعويض الضرر الآدبى أيضا » ٠‏ 


:8 - شروط الغرر 


حتى يجوز القضاء بالتعويض الذى يطالب به المدعى المدنى يشترط 
فى الضرر آن يكون شخصيا ومؤكدا وناشئًا عن الجريمة مباشرة ٠‏ 


)١(‏ فرر شخصى : يشترط أن يكون الفرر شخصيا أى لق المدعى 
المدنى نفسه , ثلا ,يصح للشخص أن يدعى مدنيا عن ضرر لق غيره مهما كانت 
علاقته بهذا الغير ٠ )١7(‏ فالوكيل لا يستطيع أن يطالب باسمه بتعويض 
الضرر الذى اآصاب موكله ولكن تجوز له المطالبة ماسم الموكل (4) ٠‏ 


(؟) ضعرر مؤاكد : ويشسترط فى الضرر أيضا أن يكون مؤكدا أى محقتقا 


/ااء جارو ص 555 + والأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى 
فى ذلك الضرر المادى والضيير الأدبى ( نقض ١914/4/59‏ أحكام النقض س ه”" ق ه٠9‏ ) 
ولا يعيب الحكم عدم بيان الضرر بنوعيه المسادى والأدبى ( نقضص ١915/5/١9‏ أحكام النقض 
س »!ا ق 1355 ) ٠‏ 

(160" مكرر) اذا قررث المحكمة أن حادث شروع فى قتل قد تعب عنه ضرر أدبى للمجنى 
عليه ولو لم يصب من العيار النارى فائها لا تكون قد أخطأت لما تحدثه مثل هذه الجريمه من 
ازعاج وترويم المجنى عليه ( نقضص ان انكل أحكام النقض س ١”‏ ىق 9" ) ' 

(5) وهداك رأى بأن الضرر الأدبى البحت لا يصح أن يكون موضوعا لتعويض »2 اذ أن 
الأصل أنه لا يقوم بمال » ومعنى اجازته هو فرض عقربة على الجائنى لم يقررها القانون لتطفى, 
عالفة الانتقام لدى المجنى عليه فى الوقت الذى انتهت فيه العقوبات الخاصة ( راجع القدلى 
ص 9١١ا) ٠‏ : 

1 0190 نقض 195١/4/١5‏ مجموعة القواعد القانونية جا ه ق ؟؟55؟ ٠‏ 

(38) موسوعة دالوز ج ١‏ ص 5١‏ بلد 5؟ ٠‏ 

(35) نشقض ١954/١١/5‏ أحكام النقضص س ١9‏ ق ٠ 50١١‏ هيل ج | بند 505 2١‏ جارو 
الى ١‏ ص 550 / لق 1994/١١/١9‏ مجبوءة القواء دالقانونية يج ا ق 9-0؟ وقشى بأله يجب 


م 


قيام الضرر ولو لم يمكن تقدير مداه كاملا وقت المطالبة بالتعويض ٠‏ ففى 
عن الضرر المادى الذى لحق بهم وهو حرمانهم مما كأن يتكسيه ويتفقه عليهم 
وهو ضرر مؤكد , أما اذا كان هناك احتمال فائدة قد نعود عليهم وأدى القتل 
الى حرمانهم منها فلا بحق لهم المطالبة عنها بتعويضص ٠‏ فلا يجوز لاخو 
القتيل المطالبة بتعريض مادى .عن فقده. بدعوى أنه كان سوف يعولهم 
من بعد وفاة والدهسم لأن هذه الاعالة أمر محتمل قد بحدث وقد 
لايم ٠ )١(‏ 


وقد يكون الضرر مؤكدا ولكن ليس حالا وقت الادعاء مدنيا ومع هذا 
تصح المطالبة بالتعويض عنه ٠‏ ففى جريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة 
يوجد ضرر مؤكد هو العاهة ولكن مدى الضرر إلذى ينجم عنها يمتد خلال 
الأيام المستقبلة بما يفقده المجنى عليه من قدرتنه على العمل ٠‏ وقد لا يتيسر 
تقويمه فورا ودفعة واحدة ٠‏ وكذلك ان آتلفت أشجار مثمرة بنشأ عن هذا 
ضرر مؤكد بيد أنه ليس دالا اذ لا يبين الا وقت اثمار تلك الأشجار لتقدير 
ما يفقده المجنى عليه هن ربح كان قد يجنيه منها » ففى هاتين الصورتين 
وأشباههما يقضى بتعويض عن الضرر .الخال ولا يمنع هذا من رقع دعوى 
مستقبلا بما قد يظهر من أضرار )0/١(‏ * وقد نصت المادة ١٠٠١‏ من القانون 
المدنى على أن « يقدر القاضى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا 
لأحكام المادتين 55١‏ و ؟"؟ مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة » فان لم بتيسر 
له وقت الحكم أن بعين مدى التعويض تعيينا نهائثيا فله أن يحفظ للمضرور الحق 
فى أن يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر. فى التقدير » ٠‏ 


5) ضرم ناثىء عن الجريمة مباشرة : اذا كان الفعل الضبار مرتيطا 
بالجريمة ولكنه هو بذاته لا جريمة فيه ٠‏ فانه لا يجوز رفع الدعوى المدنية 
تبعا للدعوى الجنالية للمطالبة دعو بض عئة , مثال حرذ١ا‏ أن تصيكم قاند سيارة 


آن يكون الضرر المدعى به ثابتا على وجه اليقين والتأكيد واقعا ولو فى المستقبل ؛ وهجرد الادعاء 
باحتمال الضرر لا يكفى ( نقضص ١941/7/١7‏ مجموعة القواعد القانونية جب 0 فى لالا؟ , وبراجم 
نقض مدمى فر سبى ١999/9/8‏ سيرى 1955 5-١‏ 59610 ) + وتعويض الوالد عن فقد ابنيه 
لا يعتير تعويضا عن ضرر محتيل المصول فى المستقبل ( نقض ١931/١١/0‏ أحكام النقض 
س "ع"'اى ١8١‏ ) » 

٠ "50 استئناف مختلط 1851!/5/98 مجلة التشريع والقضاء سس ٠ة ص‎ )7١( 

(الا) يراسي من ٠ ١55‏ 


0 3 جد 


ياهماله شخصا فيصيبه ويتلف منقولا فهناك جريمة اصابة خطأ .ترفع عنها 
الدعوىالجنائية واتلاف بأممال للمنقولوهو فعل لاجريمة فيه(١"مكرر)‏ »,2 فاذا 
أقيمت الدعوى الجناثية عن الاصابة الخطأ فانه لا يجوز لصاحب المنقول المطالبة 
بتعويض عن اتلافه (5") ٠‏ وقضى بأنه ليس لمن زور امضاؤه على شيكات 
مسحوبه على بنك أن يطالب البنك فى دعوق التزوير بقيمة هذه الشيكات 7 
لال الضرر الذى أصابه ليس ناشئا عن جريمة التزوير ٠‏ بل منشؤه الخطأ 
الذى وقع من البنك فى عدم التحقق من صسحة الامضاءات الموقع بها على 
الشيكات قبل صرف قيمتها , وهذا الخطأ وان كان متصلا بالوقائع المرفوعة 
بها الدعوى ؛ الا أنه لا يدخل فيها ومحل؛ المطالبة به هو المحكمة المدنية (؟() .١‏ 

واحختل الذى يضرب دائما فيما نحن بصدده هو جريمة الاعتياد على 
الاقراضى دربأ فاحشى ؛, فاذا رفعت الدعوى على الفاعل فيها 2 فانه لا يحق 
لمن امفترص مرة واحدة أن يطالب بتعويض عما خفه من ضرر الربا الفاحش لأن 
دا الفعل وحده لا يكون جريمة ومتى ”ان الأمر كذلك فانه لا إيحق له المطالبة 
بالتعويض. 2 سواء بالادعاء هدنيا فى 'دعوى جتاثية حركتها النيابة العامة 
أو بطريق تحربكه الدعوى المباشرة ٠ )١2(‏ ولكنا نرى آنه ما دام العقاب يلحق 
الغاعل باعتبار أن فعله مظهرا لخالة اجرامية ويعتبر كل من القرضينل متمما 


0ك 


(١/ا‏ مكرير) وهذا قبل تعديل المادة 8لالا عقويات بالقانون رقم ١79‏ لسنة 194١‏ الصادر 
فى ٠ 1981/١١/54‏ | 

(؟/) نقض ١955/5/35‏ أحكام النقض س 4 فى 5148 2 ١158/5/6١‏ س 16 ق 354 , 
؟ااره/ا55 سس _ لم ق ١19‏ / 1909/8/95 س ٠١‏ ق هم 2 وينتقد الشاوى هسذا القضاء 
ويقول ان الجريمة هى الفعل الواقع هن المتهم وكل ضرر ننج عنه سواء أكان هو الذى اشترطه 
القانرن للعقاب على الاهمال كاصاية الهسم أو غير ذلك هما يعتسش هن توابعه , كالضرر الذى 
عصيب اللابس أو السيارة ويعتبن ناشئا هباشرة عن الفعل المكون للجريمة يجوز المطالبة 
بتعويضه أمام القضاء الجنائى والشأن كذلك فى جرائم الابذاء العمدى كالاصابة الناشئة معمن 
هيار نارى فى جريبة شروع فى قتل والضرر الذى يلحق علايس المجنى عليه ( ص 4؟١‏ هامش 
؟ + وراجع براس ص 3555 ) ٠‏ 

(5/) نقضص ١955/5/1‏ همجموعة القراعد القانونية ب " ق ها ٠‏ فتنتفى ولاية المحاكم 
الجنافية فى الحكم بالتعريض عن الأفعال غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقمة 
محل المحاكمة وعلى هذا الاساس فى جريمة اصدار شبيك يدون رصيد لا تعارض بين استيعاد 
قيمة الشسيك هن عبلغ التعويض وبين القضاء للبدعى بالحق المدنى يما لحقه هن ضرر فعلى نسا 
حباشرة عن الجريمة ( لقضض ١909/١١/15‏ أحكام النقضص س ٠١‏ ق ١935/١/8 7 ١5‏ س ١54‏ 
ق 153/15/51 س كلاق 1١154‏ ) 0 

(3/) تقض ١995/١5/95‏ المحصساهاة من ١5‏ صن !50 , ١995/6/٠١‏ ص ١154‏ , 
هو 1480/5/58 المجموعة الرسبية س #5 ص 549 + ولقض فرنسى 11١7/1١/8‏ دالو 
١485 8‏ + والأحكام المشار اليهًا فى بند 5٠‏ هن نحذا اللمؤلف * 


للآخر فى_تكوبينه الجريمة ؛ فكأن اخريمة “تتكون من جزء, بن يكشفان عن النفسية” 
الجطزة » واذا كان للسجنى عليه أن يطالب بتعؤيض عن كامل انضرر فى جريمة: 
نامة.ء فمن حقه ولا شك أن ,يطالب بالتعويض عن 'جزء من اتضرر فى الضورة 
الراهنة (75) 


فاذا كان الفعل المرفوع به الدعوى الجنائية لا يرقى عن مجرد الاتهام ,' 
فان المحكمة النائية. تكون غير مختصه بنظر الدعوى. المدنية المقامة للمطالبة* 
بتعويض (7").ء فاختصاصبها استثنائى لا يأتى الا تبعا تفعل ضار مرفوعة' 
به الدعوى باعتباره مكونا لجر يئة (12) ٠.‏ فاذا “دانت منحكمة الدرجة الأولى قذ 


اك 


2/6 براس .ص .181, ,» ونحن_الورد احكما: الحكمنتة السيدة زينب الجزئية 5599/0/5 
المحاماة س ,154 ص .1415 لأهمينه فى التدلييلٌ على الرآبى الذى ثقون يه تقد اقرر.# اله منغ 
السسليم بإنعدام |الرابطة بين روصب الاعبياد وأشخامن المقدرضين , الا -أنه من ,المحفق ١‏ أن 
عمليات الاقراض 1 بعضها تلحق بهم أقصى الآثار م وفى هذا هما يكفئ عبررا لقبولهم . والقؤل, 
بأن الاعتياد الذى هر مناط العقاب من له شأن للمقترضين به وأنه هجرد وصف ملازم لنفس, 
المفم رهن كول قد 'بؤدى إلى نتالج :قالولية غير مقبوله زهي عدم قير الدعوى المدنية اطلاقا فى 
كاقة حرائخ 'الحادة' . -وأنة- اذا “كان القانون يجيد للقاضى المنسائى الحكم بالتعو يض المدنى فى 
حالة المكم بالبراءة فى الدعوى العموهية أو سقوط الدعرى فيها ثلا شك أنه يجيز ذلك من 
باب أولى فى حالة 'جرينة الربا المتوفرة الأركان ٠‏ والقرل يعكس ذلك مخالفة لحكمة التشريم 
الظاهرة من المادتين ١11‏ و 5/ا١‏ شعي + وأنه إذا كانت مسكية النقض. الفرنسية' قد أشذت 
بالرأى القائلن بعدم ' جوات اذعاء المقترضين مدنيا أهام المحااكم الجنائية فشريجم هذا الى أنهسا 
مثاثرة الى حذ كبيز بالمادتين * و' 81 من الفانون الفرسئ الصادر فى ؟//ك/ ٠‏ لخاصا بجرائم 
الريا الفاحش وقد جاءً بهما أن ثعويض الضنردر الناشىء عن دعاوى الربا هو من اختصياص 
المحاكم المدانيئة قرأت فيهما المديلا للنص العام فى" قائون تحقيق الجنايات ٠‏ واث كانت محاكم 
الانتثلاف ٠الفرنسية‏ لا قسلم بمذعب محكبة النقضص هناك , وكذلك الآراء الفقهية الحديثة فى 
فرنسا تتبنه الى جانب قبول الدأعوى رغم قيام قانون ١801/5/5‏ ورغم تمسك محكمة النقض, 
بوجهة نظرها * زمع خلوٌ التشريع المصرى هن مثل ذلك القانون لا محل لمسايرة محكمة النقض 
الفرنسية فى رأيها » ٠‏ 

(/) « أن التصوص الواردة قى قانون تحقيق الجنايات التي تخول للمحاكم الجبانة 
الحق فى الحكم بتعويضات مدلية بجحب أن اتفسر بما ل خريج عن القاعدة الفانو نية المتبعة دهي 
أنه ليس للخصوم أن يغيروأ اختصاص المحاكم بمحضص اختيارهم » ولذتك لا تصير المحكملة 
الجنائية المختصة بنظر دعوى مدنية محضة بمجرد اتهام شخص بتهمة لا أثر للجداية فيها » 
( تقض 1941/١/١5‏ المجموعة الرسمية س ١١‏ ص ١١٠١‏ ) 

(/ا/ا) وراجلم نقضص ١958/5/56‏ أحكام النقضص س 35 ق 57؟' وقد قرر أنه اذا كان 
الحكم قد أقام الزام المنهم بالتعو يضى على أساس توت مسئو ليته الجنائية فلا يؤثر فى سلامته 
أن يكون قد أساق 'أستابا' أشرى مسثوليه المتهم بنساء على الخطأ المفشرض بسكم المادة لالا١‏ عن 
القانون المدنى ٠‏ 


35 092 


برأث 'المتهم من 'التهمة المسنندة أليه والتى رمغت الدعوى المذنية بالتبعية لها 
ورفضيت ' الدعوى المدنية على أسئاس أن ا موضوع ل خريية فيه 4 9 ات 
محكمة الدرحة الثانية فحدكمت على هذا امتهم بالتعويض على أساس الاخلال 
بالتعاقد الذى قالت بحصوله فانها تكون, قد قضت ذ ى أمر هو من اختصاص 
الحا كم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به رالام , 


افا كان اختصاص, المحكمة الجنائية بنظر الديوى المدنيه إمربجعة دقوع 
ضرر ليد ى المددنى أشبعة اللجريمة 2 ٠‏ أستتيع, هذا عدم اخختصاصها بالدعوى 
المانية فتى ‏ “ان أساسها أمرا' "آخر غير الجريمة 3 ولهذا نجد المادم اذك 
أ و5 تعن عل أنه : قبل أمام اللحاكم الحتائيه | دعوى, العيان لآنها ل 
ناشئة عن جريمة وانما عن عقذ إو غيره '. وقد قضى بأن مطالبة شركة التأمين ؛ 
بالتعو ويضص على اناس عقد التأمين دخراج من اختصافن النقاكم” الجنائية 1 
غاذا قبلت المحكمة الفصل فى الدعوى تكون قد آخطات (*") .٠‏ على .أن المشرع 
إدخل يعديلا على الفقرة الأخيرة من المادة 50 بموبحجب القانون رقم 6 لسنله 
1 ؤوأصتبحيت الكل على أنه لا يجوز أمام المخا لم الجنائئة' أن اترفع دغرى ش 
الضمان ولا أن يدخل ف ى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية 0 
عن المقوق المدنية وال مؤمن الدذيه ٠‏ وثبوت أن قضاء ع البراءة فى الدعوى. الجنانية , 
الساسة” أن الواقعة منازعة مدنية إبحيث” ,يوجب .القضاء بعدم الاختصاص 
بالفصل ذ الذعوى المدنية ّ) 5 . ا لا ولابية للتميحاكم الجنائية. .بالفصبل:٠‏ 
فى دعوى العو ين المؤسسبة على امشكولية عن: الأشياء.., اذ الدعوى” فى غذام: 
الحالة' تكون مينية - على افتراض' المسبئؤلية 'فى حانب حارس الشىء! ولينتنت ' 
ناشئة.عن الجر يمة بل ناشئة عن الشئء ذاته (-*8'مكرز ) ٠‏ 


أولا' بد أن يكون الضرر ناشئا عن جريمة رفعث عنْها الدعوى فلا تستطيع 
المحكمة الجنائية أن تقشى بالتعويض عن فعل ,بعد جريمة فى ذاته ما .داصته, 
الدعوى الجنائية لم ترفع. عنه ء مهما كان الارنباط بين هذه, الحريمة والحر دمة 
المرفوعة من أجلها الدعوى ٠‏ ولا يجوز لها أيضنا"أن تقضى بالتعويض ‏ ولو 00 


تيع سدم يسيس سس سجس سج سس 


لولم تقض ١١50/١/١0‏ أسكام النقض س ؟ ق لام , وكره/1905 س ٠١‏ رق 21١06‏ 
ك2 1ه ْ ْ 
(ولا) نقض 1949/3/1 المحاماة س 0 فى ٠05‏ 
(4) نفض 1916/9/5 أحكام النقض ' سَ 5١‏ قلح“ 
6١‏ مكرر) نقض 8/ 1910/9/٠١‏ أحكام النقض س *١‏ 3 ل و١‏ . 


5 اد 5 


.ذات الجريبة المرفوعة عنها الدعوى ب ضد أشخاص لم تقم الدعوى الطنائية 
.عليهم » إلا اذا ثانوا مختصمين يضفتهم مسسئولين عن حقوق هدنيه (١م) ٠.‏ 


ويجب أن يكون الضيرر ناشئا عن الجريمة مباشرة » أى أن تتوافر علاقة 
السيبية المباشرة بين الجريمة المرقوعة من أجلها الدعوى وبين الضرر المطالب 
بالتعويض عنه (855) ٠‏ ويستوى أن- يكون من لحقه الضرر هن الجريمة هو 
المجنى عليه أو غيره (55) ٠‏ فاذا انقطعت علاقة السيبية فلا يكون هناك محل 
للمطالبة بالتعويض عن الغرر 'اللاحق لذلك أمام المحكمة الجنائية . فمثلا 
اذا ضرب شخص آخر أحدث به اصابة نقل على أثرها للمستشفى ثم توفى ‏ 
المجنى عليه لسبب آخر غير الاصابة كحريق المستشفى فانه لا يجوز للورثه 
المطالبة بتعويض عن الوفاة قبل المتهم بالضرب لانتفاء علاقة السببية بين 
الاصابة والوفاة ٠‏ وان كان بحق لهم مطالبته أمام المحاتم الجنائية يتعويض 


رالى نض ١137*/5/50‏ أحكام النقضص سس ١5‏ ق 65” , ١145/١١/١١‏ مجموعة القواعد 
«القانونية بج لاق 514 - ا ْ 

(85) مرسوعة دالوز جه لا عن 55 يند ١8‏ براس سن 155 ٠‏ عدلى عبد إلباقى جا ١‏ 
ص ١؟؟ ٠»‏ فاذا لم يكن الا نتيجة طرف خارج عن الجردمة ولو كان متصلا بها فلا تحوئٌ المطالبة 
بتعورص عنه أمام تلك المحاكم بطريق التدخل فى الدعوى أو رفعها آمامهيا مباشرة ١‏ نقضص 
+54/9/2 المجموعة الرسمية سس 84 صص 195٠/١5/58 , ١5٠0‏ المحاماة سس ١؟‏ هن 99م ) 
لآن قضاء المحكمة الجئائية فى الدعرى المدنية استثناء لا يقبل التوسع ومؤدى ذلك أن المحاكم 
الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعاوى المدنية اذا كانت هحيولة ع لىأسياب غير الجريمة 
الملروحة أمامها , حعتى يظل القضاء الجنائى بمعزل عن النزاع المدنى وتفاديا هن التطرق الى 
البحث فى هسائل هدنية صرف ( نقض ١9104/5/9‏ أحكام النقض سس ه؟" ق ٠ ) ١9‏ وقضى 
بآنه ليس للمحكمة وهى تنقضى فى جريمة اتلاف زراعة قائمة على أرض موّجرة أن تقبل الدعرى 
المدنية هن مالك هذه الارض لان الضرر المباشر الناشىء عن الاتلاف الما يصيب صاحب الزراعة 
التى آتلفت وهو المستأجر أها همالك الأرض فان كان هو الآحر ريصيبه شرر قائما يكوث ذلك' 
عن طريق غير مباشر ربذلك لا تكون له صفة فى رقع الدعوى المدنية أهام المحكمة اللبنائية جم 
الدعرى العمومية المرقوعة عن النيابة العامة ١‏ نقطضى ١555/5/8‏ المحاماة سن هالا حن ١ه"‏ ) . 
وأنه اذا كان الضرر لم ينشيأ هباشرة عن الجريمة التى نسبت الى المنهم ورفعت بها الدعوى عليه 
كان بكون هنشرّه عرقلة بالتحقيق وتعطيل السير فى اجراهات الدعوى + فلا اختصاص للمحكية 
الجبنائية بنظلى الدعسسوى بالحق المدنى على أسساسه ( ثقض ١585/54/50‏ أحكام النقض سس > 
قي "جه ) ٠‏ وعكس هذا سم أن المادة 5م تدج واسعة النص وهى ترخص لكل من ادعى اصابته 
بضرر من الجريمة أن يدعى هدئيا أمام القضاء الجثائى ولم يفرق النص بين الضرر المباشر وغير 
المباشر ( نقض 1991/0/19 المحاماة س ١*‏ سن /410؟ ) + 

؟8) جنايات المنصورة 5١١/1/:؟19‏ المحاماة س ١١‏ ص م ٠‏ 


عدا با ؟ و 


عن الاصابة ذاتها مستقلة عن الوفاة ٠‏ وقيام السيبية المباشرة أو انتفاؤها 
هو بحث المرجع فيه لقواعد المسئولية فى القانون الجنائى ٠‏ والمعول عليه أنه 
اذا كانت النتيجه تعتير هما يوصل اليه السير العادى للآمور بالنسية الى 
نشاط الجانى فان علاقة السببية تعتبر متوافرة والا فهى غير قائمة ٠‏ وتقدير 
هذا لقاضى الموضوع من وقائع الدعوى ٠‏ وقضى بأن توافر الدليل على الخطأ 
وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التى ينفرد 
قاضى الموضوع بتقديرها اثبانا ونفيا دون معقب ما دام قد أقام قضاءه عل 
أسباب تؤدى الى ما انتهى اليه (84) ٠‏ 


+ ب الدقع من النظام العام 

لا كان اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن 
الجريمة هى استثناء من قواعد الاختصاص , فانه ما لم تثوافر شروطه لا تكون 
المحكمة ممختصة بنظر الدعوى المدنية ٠‏ وعدم الاختصاص هنا متعلق بالولاية 
أى من النظام العام (65) فيجوز التمسك بالدفع به فى أية حالة كانت عليها 
الدعوى )١11(‏ ء وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها 89) ٠‏ 

المبحث الثالث 
موضوع الدعوى المدنية 

موضوع الدعرى المدنية هو ما يطالب به المدعى المدنى الذى أصابته 
الجريمة بضرر أى للتعويض عنه (34) ٠‏ ونختص المحاكم الجنائية بالفسل, 
فى دعوى التعويض ههما بلغت قيمته بصريح نص المادة 5٠١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائثية , لأن الحكمة فى تخويلها الفصل فى الدعوى المدنية حى 
أن عناصرها قد اكتملت أمامها بعد التحقيقات التى تجربها فى الدعوى الجنائية, 
ومتى كانت هذه هى الحكمة فلا محل لأن يقيد اختصاص المحاكم الجنائية فى هذا 


(88) نقضص 1910/9/9/١9‏ أحكام النقض س 55 ق 5لا ٠‏ 

(85) نقض ١ه/ا95١‏ أحكام النقض س 8 ق 4؟١‏ » 

(45) نقض 5/54 /لاه ١5‏ أحكام النقس س لم ق 355 , ؟5/ره/5954١‏ المحاماة س 51 
ق اعم . ْ 

(80) نقض 195/11/15 أحكام النقض س لاا ق 54 ١959/1/5‏ س 5 قى 940 * 

(84) وسبق تنازل المدعى المدنى عن حقوقه يجعل دعواه المدنية غير مقبولة 2 وتقدير 
ونجود التنازل لقاضى الموضوع ( نقض 1109/1١/15‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق ١00‏ ) * 


- ب 0 


«اأصبدد بنتصاب معيل والتعو يض بتسسمل التعو يفن بمعناه الخاص والرد 
والمصار شف * 


1 - التعويض 

لما كان اختصاص المحاكم الجئائية بالفصل فى الدعوى المدنية هو 
اختصاص استثنائى فهى لا تتعرض الا للتعويض فقط » فمثلا اذا رفعمت الى 
المحكمة دعوى عن تزوير سند معين فانها تستطيع آن تحكم بالتعويض عن 
الضرر المترتب على التزوير » وانما لا نستطيع أن تقضى بتسليم المستندات 
المحررة لصالح المجنى عليه اذا كانت قد سلمت للمتهم وببطلان الحجز المتوقح 
عليها نحت بد المتهم , لآن هذا القضاء لا يتناول جزيمة التزوير وأركانها 
والتعويض عن ضررها وانما هو نزاع مدنى بحت والاختصاص الأصلى فيه 
للمحاكم المدنية (85) ٠‏ والتعويض قد يكون ماديا أو آدبيا 2» ويجوز للمدعى 
المدنى أن يطلب نخصيصه لهة خيرية اذ ليس فى نصوص القانون ما يمنع 
من هذا ٠ )6١(‏ 


التعويض الادى : عبارة عن مبلغ من النقود يقدره القاضى لقاء 
ما تحمله من أضرت به الخحريمة من خسارة ومن وما فاته من كسب )١(‏ + 
ففى جر دمة أحداث اصابدة عمد بة وهو الأمر المنطوى لحت المادة ١5؟‏ أو 551" 
من قانون العقوبات يتكون التعويض من نفقات العلاج التى تحملها المجنى 
عليه وكذلك ما فاته من كسب كان يبحصله لو آنه كان مباشرا لعمله ٠‏ وفى 
جريمة حريق يقدر التعويض بثمن ما أتلفه الحريق ونكاليف اعادة الشىء إلى 
أصلة + وان كان ما أحرق مما يستغل أضيف الى ما تقدم اتكسب الذى كان 
بنتج من الاستغلال ٠‏ 


ولما كان تقدير التعويض عن الضرر المادى الذى بلحق المصلحة المالبة 
للمضرور هو أساس فى التعحويض المادى وجب أن يبين الحكم عناصر ذلك 
الضرر ٠‏ ولذا قضى بأنه يبشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى أن يكون 


20033 


(85) ثقضص نف 6 نسدل اللجموعة الرسمية سش 55 ص 5لا١ا ٠‏ 

(8) نقضى 1947/١١/١5‏ المجموعة الرسمية سس 58 ص ٠ ١١‏ وفى قرسا تحرم المادة 
ذه من قانون العقويات تخصيص التعو يض للهة خيرية خُشدية مغالاة القضاة فى تقديل. التعويضص 
أى اندفاع الطالب الى ذلك يدافع الخجل 


رأى مو سوعة دالوز -ِ ١‏ صن ند بثك ككاء 


5-0 


هناك اخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون. هذا الضرر محققا » فاذا 
أصاب الضرر شخصيا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا آخر فلا بد 


بو 


توفر حق لهذا الغير يعتبر الاخلال به ضررا أصابه ٠»‏ واذن فالعبرة فى تحقيق 
الضرر المادى للشخص. الذى بدعيه نتيجة لوفاة آخر هو أن يثبت أن المجنى 
عليه كان يعوله ثعلا وفت وفاته وعلى نحو مسثتمر دالم وان قرفن الاستمرار 
فى ذلك فى المستقبل كانت محققة فيقدر القافى ما ضاع على المشرور من فرصة 
دفقد عائلة و يقضى 4 بالتعويض عل هذا الآأساس ٠‏ * وخاو الحكم المطعون فيه 
. من بيان تحقق ضرر مادى مطعون ضده بوفاة المجنى عليه الذى كان يعوله على 

نحو مسئس. داثلم وأآن فرصة الاستمرار على ذلك فى المستقيل كان محققة , 
.وكان لا بعرفا مدى أثر هذا النظر على محكمة الموضوع فى تقديرها لمبلغ 
التعويض الذى قضت به يجعل المحكم معيبا بما ستوجب نقضه 8١(‏ 


متو 


ب - النعويش الأدبى : قد يكون التعويض أدبيا كالأمر بنشر حكم 
الادانة فى الصحف , وغالبا يكون ذلك فى جرائم الفذف والسب ردا لاعثبار 
المجنى عليه(”5) ٠‏ وقد يكون رمزيا كالمطالبة بقرش صاغ أى ما يثبت حق 
.هن أصابته الجإريمة بضرر فقط ٠‏ 


0 


قد يكون 7 من بين عناصر الدعورى المدنية وهو اعادة الغىه الي أذ 
أو إلى صاحبه الذى انتزعت منه جيازته , كاعادة حد فاصل بل أرضين 
الى وضعه الطبيعى أو رد الشىء المسروق إلى صاحبة (55) ٠‏ وقد نصت الادة 
١؟‏ من القانون المدنى على أن « يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضى 
تبعا للظروف وبناء على طلب المشسرور أن بأمر باعادة الحالة الى مأ كانت عليه 
أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل 
التعويض » ٠‏ واذا كان الشىء موضوع الرد. هن المضبوطات , فقاله تجور 


ا اا 


” 365 أحكام النقض ىدس 6؟ ق‎ ١908/5/١9 عكرر) نقض‎ 51١( 

(؟8) جارو ج ١‏ بند ٠ ١١١‏ 

59 قضاء المحكمة بعد أن ثبت لها تزوين سندى الرهن والتنازل بردهيا وبطلاتهما 
.ومحدو انسجيلهم! لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الرد كما هو معروف به فى القائرن ( نقض 
المجموعة الرسمية س 8؛ ص 5 ) ٠‏ 


ا 


المطالبة به أمام المحاكم الجنائية » بل ان للمحكمة أن تأمر به من غير طلب (64) 
(راجم المواد ٠١:‏ و ١/٠١5‏ و8١٠٠‏ ١م‏ ) + وسوف بين أحكام الرد عدد 
الكلام على التصرف فى الأشياء المضبوطة فى الكتاب الثانى ٠‏ 


.8 - المصروفات 


تدخل فى مبلغ التعويض المصروفات القضائية التى تحملها المدعى 
المدنى يسيب رفع دعواء المؤسسة على الجريمة التى وقعت من المتهم (*9؟) ٠‏ 
وننص المادة ٠؟؟‏ إدج + على أنه « إذا .حكم بادانة المتهم فى الجريمة 2 وجب 
الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها ٠‏ وللمحكمة هم 
ذلك أن تنخفض مقدارها اذارآت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم 
الا آنه اذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات , تكون عليه المصاريف 
التى استلزمها دخوله فى الدعوى ٠‏ أما اذا قغضى له ببعض التعويضات التى 
طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم » ٠‏ وقضاء الحكم 
بالزام المتهم مصاريف الدعوى.المدنية ومقابل أتعاب المحاماة من غير أن يطلب 
المدعى بالحقوق المدنية صراحة لا يعتبر قضاء :بما لم يطلبه الخصوم وانما اعمالا 
لحكم القانون فى المواد #5٠٠‏ امج + و509ه؟ و لاه؟ مرافعات م ١830351١865‏ 
من القانون الحالى ) (53) ٠‏ 


+ - تقدير التعريض 


تقدير التعويض من سلطات قافى الموضوع (57) على أساس الضررين 
المادى والأدبى. فئّ كل دعوى على حدة.٠‏ وقد يصعب أحيانا تقديره عن الضرر 
التعويض فى حكمه , وقد قلنا انه بالنسبة للضرر المادى يشمل ما تكبده' 
المضرور من خسارة وما فاته من كسب (58) » ونقدير قيمة التعويض من سلطة 
(44) يرى العرابى أن التعريضات ومنها الرد لا يحكم بها الا بناء على طلب الخصوم لعدم' 
تعلقها بالنظام العام رج ١‏ ص لا/ا١)‏ ء 
'(60) هوسوعة دالوز جد ١‏ ص ه" يند ؟ . 

(93) نقضى 1950/15/98 أحكام النقض سن ١١‏ ق ١590‏ ء 

(0) نقض 1909/1/90 أحكام النقض اس ٠١‏ اق #, ء. 

(98) قضى بأنه اذا بن التكم أزكان المسثولية التقصيرية من خطا وضرر وعلاقة سيبية 
فابه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية , ولا تثريب عليه بعد ذلك اذا هو 
لم يبين عناصر الغئرر الذى قدر على أساسه مجلم التعويض المحكوم به ( نقض 4930/11/١‏ 
أحكام النقض س ١ا'ق )01١44‏ 2 


عدت 


محكمة الموضوع وحدها حجيسيما تراه منئاسيا وفق ها تثبينه من مختلف ظروف 
.الدعوى دون أن تكون ملزمة ببيان تلك الظلروف ما دامت قد اكتملت للحكم 
بالتعويض عناصره القانونية ٠‏ وتعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافية 
بالزيادة أو النقص هو أمر موضوعى يدخل فى سلطتها التقديرية (5؟) ٠‏ 
ولقد قضى بأن ادخال المحكمة جسامة الخطأ ويسار المسئول عئه فى العناصر 
.التى راعتها عند تقدير التعويض عيب يستوجب نقض الحكم . اذ تقدير 
.التعويض ولو أنه من سلطة محكمة الموضوع , تنقضى فيه يما تراه مناسيا وفقا 
الما نتبينه من مختلف الظروف بحيث اذا استقر على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة 
فيه » الا أنه اذا أقحمت المحكمة فى هذه الظروف ما لا شأن له بالتعوريض 

.بمقتضى القانون وأدخلته فى الحساب عند تقديره فان قضاءها يكون 0 هذه 
الحالة مخالقا تلقانون » ويكون لمحكمة النقض أن تعمل على تصحييحه , 

.من التعويض المقتفى به ما ثرى الم 0 
.على ذلك الأساس الخاطىء ٠ .)١١١(‏ كما قضى بأن العامل انما يقنضى حقه فى 
التعوريض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى مقابل الاشتراكات التى 
.شارك هو ورب العمل فى دفعها ٠‏ بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول 
عن الفعل الضار بسيب الخطأ الذى ارتكبه المسئول فليس ثمة ما ,يمئع من 
.الجمع بين الحقين ( ٠١١‏ مكرر ) ٠‏ 


ومساهمة المدعى المدنى فى الخطأ الذى أسفر عن الجريمة لا بيترتب عليه 
رفع المسكولية المدنية عن ا متهم وانما قد يكون له أثره عند لقدس 
«التعويض ٠ )٠١١(‏ وقد ثار الخلاف فى فرنسا حول ما اذا كان 00 للروج 
أن يطالب بنتعور يض عن وفقاة زوحنه نصسحة عملية اجهاض قام : بها المتهم بناء 
على طلب الزوج ٠‏ فقضست بعض الأحكام بعدم قبول مثل هذه الدعوى لأن 
.منسأ الفعل الضصار فى أساسه هو خطأ الزوج ٠ )٠١(‏ ولكن محكمة النقض 


عمسي مس لل سس سس سم 


(99) نقضص ١91/5/5/194‏ أحكام النقض س “5 ق 9١‏ > ويسترط أن يكون الحكم قد 
أحاط بعناصر المسئولية المدنية هن خطأ وضرر وعلاقة سعبية احاطة كافية وأن يكون ما أوردم 
.فى هذا الخصوص مؤّديا الى النتيجة التى انتهى اليها ١‏ نقض 1١9109/5/59‏ أحكام النقض س 
؟:؟ ق ٠) 1١1١5‏ 

0 نقض 1158/١5/5١‏ مجبوعة القواعد القانونية لى لاق لال ٠‏ 

٠ مكرر) نقض 5/7 /ره/ا51١ أحكام النقض سن 515 ق لا؟‎ ٠ 

)٠ 0‏ نقض 1955/١١/05‏ اللو الرسمية سن 1:5 ص ١90*/5/537 ١١!‏ أحكام 
«النقض س ؟ ق ؟#ه “ا ء* 

(؟ 00١‏ استئئاف 0 "هذا جازيت دى باليه ١مؤل‏ اس 5# 0و ه 


ب ؟١؟‏ ب 


الفر نسية نقضت ذلك الحكم وارئآت أله ليس من المقبول عدالة أن يغلت المتهع 
من المسئولية المدنية لمجرد أنْ المجنى عليه قد شاركه الخطأ سد 
يستفيد المتهم من خطأ الغير الذى لا بمكن العقاب عليه ٠ )٠١9‏ 


. وللمحكمة أن تقفى برفض دعوى التعويض متثى بان لها أن خطأ المدغى 
المدانى هو -السيب الماشر لوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه ولو قضت 
يادانة المنهم: (؟١١). ٠‏ ومتى ثبت أن الضرر ليس ناشئا عن الحريمة وانما عن 
سبب 'أجنبىئ يستغرق عمل الجانى فلا بلزم به المتهم ٠‏ فقد نصت المادة ه٠١‏ 
من القانون المدنى على أنه ذ اذا أثست الشخص أن الضرر قد نشأ عن سسب 
أجنيى لا بيد له فيه كتحادث مفاجىء أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطا 
من الغير كان غسر ملزم بتعويض هذا الضر ها ثم :يوجد نص فى القانون أو اتفاق 
على' غير ذلك » *. 


)٠١95‏ تقض فرسى 19855/5/10 كلاسير ١١٠١‏ يلد 4لاءلااء 
)٠١4(‏ نقضص ١؟/ه/لا5؟1‏ المجموعة الرسمية من م5 صل ذمم . 


المصل الذاض 
طرح الدعوى على المحكمة 


للمدعى بالحق المدنى أن يرفع دعواه المدنية للمطالبة بالتعويضش اما الى 
المحاككى, المدنية باعتبارها المختصة أصلا بنظر الدعوى المدنية : واما الى المحاكم 
الجنائية تبعا للدعوى الجنائية التى تقيمها النيابة العامة » أو بتحريكه للدعرى 
المباشرة ٠‏ وقد سبق بيان تحريك المدعى بالحق المدنى للمدعوى الجنائية مباشرة » 
ونقتصر هنا على التجاء المدعى المدنى الى المحاكم المدنية أو المحاكم الجنائية ننبعا 
لدعوى حركتها النيابة العامة ٠‏ 


ا مبحث الأول 
خيار اللذعى المدني 


الأصل أن ترفع الدعوى للمطالبة بالتعويض عن ضرر ناشىء عن جريمة 
أمام المحكمة المدنية شأن أى فزاع هدنى ؛ بيد أن المشرع ارثأى لأسباب عدة 
أن يجين طرح الدعوى أمام المحكمة الجناثية وحيئئذ يكون اختصاصها بنظرها 
استثنائيا يأتى تبعا للدعوى الجنائية ٠‏ والمدعى بالحق المدنى له الخيرة فى اتباع 
أى الطريقين . فله أن يلجأ الى المحكمة المدنية أو إلى المحكمة الجنائية ٠‏ وان 
اختصم المدعى عليه أمام محكمة منهما فان له مع بعض القيود الثى سنوردها 
فيما بعد أن يتركها ويلجا الى المحكمة الأخرى ٠‏ 


هة - انباع الطريق الجناثى 

اذا أقام المدعى المدنى دعواه المدنية أمام المحكمة الخجنائية فان هذا 
لا يمنعه من أن يتركها ويلجا للقضاء المدنى » لأنه بهذا يترك الطريق الاستثنائى 
ويتبع الطريق الأصلى فى الاختصاص ٠ )١(‏ ولا يترتب على ترك الدعوى المدنية 
سقوط ذات الحق المرفوع به الدعوى + فالترك يسقط اجراءات الخحصومة ولكن 


* ١419 براس هن‎ )١( 
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لا تأثير له على الحق نفسه ء فيجوز أن ترفع به الدعوى أمام المحكمة المدنية 
المختصة , وقد أبانت هذا الحكم المادة ؟ذك اءج ٠‏ 


- انباع الطريق المددني 

قد يتجه المدعى المدنى ابتداء الى المحكمة المدنية للمطالية بالتعويض عن 
خرر الجريمة وهو بهذا يلجا الى الجهة المخئصة أصلا بالفصل فى دعواه والنتيجة 
النطقية لهذا هى آنه يتقيد باتباع ذلك الطريق فلا بحق له أن يتركه ليرفع 
دعواه أمام المحئمة الجنائية متبعا الطريق الاستثنائى + بيد أنه قد يكون 
المدعى المدنى وقت آن رفع دعواه الى المحكمة المدنية محروما من عرض النزاع 
على المحكمة الجنائية » ويكون من المقبول حينئذ أن يفتح له هذا الباب ويترك 
دعواه أمام المحكمة المدنية ولذلك نجد أن المشرع يفرق اذا ما انتجا المدعى 
المدنى الى اللحكمة المدنية بين صورتين , الأولى آن لا تكون الدعوى الجنائيه 
قد رفعت بعد والأخرى أن ترفع الدعوى المدنية بعد اقامة الدعوى الجنائية ٠‏ 


)١(‏ فاذا كانت الدعوى المدنية رفعت أولا ثم أقيمت الدعوى الجنائية فهل 
إبحق للمدعى المدنى أن يترك دعواه أمام المحكمة المدنية ويلجاأ الى المحكمه 
الجنائية ؟ لقد تناولت بيان حكم هذه الحالة المادة 515 من قانون الاجراءات 
حين قالت د أذا رفع من اله ضرر هن الجر دمة دعواه بطلب التعور يض الى المحكمة 
المدنية , ثم رئعت الدعرى الجنائية جاز له اذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية(؟) 
أن يرفعها الى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية » ”") + 


و يشترط لاإعمال حكم نلك المادة أن 'تكون اقامة الدعوى اجنائية من 
السلطة التى خولها القانون أساسا نحريكها وهحى النيابة العامة » أى أن فائدة 
القاعدة تتمثل فى الأحوال التى لا يستطيع فيها المدعى بالحق المدنى تحريك 
دعواه مباشرة , دما اذا كانت الواقعة جناية + ولقد ذهب رأى بحق الى آن 
القرل يعكس هذا يجعلنا نخول للمدعى المدنى حق الالتجاء الى المحاكم الجنائية 
يعد التجائه الى المحاكم المدنية وكان فى وسيعه من الب.اية أن يلجأ الى المحاكم 


(؟) قضى بأن المستفاد هن نص المادة 535 ٠ح‏ أنه ملى رفع المدعى باحقوق الدنية دعواء 

أعام المحكمة المدنية فانه لا يجوز له أن يرفعها بسد ذلك الى المحكمة الجنائية ولو بطاريق التبعية 

الى الدعوى الجنائية القائمة ها دام أنه ام يمرك دعواه أمام المحكمة المدنية ( نقضش ١1179/١١/5‏ 
أحكام النقض سس 4؟ ق 1868 )4 . 

5 والمقه فى بلعديكا على أن رفع الدعوى المدنية أمام الساكم المدنية يمنم هن رفعها أهام 


الإعائدة ( تراس ص ١6١59‏ ) . 


ا ل 


الاول ويستند الى أن نص المادة 535 1١ج‏ كان متفقا مع مشروع الحكومة الذى 
لا يجيز للمدعى نحريك الدعوى مباشرة:؛ ولما عدلالمشروع بمجلس النوا بأجيز 
للمدعى تحريك الدعوى مباشرة ولم يلتفت الى تعديل المادة 5114 اعج , بما 
يتفق والأحكام الجديدة ٠‏ فالمادة 514 ا٠ج‏ قد عدلت ضمنا بتخويل المدعى 
المدنى تحريك دعواه مباشرة فى مواد المخالفات والجنح (©) ٠‏ 


ولقد قضت محكمة النقضى بأن المستفاد بمننهوم المخالفة من نص المادة 
511 اج ٠‏ أن المضرور هن الحريمة لا يملك بعد رفع دعوامء أمام القضاء المدنى 
للمطالبة بالتعويض أن يلجأ للطريق الجنائى ؛ الا اذا كانت الدعوى الجنائية 
قد رفعت هن النيابة العامة , فاذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعى بالحق 
المدنى رفعها بالطريق المباشر (*) ٠‏ 


(؟) والصورة الأخرى هى أن ترفع الدعوى الجنائية أولا من السلطة 
التى خولت هذا الحق ثم يرفع المدعى المدنى بعد هذا دعواه أمام المحاكم المدنية, 
ففى هذه الحالة يكون قد التجأ الى الطريق العادى , فلا يحق له أن ببتركه 
ويلجأ الى الطريق الاستثنائى أى الى المحكمة الجنائية ٠ )١(‏ والمقصود برفع 
الدعوى الحنائية هو تحر يكها سواء أهام سلطة التحقيق أو آمام المحكمة لأنه 
فى الصورتين بحق للمضرور أن يدعى مدنيا ٠‏ وحكمة القاعدة سالفة الذكر 
متوافرة ولا محل لقصرها على حالة رفع الدعوى أمام المحكمة 5 : ويشترط 
لتطبيق القاعدة شرطان ؛ الأول أن تكون الدعوى المدنية قد رفعت فعلا الى 
المحكية المدنية المختتيصسة , والآخر أن تنتحد الدعويان خصوما وسسيبا 
وموضوعا ب ْ 

(1) يحب أن تكون الدعوى المدلية قد رقععت للمحكية المدنية 2 أى 
دخلت فى حوزتها ويتم هذا باعلان صبحيفه الدعوى الى المدعى عليه 
فيها (8) ٠‏ 

(5) العرابى كي ١‏ اص ١5اء‏ وعكس هذا الشباورى ؛ ويرى أن الئص مطاق ويصعب 
القول بأنه مفيد وأنه لا تعمارض بين النصيل ( ١44‏ هامس ”5 + وعكلى عبد البائى + ١‏ 
ص 68ذ"5 ) ٠.‏ 

(5) نقص ١955/5/10‏ أحكام النقض س 5 ق ٠ 965١‏ 

٠ ١48 براس ص‎ )6 

(آ) الشاوى ص ١55‏ هامشس ١‏ + رؤوفا ص لمكذ١ا ٠‏ 
ثم فان برتستو عدم الدفع لا يسقط به حق اختيار الطريق الجنسائى ( نقض 14/ه/!160 
أحكام النقض س لم ق 1ع ٠‏ ش 


رود © 


ويشترط أن تكون المحكمة المدنية مخبصة بنظر الدعوى ,2 فان قضست 
بعدم اختصاصها 00 الحالة الى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى وجاز الالتجاء 
الى الطريق الجئائى ٠‏ على أنه فى صورة ما اذا حكم بعدم الاختصاص 
وباحالة الدعوى. على 8 آأخرق مختصة » فانه لا بجوز الالتجاء الى الطر يق 
الحناثى لأن الدعوى, لا تنزال مطروحة أمام القضاء المدنى ٠‏ وات قضى بسيطلان 
صحيفة الدعوى لعود الخالة أبضا الى أصلها وكأن الك لم ثر فع ومن ثم بحق 
الالتجاء الى الطريق الجنائى ٠‏ 


(ب) ويجب أن تنتحد كل من الدعويين الجنائية والمدنية خصوما وسبيا 
وموضوعا ٠‏ فان اختلفناء فى أى من هذه الآمور الثلانة جاز رفع الدعوى 
المدنية أمام المحكمة الجنائية ثبعأ للدعوى الجنائية ٠‏ كرفع الدعوى المدنية أمام 
المحكمة الجنائية على فاعل آخر فى الخحرومة أو شريك فيها » لأن شخص المدعى 
عليه فى الأولى غيره فى الأخرى ٠‏ ورفع الدعوى المدتية عن جريمة سلب 
لوا بمئع دن رفع الدعوى المدنية أمام المحا كم الجنائية عن جر يمة ضرب مرتبلة 
بالسنب لآن السيب ف ى الدعوى الأولى هو جريمة السسب وهو فى الأخرى 
جريمة الضرب * ورفع دعوى مدنية عن سرقة متاع لا بمنع من الادعاء مدنيا 
أمام المحكمة الجنائية عن اشفاء الماع المسروق.. فسبب الأولى جريمة السرقة 
وسبب الثانية جريمة اخفاء المسروقات ٠‏ وقد بختلف موضوع الدعوى المدنية 
عن_موضوع الدعوىٍ الجنائية )٠١(‏ 2 كرفم دعوى مدنية برد وبطلان سند 
لأعرور 6 قاب ةا لا يمت من الالتباء ال العار بق حاتي الطالية بالتدر يمن 
اي 0 ا ل 
2 3 و 0-0 للمطالبة بملكية سيارة ووضعها نحت الخحراسة 
لا بمنحع من رفع الدعوى المدانية أمام المحاكم الجناثية للمطالبة بتعويض عن 
ارتكاب امتهم لتزوس عقد بيع السسيارة (؟١)‏ * ومثى كانت الدعوى التى 


٠ ١١١ براس من‎ )5( 

)٠١(‏ الدفع بسقوط حق المجنى عليه فى المطالبة بالتعويض المدنى أهام القضاء الجبائثى 
'لسبى التجائه الى القضاء المدنى غير سدديد متي احنلف موضوع الدعويان ( نقض !919١/١/١8‏ 
أحكام النقض اس علا ق 1١9‏ ) ء 

. (١ شض 1985/5/95 المحاماة سن ا ص‎ )1١( 

/١١/50 أسكام النقض س 6 اق ١35ء وأمثلة أخرى فى نقضى‎ ١900 /؟/١ لقض‎ )١9( 
٠ ١6١5 فق‎ ٠١ أحكام النقض س و ق للا 2 225 س‎ ١16م8‎ 


ب 5١‏ ب 


آقامتها المدعية بالحقوق المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنسائية هى دعوى 
نعويض نشأت عن الفعل الخاطىء الضار الذى قارفه الطاعن وهو فعل التزوير, 
وهى بهذه المثابة تختلف فى الموضوع والسيب عن دعوى صحة التعاقد التى 
كانت هحل الخصومة أمام القضاء المدنى فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول 
الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحقوق المدنية يكون بمناى عن الخطأ فى 
تطبيق القانون ١١(‏ مكرر) ٠‏ ش 


/ارة ‏ الدفع ليس متعلقا بالنظام العام 


هل يعتبر الدفع بعدم قيول الدعوى المدنية لسقوط حدق المدعى ' المدنى 
فى الختيار الطريق الجنائى ‏ إن هو النجا الى الطريق المدنى ل متعلقا بالتظام 
العام » فيجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى وللمحكية أن بقضى 
به من تلقاء نفسها أم لا ؟ قررت محكمة النقض أن ذلك الدفم لا بعد من النظام 
العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وبجب على من يريد 
التمسك به أن يبدية أمام محكمة الدرجة الأولى قبل التكلم فى الموضوع :)١5(‏ 
وهو قضاء سليم لأن حكم المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية المرفوعة أمامها 
لا يمس ولابتها بالفصل فيهأ ما دامت الدعوى المدنية مرفوعة تبعأ لدعوى 
دنائية تنظرها حتى ولو كان حق المدعى المدنى فى الالتجاء الى المحكمة الجنائية 
قد سقط , لآن سقوطه لا يسقط ولايتها الأصلية بالفصل فى الدعوى المدنية » 
وهذا دخلاف ما اذا لم تكن هناك دعوى جنائثية مرفوعة أمام المحكمة الجنائية , 
فان هذه المحكمة لا نستطيع أن تفصل فى الدعوى المدنية التى رفع أمامها 
لانعدام ولايتها على ما رأينا فيما سبق ٠‏ 


المبحث الثانى 
أمام المحكمة الجنائية 


اذا اخثار المدعى المدنى الطريق الجنائى فلجأ الى المحكمة الجناثية للمطالبة 
بالتعويض عن ضرر الجريمة » فان دعواه المدنية تكون تابعة للدعوى المنائية , 


لوبي مس يج ع 


(؟١‏ مكرر) تعض 9910/9/9٠‏ آحكام النقض س 55 ق 33+ 

19) نض ل ال أحكام النقضش س ٠١‏ ىق 2١21285 2١١5‏ س 8م ق ١9546‏ ه 
ببجموعة القراعد الفسانونية ج 5 ق لادة 2 5١/؟/١؟؟١١‏ جا لا ل 545 , 
سحمود مصطفى ص ١15‏ العرابى ل لاص 558 . عسدلى عبد الياقى ى اا صا 10 0١‏ بياب 
جارو هن 5١٠86‏ * 


1 0 


وهذا بدعو لبحث فباشرة الادعاء مدنيا وآثاره ونبعية الدعوى المدنية للدعوى 
الجنائية ونرك الدعوى المدنية ٠‏ 


أولا ‏ مباشرة الادعاء المدلى 


م5 (1أ) هتى يدعى مدنيا 

قبدأ الاجراءات الجنائية من وفت وقوع الجريمة حتى الحكم نهائيا فى 
الدعوى ما لم يصدر فيها أمر حفظ بناء على محضر جميع الاسندلالات أو قرار 
بألا وحه لاقامتها بعد تحقيق نجريه السلطة المختصة ٠‏ والقاعدة أنه يجوز 
الادعاء مدنيا فى أية حالة كانت عليها الدعوى ٠‏ أى أثناء جمع الاستدلالات 
.و فى دور التحقيق الابتدائى وكذلك أمام المحكمة ٠‏ على أنه لا يجوز الادعاء 
سدنيا الا أمام محكمة الدرجة الأولى ٠‏ والادعاء المدنى لا يجوز الا آمام المحاكم 
العادية , أمأ المحا كم الخاصة كمنحا كم أمن الدولة فلا يجوز الادعاء مدنيا أمامهاء 
لأن الدعوى المدنية ترفع الى المحاكم الحنائية استثناء من القواعد العامة فى 
الاختصاص فلا بتو سبع فى هذا الاستثناء الا ينص صر ببح 015 . 


( أ ) هرحلة الاستدلالات 


يجوز الادعاء مدنيا في البلاغ المقدم عن الجريمة أو الشكوى سواء أقدم 
أبهما الى مأهمور الضبط القضائى أم إلى النيابة العامة ) 9 1" اج" ) 0 
فان لم بدع مقدم الشكوى بحقوق هدنية فى شكواه فهى لا تعتبر الا مجرد 
بلاغ عن الواقعة ٠ »١(‏ ويشسترط أن يكون الادعاء بالحقوق المدنية صريحا 
لا يحتمل اللبس سواء كان هذا فى ذات البلاغ أو فى أية ورقة نالية له رم م/؟ 
١عج) ٠‏ وقد جاء بنهاية نص المادة 48 ٠٠ج‏ « أو اذا طلب فى احداهما (الشدكوى 
أو الورقة » نعويضا ما » ع وحمى عبارة لا موجب لها لان طلب التعويض من 


, ١4١ ص ©5565 , الشارى ص‎ ١ ء عدل عبد الباقى سج‎ 1١99 صن‎ ١ العرابى ج‎ )١4( 
بيبر جارد ولابورد لااكوست ص لا٠5ة © وفى بلجيكا يجوز الادعاء هدنيا أمام المحاكم العسكرية‎ 
فى مصر‎ ٠ ١49 براس صن‎ ٠ 5 الادة‎ 1899/3/١6 بموجب فائون الاجراءات العسكرية فى‎ 
على أنه لا تقيل الدعوى المدنية آهام محساكم‎ ١458 من قانون العلوارىء لسنة‎ ١١ نصت المادة‎ 
على أنه لا يقبل‎ ١9533 أهمن الدولة » , كما تنص المادة 49 هن قانون الأحكام العسكرية لسسنة‎ 
ويعتير هذا النصس تطبيتا للقاعدة العاعة‎ ٠ الادعاء بالحفوق المدنية أمام المحاكم العسكرية‎ 
لسنة ٠م9١ فى شأن هحاكم أمن‎ ٠١١ وتنصن المادة 0/؟ من القانون رقم‎ ٠ لا اسنثناء هنها‎ 
+ الدولة على أنه لا يقبل الادعاء المدلى أمام محاكم أمن الدولة‎ 
* ١و براس صن‎ )١5( 


ب 5١8‏ ب 


عناصر الدعوى المدنية فأن لم بطالب به انتفى وجودها ٠‏ فاذا قدمث الشكوى 
وفيها الادعاء بالحقوق المدنية الى مأمور الضبط القضائى » فان عليه أن يقوم 
يتحو يلها الى النيابة العامة مع المحفسر الذى بحرره (ام كذالن ا*ع) » واذا 
أحالت النيابة الدعوى على قاضى التحقيق سواء أكان الادعاء المدنى مقدمةا 
الى مأمور الضيط القضائى أم اليها فانها تحيل السكوى بالادعاء المدنى عليه 
"51/١‏ اج 5 


(ب) مرحلة التحقيق 

اذا كان قاضى التحقيق هو المباشر للتحقيق فان الادعاء المدنى اما أن 
يكون محالا عليه مع الدعوى من النيابة العامة , واما أن لا يكون هناك ادعاء 
مدنى وحينئد يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء 
التحقيق فى الدعوى ((م 5/101 ١*ج‏ ) ٠‏ ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى 
قبول المدعى المدنى فى التحقيق الذى يجريه بصريح نص المادة 95/؟ اج ٠‏ 
ومعنى الفصل النهائى أن قراره لا يقبل الطعن ٠‏ وأن كان لا يقيد محكمة 
الموضوع أمامها سواء صدر بالرفض أو بالقبول ٠‏ ولذا نصت الادة 98؟/ 
١‏ 5؟'ء ؟*اءج على أنه « لا بيمنع القرار الصادر من قافى التحقيق بعدم 
قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدئيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية , 
أو هن رفع دعواه أمام المحكمة المدنية ٠‏ ولا بيترتب على القرار الصادر من 
المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الاجراءات التى لم بشترك فيها المدعى 
بالحقوق المدنية قبل ذلك ٠‏ والقرار الصادر هن قاضى التحقيق بقبول المدعي 
بالحقوق المدنية لا بلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى » ٠‏ 


أما اذا كانت النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق ٠‏ فان المادة 399 
مكررا ا٠ج ٠‏ المضافة بموجب القانوئ ؟'8؟ لسنة ١165‏ قد تكفلت يبيان 
الادعاء المدنى أمامها فقالت « لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية 
أثناء التحقيق فى الدعوى » ونفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى 
التحقيق خلال ثلاثة أيام من 'نقديم هذا الادعاء ولمن رفض طلبه الطعن فى 
قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرنة المسورة خلال ثلاثة 
أيام نسرى من وقت اعلانه بالقرار » » 


ومن لحقه ضرر من الجريمة أن بدعى هدنيا لأول مرة آمام مستشسار الاحالة 
باعثباره سلطلة تحقيق ولن يضار المنهم من هذا حيث لا نفوت عليه أى درحة 


ف 567 أسة 
من “درحات التقاضى ,)١١(‏ 1 
<١‏ هرحلة الحاكمة 


اذا ما طرحت الدعوى على المحكمة فان لمن أصابه ضرر من الجريمة أن 
يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمامها )١١(‏ حتى صدور القرار باقفال باب 
المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى ٠‏ فاذا فتح باب المرافعة وأعيدت القضية 
الى الرول جاز الادعاء مدنيا , ولا بجوز طلب فشبم .باب المرافعة للادعاء 
مدنيا ٠ )١8(‏ وقد قضى بأن طبيعة الطعن بطريق النقض رآحكامه واجراءانه 
لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعى بالحق المدنى لأول مرة فى الدعوى الجنائية 
بعد احالنتها من محكمة النقض الى محكمة الموضوع لاعادة الفصل فيها بعد 
نقض الحكم » واذن فمن الخطأ أن يقبل الحكم الدعوى المدنية عند اعادة نظر 
الدعوى الجنائية )١5(‏ * 


ولكن هل يجوز الادعاء مدنيا أثناء نظر المعارضة المرفوعة من المتهم 

أع أن هذا نسوىء لمركزه والقاعدة أن المعارض لا يضار بمعارضته ؟ المعارضة 
هى تظلم يرفع الى القاضى الذى أصدر الحكم لينظر في الدعوى بناء على دفاع 
المتهم الذى لم يستمع اليه . ولذا فان طرح الدعوى على المحكمة بناء على 
المعارضة يترتب عليها نظرها من جديد ومن ثم فلن يضار المعارض اذا ما رفعت 
الدعوى المدنية أمام المحكمة فى جلسمة المعارضة »> وفضصلا عن هذا فان حق 
المدعى المدنى فى رفع الدعوى المدنية لا ,يزال قائما » وفى قبولها آمام المحاكم 
الجنائية توفير للاجراءات وتحقيق للعدالة , اذ سوف ينظر فى موضوعها 
القاضى الذى ألم بعناصر الدعوى الجنائية ٠‏ واذا! تخلف المعارض عن حضور 
الجلسة الأولى فانه يقضى باعتبارها كأنها لم تكن ولا ننظر المحكمة فى موضوع 
الدعوى الجنائية + ولذلك فان المنطق يقفضى بأن لا ثقيل الدعوى المدنية فى هدم 
الصورة لأن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قد أعاد للحكم الغيابى قوته 
وكأن لم يحصل فى الدعوى معارضة , فضصلا عن انثفاء حكمة نظر المحكمة 
الجنائية للدعوى المدنية , لأنها فى ذلك الحكم لم تبحث فى موضوع الدعوى 

(03 القللى ص 5:0 , جارو جا ااص 440 ء 

١930/١؟/؟ وتعسر الدعوى المدلية فئى هذه الحالة من الدعاوى الفرعية ( نقضص‎ )١/( 
ء‎ 4) ١84 ق‎ ١١ أحكام النقض اس‎ 

ر4١ا)‏ جارو ج ١‏ ق /ا5: ٠‏ 

(15) نقض 15154/7/١4:‏ مجموعة القواعد القائونية لج لا فى ١9د‏ , م/؟١/ؤهؤا‏ 
أحكام النقض شس ٠١‏ ق 5.0اء. 


11ت 


الجنائية لتتوافر أمامها عناصرها التى ستبنى عليها حكمها في الدعوى 
المدنية ('') * 


وقد نصت المادة 100 اج على أنه « ولا يجوز أن ,يثرئب على بدخل 
المدعى بالحقوق المدنية ‏ تأخر الفصل فى الدعوى الخئائية والا حكمت المحكمة 
يعدم كرك دخوله » ٠‏ وساء بالمذكرة الابضاحية نعليلا لهذا الحكم أنه لعجب 
أن يكون المدعى مستعدا للمرافعة عند قبوله مباشرة مدعيا بحق مدنى ٠‏ 
وعبارة « والا حكمت بعدم قبول دخوله » أضافتها لجنة العدل لمجئس 'الشيوم 
وقالت عنها « اذا كانت الدعوى المدنية ليست صالة لآن تنظر فورا مع 
الدعوى الحنائية 2, بأن طلب المدعى تأجيلها “عند دخوله لاحضار مستندات 
أو اذا رأت أن الفصل فيها يستلزم اجراءات يترئب عليها ارجاء الفصل فى 
الدعوى الجنائية » فللمحكمة أن تحكم بعدم قبوله وتنظر الدعوى الجئائية وأمامه 
باب المحاكم المدنية مفتوح دائما للحصول على حقوقه » ٠‏ واتماما للحكم 
سالف الذكر نجد أن المادة /ا0؟ اءج نصت على أنه « لكل من المتهم والمسئول 
عن الحقوق المدنية والئيانة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى 
بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة ٠‏ وتفصل 
المحكمة فى المعارضة بعد سسماع أقوال الخصوم » ٠‏ والحكم الصادر بعدم قبول 
الدعوى المدنية يعتبر منهيا للخصومة ومن ثم ,يجوز الطعن فيه ؛ وأما ان صدر 
بقبول الدعوى المدنية لا يعد منهيا للخصومة ومن ثم لا يجوز الطعن فيه 
إستقلالا (١كع) ٠‏ 


ويحرم بنص المادة /1؟ من قانون الأحداث الما مدنيا آهام محكمة 
الأحداث : والحكمة فى ذلك أن محاكم “الأحداث أنشئث التحقيق غاية معينة 
حى دراسة حالة الأحدات دراسة اجتماعية , فحتى نؤدى. الغرض 0 
منها ينبغى أن تتفرغ لهذه المهمة فقط 2 ويبقى لمن أصابه ضرر من الجريمة أن 
,يلجأ الى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض (55) ٠‏ 


(50) جارو 4ك ١‏ اق 194 ء والعرابى واس ام رعدلى عبد الباقى لص 580 2 
وحمزاوى ص ٠ ٠ ٠١91‏ 

(١؟)‏ عدلى عبد الباقى جب ١‏ ص 88؟ ,2 وعكس هذا حيزارىق صن ١٠١59‏ ويرى أن الحكم 
الصادر بعدم قبول دخول المدعى | المدنى لا يجوز استئنافه على اسثقلال لآنه لا يفصل فى, مرضوع 
الدعوى' ولا يتهى الخص.وهة ولان باب المحاكم المدنية مفتوح له للحصول على حقه » 

(5؟1) فى بلجيكا يجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم الاحداث ٠‏ م 5 هن قانون ١1/5/19‏ 
راجمعم براس ص ٠ ١5!‏ 


ب ؟:؟!؟ لم 


بةب8 .: اجراءات الادعاء مدنيا 

تنمثل اجراءات الادعاء مدنيا فى كيفية هباشرته فى مختلف مراحل, 
الدعوى 2 وسداد الرسوم المقررة وغيرها ونعيين محل اقامة 2 ولا يكتسب 
المضرور أو هن انتقل اليه حقه هركز المدعى المدنى فى القانون بما يترتب 
عليه من حقوق وآثار الا اذا باشر الادعاء بحقوق مدنية وفقا لما هو عرسوم 
قانونا (؟5”/ ٠‏ 


)١(‏ اذا كان الادعاء مدنيا قى شكوى مقدمة الى مأمور الضبط القضائى 
أو النيابة العامة فانه يصرح به فيها + واذا كانت النيابة العامة تقوم بالتحقيق 
آو كان بحريه قاضى التحقيق فان المدعى بالحق المدنى بباشر الادعاء مدنيا 
فى مواحهة المنهم' والا وجب اعلانهة بالدعوى المدنية ٠‏ 


واذا طرحت الدعوى على المحكمة -فان الادعاء المدنى يكون باعلان على 
بد محضر يوجه الى المتهم » كما أنه قد يبدى شفويا فى الجلسة وفى حضورهم ٠‏ 
ناذا كان المتهم غائبا بتعين اعلانه بالدعوى المدنية وتأجيل نظر الدعوى 
الجنائية لهذا السبب حتى تتاح له الفرصة للدفاع فلا ينبغى آن يعطل غيايه 
ار هربه القضاء للمدعى المدنى بما يسحقه عن الطريق الذى خوله القانون 
اياه ٠‏ فان كان قد سبق قبول المدعى المدنى فى التحقيق بهذه الصفة . فاحالة 
الدعوى الجنائية الى المحكية تشمل الدعوى المدنية (ام 90١‏ امي ) ٠‏ 


وه و بحب على المدعى بالحق ا مد نى أداء الرسوم المقررة قانونا عن 
الدعوى المدنية (4؟) + وعليه كذلك أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة 
العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخسراء والشهود 


(9؟) نقض ١930/5/5‏ أحكام النقض سس ١١‏ ق 58 ٠‏ والططا فى وصف التهمة ليس 
من شمانه المساس بالدعرى المدنية التى ثوافرت عناصرعا ( نقض ١97١/9/١4‏ أحكام النقض, 
سن الله © يل 4 كل 

(1؟) وعدم سداد رسوم الدعوى المدئية بغرضى صحته لا تعلق به باجراءات المحاكبة من 
حيك صحتها أو بطلائها ( تقض ١959/1/١5‏ إحكام النقض س ٠١‏ ق 3 ) ٠‏ ولا يقبل من 
المسئول عن الْقوق المدنية الاحتجاج بعدم قيام المدعين بالحقوق المدنية بسداد الرسوم المستحقة 
على استئنافهها اذ أن هذا هن شأن قلم الكتناب وحده وهو ليس ثائبا عمه فى هذا الشسان, 
( نقض 1508/9/5 أحكام النقض س 59 ق وه ) . 


5 رنف © 


وغيرهم ٠‏ وعليه أيضا ابداع الأمانة التكميلية التى. قد تلزم أثناء سير الاجراءات 
رم ده" اج ( فيه ٠.‏ 


(9) وتوجب المادة 9لا ١٠ج‏ على المدعى بالحقوق المدنية أن بعين له محلا 
فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة التى بجرى فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما 
فيها , واذا لم يفعل ذلك يكون اعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم اعلانه 
به صحيحا + كما تنص المادة ه50 ا٠١ج‏ على أنه د يجب على المدعى بالحقوق 
المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيما 
عيها وكون ذلك بتقرير من قلم الكتاب والا صح اعلان الأوراق اليه بتسلمها 
الى قلم الكتاب » ٠‏ 


ثانيا ‏ آثار الادعاء المدنى 


+4 مباشرة حقوق الخصوم 


اذا قبل المدعى بالحقوق المدنية فانه بصبح خصما فى الدعرى له حقوق 
الخحصوم . وهن أهمها اعلانه بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بناء على 
محضر الاستدلالات 1م55 0ج ) ٠‏ وله أن يحضىر جميع اجراءات التحقيق 
الا اذا رأى المحقق اجراءها فى غيبته متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة 
رم 0ا/ا/؟ اءج ) ٠‏ وله أن يطعن قى الأآمر الصادر من النيابة العامة أو قاضى 
التحقيق بأن لا وجه لاقامة الدعوى أمام محكمة الجنم المستانفة منعقدة فى غرقة 
المشورة حسب الأحوال م ١3575‏ و ١٠١؟‏ ارج )د م وفى القرار الصادر من 
مستسار الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى وذلك أمام محكمة النقض 
رم ؟*ذ١ا‏ و ؟5الككاءج)(اك).٠‏ 


وللمدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة حق ابداء الطلبات وسماع الشهود 
ومناقشستهم وطلب سماع شهود جدد من طرفهة والاستعانة بالخبراء وابداء 
الدفاع ء كما أن له حق الطعن فى الحكم الصادر بالاستثناف أو النقض في 
-حدود دعواه المدنية متى كان-ذلك جائزا ٠‏ 


(ه؟) قضى بأن المادة 5905 ١ج‏ واردهة فى الفصلى الخاصص بالادعاء بالحقوق المدنية ولا قسرى 
؟لا على الطلبات الثتى يتقدم بها المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقرقه المدلية ٠‏ أها باقى 
المصوم لميحكمهم نص م 5؟؟ مرافعات وهو يخول المحكمة تعيين الخصم الذى يكلف بايداع آمانة 
اشبير ( نقض 1950/١/18‏ أحكام النقض س ١١5‏ ق ١97‏ ) * 

(7؟) نقض 0/ه/190/5 أحكام النقض س *؟ ق 0140م 


5 
1ه ١‏ - الاجراءات المطبقة 


يترنب على نظر الدعوى المدنية أعام المحا كم الجنائية أن أخضع لقواعد. 
قانون الاحراءات اغخنائية فيما يتعاق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن 
فيها فم هأ دام بوحد فى مجموعة الاجراءات الجنائية تنصوص خاصه 
بذلك تتعارضى مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية أما اذا لم يوجد 
ض خاص فى قائون الاجراءات الجنائية فليس هناك ما يمتع من اعمال نص 
انوك المراقعات (92؟) ٠‏ وتطبوْع قواعد الاجراءات الجنائية حتى أو الحصرت 
النياية العامة أو امتهم لق ولق نصت المادة 531 ا٠١ج‏ على ان يقيع 
فى الفصسل فى الدعوى المذنية التى: ترقع أمام المعحاكم الجنائية الاجراءاتث 
المقررة بهذا القانونُ » > وهو نص مستحدث فى قانون الاجراء ءات الجنائية ٠‏ 
بيد آنه يستثنى من ذلك ما تقضى به قواعد الاثبات فى القانون الذى يحكم 
الواقعة القانونية موضوع الدعوى كاثيات عقد وديعة نزيد قيمته على عشرين 
جنيها ٠ )١5١(‏ ومؤدى هذا أن يكون قضصازها فى الدعوي يتوقف على ووب 
الفعسل فى مسسالة مدنية هى عنصر من عناصر الخريمة المطروحة للفصسل. 
الفصلق مستألة هدانية هى عنصر من عناص الجرممةالمطروحة للفصل فيها(ر١؟.‏ 

وعلى هذا لا تطبق قواعد المرافعات المدنية والتجارية على اجراءات. 
الدعوى المدنية (55) , فلا يجوز الحكم بوقف الخصومة بناء على اتفاى الطر فين 
أو انقطاعها (") أو الحكم بيابطال المرافعة (4) * واذا نخلف المدعى المدنى, 

(9؟) تقض ١١/١/5/ا91١‏ إحكام اللقضص س لاك ق 185 1/18//ا١51١ا‏ س كلاق ذ1ا. 
(18) نقض 15/؟/99/5١‏ أحكام النقض سى 1 ق ٠ 5١‏ فلا يرجع الى نصوص قالون. 
المرافعات الا لسد النقص ( نفض 5١/١/8/ا9١‏ أحكام المقض س 5٠٠‏ ق ٠. )١5‏ 
(9؟) فلم يرتب قائون الاجراءات وقفف التفيد على الطعن فى الجكى الا فى أخصوال 
مستثناه بنص صريح » وليس من بينها طلب دفف الحكم بالتعويض الصادر فى الدعرى المدنيكة 
( نقض 1959/7/6 أحكام النقض س 5١‏ ق ١975/١/98 ١515‏ س 5ك اق 4)10اء 
(:) راجم نقضص ١965/5/١8‏ أحكام النقض س ؟" ق 997 اه 
)2 نقضى ١939/١/5‏ أحكام النقض س ٠5٠‏ اق 5 ٠‏ 
(55) نقض ١959/5/13‏ أحكام النقض س ٠١‏ قا هع “م 
(59؟) « ان الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجبائية تأخذث حكمها فى اجراءات المرافعة ولي 
الأحكام والطعون الجائزة فيها عن حيث الاجراءات والمواعيد فلا يسني فى شبىء من هذا اققياس 
أى 0 من صوص الرافعات المدنية ولا بغير من هذه الحالة انحصار اللصوهة بل بسبب عدم 
متشناف النيابة فى الدعوى المدنية , اذ هذه التبعية هن طببعتها ومن ششانها أن تجعل اللبعوى 
4 نقض هه ا مجموعة القواعد الفانونية ب لا ق 4109 + 


المدنية خاضعة لأحكام قانون تحقيق إلجنايات غم جمويع الأحوال ا ااه تقضشن ا لقتنن 
المحاماة س 18 اص 5899 ) ١‏ 


7580 ات 


عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر دعواه وقضت المحكمة الجنائية بالبراءة 
بالنسسة الى التهمة المسندة الى المتهم فانها تحكم فى موضوع الدعوى المدلية 
لأن قانون الاجراءات الخنائية لا يعرف شطب الدعوى (5") ٠‏ والدفع باعتبار 
الدعوى المباشرة كأن لم تكن لعدم اعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
تقديمها الى قلم الكتاب على موجب حكم المادة ٠/٠١‏ من قائون المرافعات : هو 
دفاع قانو نىظاهر النطلان , لاقتصار حكم المادة المذكورة على الدعاوى المدنية 
أمام المحاكم المدنية (5" مكرر) ٠‏ 


ثالثا ‏ نبعية الدعوى المدنية للدعوى الجئائية 


قلنا ان الحكمة من اجازة نظر الدعوى المدنية أمام المحكمة الخجئائية هى, 
أن هذه الآخيرة وهمى بصدد الفصل فى الدعوى الطنائية نتخدذ من الاجراءات 
والتحقيقات ما يوصلها الى تعرف وجه الحق , فمن الأوفق اذن ‏ وقد تكاملت 
أمامها عناصر الواقعة : أن تفصل فى الدعوى المدنية الناشئة عنها » فيوثر 
بهذا الوقث والمجهود قى اعادة طرح النزاع من جديد أمام المحكمة المدنية ٠‏ 
ولما كانت تلك هى الحكمة وجب قيام الدعوى الجنائية أمام المحكمة حتى تختص, 
بنظر الدعوى المدنية , فاذا لم تكن قائمة امتنع على المحكمة نظر الدعوى 
اللدنية ٠‏ وكذلك ان قامت الدعوى الطنائية وانقضت قبل رفع الدعوى:. المدنية 
فانه لا يجوز طرح هذه الدعوى الأآخيرة على الحم الجنائية ٠‏ 


فاذا كانت الدعوى الإنائية مطروحة أمام سلطة 56 ثم صدر فيها 
قرار بأن لا وجه لاقامتها امتنع على من آصابته الجريمة بغرر أن يدعى مدنيا 
أمام سلطة التحقيق ٠‏ وكذلك أن طرحت الدعوى على المحكمة الجنائية ثم 
اننهيت الى قضاء فيها أخرج الدعوى من ولايتها , فانه لا يجوز أن ترفع اليها 
الدعوى المدنية » كما اذا حكم بادانة المتهم أو اذا فضت المحكمة فى الدعوى 
يعدم الختضاضنها إنقلهة 56 من لحقه الضرر هو الالتجاء الى المحاكم المدنية ٠‏ 
واذا قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية تعين القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية 


حرف الشاوى ص ددا 
(5؟ مكرر) نقض ١995/1/5١‏ أحكام النقض س 0 ق *؟ * 
ردم القللى ص ٠» 1١5١‏ 


5ت 


الارفوعة معها (55 مكرر) , كما إذا حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية فى 
جنابة من غير الطريق الذى رسمه القانون (59) * واذا حرك المدعى المدنى 
الدعوى مباشرة ضد المتهم ولكنه اقتصر فى طلب التعويض على المستول 
عن الحقوق المدنية كانت دعواه غير مقبولة ٠»‏ لآن الدعوى المباشرة لا ,بحر كها 
الا مطالبة المتهم بالتعويض »2 وفى الصورة الراهنة ينتفى هذا الأمر 2 ونتيجة 
لعدم قيام الدعوى الجنائية تكون الدعوى المدنية الموجهة بالتبعية للمسئول 


عن الحقوق المدنية غير مقبولة (8؟) ٠‏ 


١ +"‏ وجوب الفصل فى الدعويين بحكم واحد 

لما كان تنخويل المحاكم الجنائية سلطة الفصل فى الدعوى المدنية هو 
اختصاص استثنائى مرده الاستفادة هن التحقيقات التى أجريت فى الدعوى 
الجنائية , فان الننيجة الطبيعة لهذا أنه اذا كانت تلك التحقيقات لا تكفى 
للفصل فى الدعوى المدنية امتنع على المحكمة القضاء فيها . فاتصالها بالدعوى 
الحنائية يستمر حتى الفصل فى الدعويين معا ٠‏ فاذا ها تنكاملت أمام المحكمة 
عناصر الفصل فى الدعوى الجنائية » ركان بيترتب على الفصل فى الدعوى 
المدنية تعطيل الأول فانه لا يجوز الفصل فيها ثم ارحاء الفصل فى الدعوى 
المدنية 2 وقد فقدت المحكمة الجنائية بعد الفصل فى الدعوى الجناثية ولايتها 
للقضاء فى الدعوى المدنية ٠‏ فيجب أن يصدر فى الدعوبين الجنائية والمدنية 
حكم واحد . فان صدر الحكم الجنائى ومن بعده الحكم المدنى كان الأخير ياطلا 
لصدوره من محكمة لا ولابة لها فى اصداره (*؟) ٠‏ وهو بهذا يتعلق بالنظام 
العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به فى أآية حالة كانت 
عليها الدعوى ولو أمام محكية النقض » وهذا بصريح نص المادة 555 من قانون 
الاجراءاث الخجنائية ٠‏ 


ولقد تناول المشرع المصرى هذه الصورة بنص صريح فى المادة 9١؟‏ 
١٠ح‏ فقال « كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب آن يفصل فى 


:1" مكرر) بقض ١918/5/١5‏ أحكام النقطن س 5١‏ فق كث8ااء 

(9؟) اتمضى ١980/1/١١‏ أحكام النقضص س 5 ق ١١5‏ - أو رنعها على المتهم بغير الطرين 
القاونى الذى رسمته اللمادة 5/55 أءج ( نظقض ١937/٠١/١7‏ أسكام النقض س ١١‏ قي ١56‏ ). 

(8]) دمنوور الجزثية /ا١095/5/1١6١‏ المجموعة الرسمية سس ٠١‏ سن إإلم ٠‏ 

(55) وذلك فيما عدا الاحوال الى نص عليها القانون استثشناء من هذه القاعدة ( نقض 
4 أحكام النقض س لم ق 155 )4 . 


- ؟؟١الس‎ 


التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم ('؟) ٠‏ وذلك ها لم, 
تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبئى. 
عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية , فعندئذ نحيل المحكمة الدعوى الى 
المحكمة المدنية بلا مصاريف » ٠ )4١(‏ ويشسترط لاحالة الدعوى المدنية على. 
المحكمة المدنية أن يكون الفصل فيها هما يترتب عليه تعطيل الفصل فى الدعوى. 
الجنائية ("4) 2 فما لم يتوافر هذا السبب كانت الاحالة باطلة والحكم الصادر 
بها مخالفا للقانون ٠‏ ولذا قضى بأنه اذا كانت المحكمة قد قضت فى الدعوى, 
الجنائية واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة التجارية وبنت قضاءها بالاحالة. 
على ها تبين لها من وجود ارنباط وثيق بين الدعويين وكان قانون الاجراءات. 
الجنائية لم يتحدث عن حالة الارتباط وهو وفقا تققانون المرائعات لا يحكم, 
به الا اذا دفع يه من له المصلحة فيه , وكان احد لم بدفع به فان الحكم ,يكون 
مخالفا للقانون (45) ٠‏ والاحالة لا يؤمر بها الا عندما تكون المحكمة الجنائية 
مختصة بنظر. الدعوى المدنية المرفوعة اليها بطريق التبعبة (4؛) ٠‏ والمحكمة 
الجنائية غير ملزمة باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة الا اذا 
قدرت فى نطاق اختصاصها الموضوعى أن نحديد التعورض يستلزم اجراء 
تحقيق خاص لا يتسع له وقئها (45) ٠‏ ولكن متى كانت الدعوى المدنية المرنوعة 
من الطاعن قد أقيمت أصلا على أساس جريمة القتل الخطأ فليس فى وسع 
المحكمة وقد ١انتهت‏ إلى القول بانتفاء الجردمة الا آن قضى برئضها , وما كان 


(40) متى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية لدعرى جنائية تعين الفصل فيها وفى. 
موضوع الدعرى الجنائية هعا بحكم واحد ( نقض 191١/5/97‏ أحكام النقض س ؟؟ ق 548)» 

)5١(‏ نقضص ١965/5/95‏ أحكام النقض سس 5 ق ٠ ١!8‏ ومن أجل هذا لا يقضى بعدم, 
الاختصساص ٠‏ وراجع نقطن ١55+/5/5٠١٠‏ أحسكام النقض سس 1 ىق 80م + 9١/ه/؟ه59‏ 
ق 251١١‏ 1137/1/55 سس ١5‏ ق 55ل * 

(؟5) ومثالها المنازعة فى صفة المدعين بالحق المدلى ( لقضص 1530/١5/١9‏ أ.ككام النقض,. 
س ١اف‏ لاا ) ٠‏ 

(45) نقضن #ارهرهه؟١‏ أحكام النقض س 5 ق#0650 ٠‏ ولا يحل لمحكيسة الموضوع أن 
تفصل فى الدعوى الجنائية التى همى أساس الدعوى المدنية هن غير أن تستنفد وساثل التحقيق. 
اللمكنة , ولا ينبغى لها أن نحيل الدعوى المدلية على المحكية المختصة بمقولة أن الأمر بحتاج الى 
اجراءاثك وتحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى , وذلك بأن نطلق الدعرى الجئائية لا يمكن أن 
يضيق هموضوعها والفصل فيها على أساس التحقيق الذى تم ( تقض بالنةليان أحكام النقض. 
س م ق 554) ٠‏ 

(55) نقضي ١979/9/0‏ أحكام النقض س ١4‏ ق 6" ٠‏ 

(40) نقض 5١/١931/1١*أحكام‏ النقض س ؟١‏ قم 1١١6‏ * 


558 سه 


بمقدورها أن تحيل الدعوى المنية بحالتها. الى المحاكم المدنية + لآن شرط 
الاحالة. كمفهوم المادة 9١4‏ 1ج 'أن تكون الدعوى المدنية داخلة أضصلا فى 
اختصاص الحكمة الجنائية ,2 0 أن تكون' ناشلئة عن الحريمة ٠‏ وأن تكوان 
الدعوى فى جاجة الى نحقيق تكميقى قد يؤدى الى لأخير الفصدل فى الدعوى 
الجنائية (43) » ش 


ومتى ارنأت المحكمة أن الدعوى المدنية تحتاج الى تحقيقات خاصة ينبنى 
عليها ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية ٠‏ فانها. ان قغميت فى 'الدعوى الأخيرة 
نعين عليها احالة الدعوى المدنية على المجكمة المدنية المختصبة 2 فلا تقضى فِيها 
,عدم الاختصاص (41) ٠‏ ولا يجوز اصدار قرار احالة الدعوى المدنية الى 
المحكمة المختصة اذا كان حكم البراءة يمس أسسياسنى الدعوى المدنية مساسا 
يقيد حرية القاضى المدنى (44) ٠‏ وتكون الإحالة يقررار. من الجحكية يما لها من 
سلطة ولائية , ولا يعتبر حكما لأنه لا بفصل فى موضوع الخحصومة:ولا فى 
شق منه أو فى مسآلة متفرعة عنه (45) , ومن ثم فانه لا يقبل الطعن ٠‏ 


وقد جرى قضضساء النقض على أن اغفال المحكمة الجنائية الفصل فى الدعوى 
المدنية التابعة بوجب اعادة عرضها على المحكمة الخجنائية للفصل فيما غفلت 
عنه ٠‏ فاذا كانت الدعوى المدننة قد رفعت فى ميدأ الأمر بطروق التبعية 
للدعوى الجنائية وكأن لا يشترط بقاء التلازم بينهما » فاأن على الحكم الصادر 
فى موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل فى التعويضات التى طليها المدعى 
بالحقوق المدنية . فان أغفل الفصل فيها فانه يكون للمدعى بالحقوق المدنية 


الذى فات على المحكمة المزئية أن تحكم فى دعواه أن يرجع الى نفس محكمة 
5 درجة للفصل فيما أغفلته عملا بلحكم المادة ١97‏ مرافعات » وهى قاعدة 


(5؟) نقضص 19171/5/53 أحكام النقض س »؟؟ ق 

(190؛). نقض 95١/١5/1ه9١‏ أحكام النقض س 4؟ ق ٠ 5١١‏ واذا كان الحكم المطعون فيه لم 
.يفصل فى الدعوى المدنيةٍ بل تخلى عنها باحالتها الى المحكمة المدنية المخيصة للفصل فيها عملا 
بالمادة 04؟ ١+ج‏ ؛ هان منعى الطاعن على هذا الحكي لعدم قضائه بعدم الاختصاص ينظر الدعوى 
المدئية يكون هردودا بأله فضلا عن عدم جوازه لأن ما قطى به غير منه للخصومة فى هيه 
الدعوى فوصاحته هنه منعدمة اذ أن الحكم لم يفصل فى تلك الدعوى أصصلا (. نقضص '8/١‏ 
34 أحكام النقض س ه؟ ق 15 ماء 

٠ 54 أحكام النقضن سن 5 ق‎ ١955/9/5 نقض‎ )44١ 

(55) أبو الوفا المرائعات. المدئنية والمتجارية ضص معه + 


1؟9؟؟ ا سم 


بواجبة الأعمال أمام المخاكم الجنائية. لخلو قانون الاجراءات الجنائية من نص على 
قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قائون المرافعات (650) ,' 


وهبناك من الصور عا اعتبرنه محكمة النقض فصلا فى الدعوى المدنية 
رغم أن منطوق الحكم لم يتناولها صراحة , ذلك أن الفصل فى الدعوى الجنائية 
بعتبر بالضرورة فصلا ضمنيا فى موضوع الدعوى المدنية فى الصورة 
المعروضة * فمئئى كان الحكم الصادر من محكّية أول درحة المؤيد لأسبايه 
بإلحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعويين المد نية والجنائية » وحاء قضاء الحكم 
المطعون فيه مؤيدا الحكم الابتدائى الا أنه أوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحررية 
فانه يكون قد أيد الحكم المذكور فيما قفى به فى الدعوى المدنية » ومن ثم فان 
ما يثيره الطاعن فى هذا الشسأن من اغفال الفصل فى دعواه المدنية يكون غير 
سليم (0* مكرر). ٠‏ وأنه لمان كان ما أفصحت عنه المجنى عليها من اقتضائها من 
زوجها كل حقوقها يعنى نزولها عن أدعائها بالحقوق المدئية » فان الحكم فى 
الدعوى المدنية يصبح غير ذى موضوع ('" مكرر [) ٠‏ 


وانه وإن كان الأصل وجوب أن تعر ض المحكمة فى حكمها للاسياب اللثى 
.من أجلها انتهت الى قضائها فى الدعوى المدنية , الا أنها لا تكون في حاجة 
لذلك حينما يكون الفصل في الدعوى الجنائية مؤديا بالضرورة وبطريق اللزوم 
العقلى الى الفصل ذى الدعوى المدنية * ومن ذلك أن القضاء ع ببراءة المطسون 
ضده على أساس أن الواقعة غير قائمة فى حقه ولا أساس لها من الواقع الما 
بنطوى ضمنا على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى الى .رفضها ('* مكرر 
ب ) ٠‏ وأن ما قضت به المحكمة من رفضص الدعوى المدنية صحيح طالما برأت 
المطعون ضصدها من تهمة البلاغ) الكاذب لعدم تثبوتها اذ يستلزم ذلك حتما 
رفضش دعوى التعويض ٠»‏ لأنه ليس لدعوى التعوريض محل عن فعل لم يثبت 
'فى حق من نسب اليه (:* مكرر ج) ٠‏ 


١ ١‏ د اسستثئناءات 


لما كان نخويل المحاكم الجنائية الفصل فى الدعوى المدنية مبناه الاستفادة 
(0) نقض 1915/5/6 أحكام النقض س #! صن ١لا ٠‏ 

(0ه مكرر) نقضن ١9!5/5/١5‏ أحكام النقض س ا؟ ق ١15‏ * 

0ه مكرر 1 ) نقض 1994/1/15 أحكام النقض س ه؟ فى '١ ١١9‏ 

(50 مكرر ب) لقض 1991/9/14 أحكام النقض سن 58 ق لالا ٠‏ 

باءة مكرر جع نقض 1919/1/11 أحكام النقض س 8؟ ىق ٠ "5١‏ 


يرل © 


من التحقيقات التى أجر بت أهمام المحاكم الجنائية . فان هذ! يسستتيع 
3 'نقصل هذه المحا كم فى القضصية رغم انقضاء الدعوى الخنائية أو خرومها 
من ولايتها فى بعض الصور » ها دام حكمها فى هذه الخالات المسسستثنام 
والتى وردت على سسييل الحصر > يبنى على ذات التحقفيقات التى أجر ستد 
أمامها ٠‏ 


١‏ طلب المتهم للتعويض 

الاستثناء الأول هو ما نص عليه فى المادة /51؟ ١٠ج ٠‏ من أن « للمتهم 
ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذى للقه. 
بسبب رقع الدعوى المدنية عليه اذا كان لذلك وجه » + فالأصل أن الدعوى 
بالتعويضات ترفع الى المحكمة المدنية لأن مبناها هو الفعل الضار الذى ونم 
من المدعى بالحقوق المدنية » ولكن نظرا لأن المحكمة الجنائية قد كوانت عقيداتنها 
فى واقعة الدعوى فانه يسهل عليها الفصل فى طلب التعويض المرفوع هن 
المتهم ٠‏ وتقدير أحقية المتهم. للتعويض ومقداره مرجعه قواعد القانون المدنى٠‏ 
ناذا كان المدعى المدنى قد أقام دعواه وهو حسن النية وقد بنئيت عقيدتنه عل 
أسباب مقبولة ٠‏ فان ذعوى المتهم قبله تكون على غير أساسس(١*). ٠‏ فمن 
سرق ماله ويسند الجريمة الى خادمه ثم يدعى مدنيا قبله أثناء نظر الدعوى 
الجنائية + لا بحق للمتهم ‏ اذا قضى ببراءنه فيما بعد أن يطالب المدعى 
المدنى بالتعويض ٠‏ أما اذا ثبت أنه وجه الاتهام بسوء نية أو بدون تبصر 
وانرو فانه بقضى قبله بالتعويض(05) ٠‏ فالاصل أن حق الالتجاء الى القضاء 
هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة وآأنه لا يترتب عليه المساءلة 
بالتعويض الا إذا نبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له 
واستعمله استعمالا كيديا وابتغاء مضارة خصمه سواء اقترن هذا القصد 
بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن . بلك النية . طلما أنه كان يستهدف 
بدعواه مضارة خصمه ("*مكرر) ٠‏ وقد قضى بأن حق الالتجاء الى القضاء من 
الحقوق العامة لا سوغ لمن يباشره الانحراف بيه واستعماله إستعمالا كيديا 
للاضرار بالغير » وثبوت أن قصد المدعى كان الاضرار بخصمه والئكاية به. 
بجعل عيله خطأ يستوجب التعويض عن الضرر بسبب اساءة استعمال. 
الحق ٠‏ واستخلاص الحمكم فى حدود سلطتة التقديرية لكيدية اجراءاته 


0 


١ه)‏ نقضص 1905/١/58‏ المجموعة الرسمية س لا ق ٠ ٠٠#‏ 
(؟ه) نقضص ١9١8/37/55‏ المجموعة الرسمية سن ٠١‏ مص الم ٠‏ 
(؟5 مكرر) نقض ١973/5/55‏ أحكام النقض س لاا ق هه اه 


ل ك5 


التقاضى وقصد الاضرار منها يكفى فى اثبات الخطأ التقصيرى الذى يؤدى إلى 
المساءلة عن الضرر النانج عن هذا الخطأ(05) ٠‏ 


ويشترط أن نقام دعوى التعويض فى حض رر اللمدعى. بالحق المدنى » 
'فاذا كانت الدعوى المدنية قد قضى فيها مع الدعوى الجنائية رمو طاتجي)ء 
فلا ولاية للمحكمة الجنائية للفنصل فى دعوى التعويض التى يرفعها المتهم 2 
ويرجع للأصل وهو أن الاختصاص للمحكمة المدنية ٠‏ فاذا ثرك المدعى بالحق 
المدنى دعواه المدنية وكانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بعد 2 فنرى أنه 
.يجوز للمحكمة الجنائية نظر الدعوى التى يقيمها المتهم بشرط أن يعلن بها 
المدعى بالحقوق المدنية لأن نص المادة 511 اءج مطلق لم برد عليه أى قيد , 
ولأن حكمة الاستثناء متوافرة فى هذه الحالة(04) ٠‏ ولا يعترض يحكم المادة 
1 من قانون المرافعات التى تنص على أنه يترتب على الترك الغاء جميمع 
اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى » لأن الخصومة هنا تنلعقد من 
مجديد وسيبها يختلف عن السبب الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية ٠‏ 


؟ ب سقوط الدعوى اطنائية 


الاستثناء الثانى نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 554 01ج حين 
قالت « واذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسيب من الآسياب الخاصة 
بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها» ٠‏ فاذا رفعت 
الدعوى على المنهم بسرقة وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المنهم ثم توفى الأخير 
أو انقضت الدعوى الجنائية بالتقادم(*0) أو بالعفو الشامل فما هو مصير 
الدعوى المدنية فى هذه الصورة ؟ تناول المشرع هذه الحالة وخول المحكمة 


ام 


(6ه) نقض 919/5/5/1١ا‏ أحكام النقضى س #8 ق 5١9‏ ء 

(04) عكس هذا محمود مصطفى » ويرى أنه اذا اعتمدت المحكمسة المناثية ثرك المدعى 
'المدني دعوامء ٠‏ فلا يبل منه طلب التعورض » اذ لا تستطيح المحكمة أن تفصل فى مواجهة شيخصس 
لم العسبح له صفة الخصرم قى الدعوي ( ص 1١5١‏ )4 ء 

(هه) انقضاء الدعوى الجنائية بمغى المدة لا تاثير له على سير الدعوى المدنلية المرفوعة 
مها ء فهى لا 'لنقضبى الا بمضى المدة المفررة فى القانون المدنى ( نقشن ١939/١١/١١‏ أحكام 
النقضن س ١؟‏ ق ل9إ؟ا ) ٠‏ وانقطماء الدعوى المدنية الناشئة عن جريية لا تسقل الا سسقويك 
الدعوى الجنائية عملا بالمادتين خه؟ إ.ج , و 1لا١‏ مدلى ( لقش ١91737/١١/1958‏ أحكام النقض 
عس 5٠‏ قل /ا١؟ ٠‏ وراجم الوسيط للسئهورى ص 84؟ ) هذا عَم مراعاة القيد الوارد فى اماد 
5 فى دستور جمهورية مصر السنئة 1911 ٠‏ 


ارد 2 


الجنائية الاستمرار فى نظر الدعوى المدنية والفضل فيها(١")‏ لآنه ليس همن, 
العدالة أن يتأثر المدعى بالق المدنى يظرف طرأ على الدعوى لا يد له فيها ٠‏ 
نمن حقه أن تستمر المحكمة فى نظر دعواه(07) وكذلك اعمالا لفكرة الاستفادة 
من الاجراءات التى اتنخذنها المحكمة الجناثية(50) ٠‏ ولا يعتبر هذا استثناء من 
القاعدة التى توجب الفصل فى الدعويين الجنائية والمدنية بحكم واحد , لاأنها 
تتطلب أن تكون التحقيقات التى أجريت كافية للفصل فى الدعويين بحكم 
واحد » وليس فى حالة سقوط الدعوى بعد رفعها ما يفيد غير هذا * ولذلك 
نرى أنه متى كان الفصل فى الدعوى المدنية بعد سقوط الدعوى الجنائية. 
يترتب علية احراء تحقيق خاص فعندئذ على المحكمة الجنائية أن تحيل الدعوى, 
المدنية الى المحكمة المدنية بلا مصروفات عملا بنص المادة 505 ا*ج ٠‏ ويشترطد 
فى هذه الحالة أن يكون مبنى التعويض هو الوقائع المطروحة على المحكمة 
اسساس للحر يمة , فان كان غير ذلك نعين القضاء بعدم الاختصاص(53ة) ٠‏ 

الطعن هن المدعى المدنى وحده 

قد يفصل فى الدعويين الجنائية والمدنية من محكمة الدرجة الأولى بحكم 
لا يطعن فيه من المتهم أو من النيابة العامة 2 ويكون للمدعى بالحقوق المدنية 
ان يطعن فيه أمام محكمة الدرجة الثانية بالشروط التى يتطلبها القانون 
وصنئك تطرح الدعوى المدنية وحدها أمام تلك المحكمة ٠‏ وحكمة الاجازة فى 
هذه الصورة هى الاستفادة من التحقيقات النتى أجريت أمام المحكمة الأنائية , 
ولآنه لا معنى لأن بنتزع اختصاص محكمة الدرجحة الثانية بعد أن قطعت. 
الدعوى مرحلة أمام محكمة الدرجة الأولى * وقد يؤدى هذا الى تناقض بن 
الحكم الجنائى الصادر بالبراءة مثلا وحكم محكمة الدرجة الثانية بالتعويض 
نى الدعوى المدنية » ذلك لأن هذه المحكمة ان نظرت الدعوى وحدها نهى 
لا تتقيد بالحكم الصادر من محكمة الدرحة الأولى بالبراءة » بل انها تبحث 
الموضوع من جديد وتفصل فى الدعوى المدنية على ضوء ما يظهر لها(١١) ٠‏ 


(55) نقض ١555/1١55‏ أحكام النفطي سن 5 ق "لا ,م ١959/5/١١‏ هجموعة القواعدر 
القانونية جا ١ااق‏ 99" . 

(60) وبذهب دأى الى تمليل القاعدة بأن التلازم بين الدعويين المدنية والجدائية لا يكرن. 
مشروطا الا وقت رفع الدعوى ( الشباوق ص ١١8‏ + وعدلى عبد الباقى له " من "لم" ) ويقرلا 
آخر ان. التلازم شرط الى أن تنتهى احدى الدعوبييل (. محمود مصطفى ص ٠ ) ١6+‏ 

(5) نقض ١/؟١ا/ه؟15‏ المحاماة سن 5 ص 59١‏ , ؟اا/ه/ 1999 س ١54‏ صن 248 ٠.‏ 

(5ه6) نقض 1995/5/15 ,المحاماة سس ١5‏ صل 8949 ٠ ٠‏ 

(10) فقد قضى بأن للمدعى. المدنى أن يسنائف الحمكيم الصسادر باابراءة فيما يتغلق, 
بحقوقه المدنية . وهذا الحق مستقل عن حق النيابةء العسامة وعن حق المتهم فى الاستثناف , 


1757 حت 


وقررت محكمة النقض أن للمسبئول عن الحقوق المدنية الدع بعدم 

قبول الدعوى الجنائية لاقامتها على غير مقتضى نص م 15 اجراءات 2 وبعدم' 

الدعوى المدنية نيعا لذلك ولو أصيح الحكم فى الدعوى الجنائية نهائيا 
لدم استئنافهة من المتهم والنيابة العامة(١3)‏ + 


- الحكم بالببراءة 

كانت المادة ١417‏ من قانون تحقيق الجنايات الأعلى الملغى نض على أنه 
« اذا رؤى أن الواقعة غير ثابتة أو لا نعد مخالفة وليس فيها شبهة حنحة 
أو جناية يحكم القاضفى ببراءة المتهم » ويجوز له مع ذلك أن يحكم فى 
التعويضات التى قد يطلبها الخصوم بعضهم مع بعض » ' وعل ذلك أيضا 
كانت ننص المادة ١5‏ من ذلك القانون فى الاب الخاص بمحاكم الجنح ٠‏ 
وكانت المادة 5١٠‏ هن قانون تشكيل محاكم الجنايات تنص على أنه عند الحكم 
بالبراءة يجب على كل حالان يفصل فى نفس الحكم فى التضميئات الثتى قد 
.يتطلبها الخصوم من بعض ٠‏ ولم ترد فى قانون الاجراءات الجئائية نصوص 
صربحة فيما يتبع بشأن الدعوى المدنية عند القضاء بالبراءة » هما قد يؤدى 
.الى القول بأن المحكمة الجناثية يمتنع عليها الفصل فى الدعوى المدنية اذا 
ما قضت نى الدعوى الجنائية بالبراة(0 عير 


.ولا بمنعه عنه سوى القيد الخاص بالنصاب ٠‏ ومن ثم له أن يستائف الحكم برضن الدعبوى 
المدسة ان كان قد قضى ببراءة المتهم ولم تسستالفه الئياية » وهتتى رفم الاستئناف كان هقبولا 
وكان على المحكمة بمقتصى القائرن عند النظر فى دعوى المدعنى أن تقول كلمتها فيها / ويكون 
“قولها صحيحا فى خصوصية الدعورى ولو كونت جريبة + ولا يؤثر فى هذا الآمر كرن الحكم 
الصادر فى الدعوى العموهية قد أصبح نهائيا رحاز قوة الشىء المحكوم فيه + اذ اله لا يكون 
ملزها للمحكية وهى تفصل فى الاستئناف اللرفوع محن الدعوى المدنية ومدها , لآن الدعويين 
واث كانتا ناشكتين عن سيب واحله م الا أن الموضوع يختلف فى كل هنهسا عن الاشسرى 
مما لا يمكن ممه التمسك بحجية الحكم الجنائبى ( نقضص ١961/١/١‏ أحكام النقضن سى ١‏ 
ق لاا + 19358/1١١/18‏ س ١9‏ ق ٠ ) ١1959‏ وقضى بأنه ل مبكن القرل بضرورة التلازم بين 
'الدعو دين المدئنية واطجنائية عند الفصل فى الدعوى المدنية اسستثئافيا , الما يسترط قيام التلازم 
بن الدعويين عند بدء اتصال القضاء الجنائى بهما ( نقضص ١١/؟/!ا96١‏ أحكام النقضي سن م 
'ق ٠ ) 5١‏ 

00 نقض ١533/1١١/1١6‏ أحكام النقض س ١‏ فى لا2" * 

(35) محمرد مصطفى ص ١48‏ / ويرى أنه لم يكن للاستثنائيل فى القانون القديم مبرر 
قوى ولذلك اغفلهما القانون الحالى جريا على خطنه فى حصى اختصاص المحاكم الجنئائية بالمسائل 
“المدلية فى أغسبق لطاق ٠‏ وهو ينتقد حكم النقض المشار اليه فى الهامثى التالى ( ١987/5/9‏ ) 


5598 سم 


ولكنا نحد أن المادة 5٠١9‏ من قانون الاحراءات الجنائية قد نصت فى 
0 على أن «م كل تحكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يحب أن يفصل 
ى التعو يضرات التى يطليها المدعى , بالحفوق المدنيق أر .المتهم' ء بواسحكم الذى 
بصدر فى الموضوع كما يجوز أن يقضى بالادانة يصح أن يقضى بالبراءة »2 
وذلك الحكم على أى الصورتين لتعين أن يشمل الفصل فى الدعوى المدنية إلا 
اذا كان الفصل فيها يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل 
فى الدعرى الجنائية 2. فعندئذ تحيل المحكمة الدعووى على المحكمة المدنبة بلا 
مصاريفه (م 50١‏ اءج ٠ )1١5)‏ 


وانما يشترهل أن يكون الحكم فى الدغوى المدنية مينيا على أساس الواقعة 
مبنيا على وقائع أخرى غيد الوقائع السنوحة اشاس للجر يمة الفروفية أو 


بأنه سيؤدى الى ننيجة خطيرة تظهر فى رفع الدعوى المباشرة من المدعى المدنى ٠‏ فكثيرا ها يبنى 
طليه على أساس جنائى فى الظاهر مدنى فى الواقم ء ومن المسام به أنه لا يجوز لأحد لأفراد 
أن يغير يعمله الفواعد التى يوزع بها الاختصاص بين المحاكم ( نقضص ١855/95/١9‏ القضناء 
س حاص 598 )* ش 

09 العرابى ى ١‏ اص 53١5‏ , عدلى عبد الباقى ج ١‏ صل 589 2 روف ص 5٠١‏ , 
الشاوى م١١ ١‏ ونقض 1955/6/9١‏ أحكام النقض سن 5 ق 50 وفد جاء به أنه اذا كان 
الحكم قد أقام قضضماءه بعدم الاختصاص على أن قائون الاجراءات الجنائية لم يرد فيه مقابل 
حكم المادتين 00 8 من قانون تحقيق الجئايات الملغي الذي كان يجين لالمحاكم الحكم 
فى الدعوى المدنية رغم البراءة. فى الدعوى الجنائية ولما كانت المادة 9١9‏ هن فانون الاجراءات 
الجنائية تنص مراحة على أن كل حكم يصدر فى موضوح الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى 
التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ها لم ضر المحكبمة أن الفصل 
فى التعريضات يستلزم اجراء تحقيق خاصن ينبني عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية , 
فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية بلا «صاريف . ولا كان ذلك فانه كان متعين 
على المحكمة أما آن , تفصل فى موضوع الدعرى المدنية فى الحكم الذى أصدرته فى الدعوىى 
الجدائية ان, دأتهأ صالحة للفصل فيه » وأما أن تحيلها الى المحكمة المدنية بلا مصاريف ان رأت 
أن ذلك إشرائب عليه تعطيل - الفصل فى الدعوى الجدائية ,» أما وأدد قضات بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى المدنية بمظنة ألها غير مختصة أصلا بالفصل فان حكمها يكون مخالفا للقانون ٠‏ وقد قضى 
بأن تبرئة المثهم فى جرريمة البلاغ الكاذب لا تمئع من الحكم صليه بالتعويضضي هئى كان مسلكه 
فى الدعرى هبررا ذلك . كأن يكون قد أكثر هن البلاغات التى قدمها فى حق المدعى هسرما 
فى !نهامه للجرد الشسبهات التي قامت لديه ودون أن يتروى ويتثبت من حقيقة الوقائع التى اسدئد 
اليها ( وراجع نقض 1949/9/4 مجموعة القراعد القانوئية ب لا ق 08“” . ١9696/1١١/9‏ أحكام 
النقض س ٠١‏ ق ١8١ا) ٠‏ 
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على أساس مدنى بحت , فقانة يتعين الحكم بعسدم الاختصاص بنظر الدعوى 
المدنية(12) ٠‏ والواقع أنه لا يتصور القضاء بالتعويض اذا كان أساس البراءة 
عدم ثبوت الواقعة قبل امتهم ٠‏ وانما يجوز ذلك فى حالة ما اذا كان القانون 
لا يعاقب على الواقعة » ولكنها أسفرت عن ضرر ٠‏ فيشترط ثبوت وقوة 
الععل موضدوع الدعوى الجنائية وصحة نسبته الى المتهم المقامة عليه الدعوى 
المذكورة دون آن تتوافر الأركان القانونية للجريمة (58) ٠‏ فالأصل ‏ كما 
قررت محكمة النقض . أن الحمكم بالتعويض المدنى لا يرنبط حثما بالعقوية 
اذ يصح الحكم به ولو قضى بالبراءة » الا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة قد 
.بنيت على عدم حصول الواقعة أصبلا أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت اسنادها 
.الى المتهم » لأنه فى هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المنهم 
أو على المستول عنه لقيام المسئوليتين الجنائثية والمدنية معا على ثبوت حصول 
«الواقعة وصحة اسنادها الى صاحمها (35) ٠‏ 


رابعا ‏ ترك الدعوى المدنية 


+ 4 تعريفه واجراءاته 


ترك الخصومة هو تننازل المدعى عنها وعن كأفة اجراءاتها بيا فى ذلك 
صديفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذى يدعيه 2 ويترتب عليه الغاء 
كافة الآثار المترتبة على قيامها ء ويعود الخصوم الى الخحالة التى كانوا عليها قبل 
برفع الدعوى )١"(‏ * وللمدعى بالحق المدنى أن بترك دعواه المدنية أمام المحكمة 
.الجنائية (18) 2 فقد يرى أن يلجأ الى المحكمة المدنية فيما بعد ٠‏ 


اك 


(:) نقض ١935/١5/١١‏ أحكام النقض س ؟١‏ فى 5٠١5‏ ١١/؟/لاه5١ا‏ سم ق 35 ء 
5/5/١‏ المحاماة س ١5‏ ف ٠ ١55‏ فاذل كان الحكم مع قضصائه ببراءة المتهم من الهمة 
١الاصابة‏ الخطأ المسنده اليه لانعدام أى خطا من جانبه قد قضى عليه بالتعريضص مؤسسا قضاءم 
على المسئواية القانونية الناشئة عن عقد النقل ء فاله يكون قد خالف القالون لأن الفعل الذى 
«رئعت عنه الدعوى لم يكن هو عقد النقل : بل كان الخطا الذى ننساً عنه الحادث ( نقضش 1/4/ 
ماهوا أحكام النقض س ؟ ق ه89؟ ) ء 

(60) نقض 1173/9/0 أحكام النقض س ١5‏ ق ٠ ”0١‏ 

(5) نقض 1931/5/5 أحكام النقض ١868‏ ق 99؟ ٠‏ 

لات أبو الوفا المرا'عات المدنية والتجارية من 0ه ٠‏ 

(548) والترك بصريح نص المادة ١51‏ أعج لا يؤش على الحق المرفوعة به الدعوى وأما التنازل 
فانه يتضمئ النزول عن الحق ( حمزاوى ص ٠ ) ١١*١5‏ ولكن يجب أن يكون التنازل عن الحق 
-واضسا . وليس قاصرا على الخصومة وحدها ٠‏ وقضى بأنه لما كان المدعيان بالحقوق المدئية قد تنازلا 


- سد 5 


وترك الدعوى المدنية يتم اما باعلان الى المتهم والمسئول عن الحقوق 
المدنية » واما أن يتم بالجلسة فيقرره المدعى بالحقوق المدنية » واما آن يثبت 
فى هذكرة تعلن الى القصوم فى الدعرى ٠‏ وقد نصلت المادة ١51١‏ من قانون, 
المرافعات على أن « يكون ثرك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على بد محضر 
أو ببيان صريح فى هذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه 
عليها أو بابداته شفويا بالجلسة واثباته فى المحضر » )١5١(‏ ' ومن صصسور 
الترك ها نص عليه فى المادة 531١‏ اءج من أنه م يعءشبر نركا للدعوى عدم 
حضور المدعى آمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصهة أو عدم 
ارساله وكيلا عنه . وكذلك عدم ابدائه طدات بالجلسة » ؛ وقد عبرت المذكرة 
الايضاحية عن هذا بأنه يعتبر تركا ضمنيا ٠‏ فشرط أعمال هذه المادة أن 
يكون المدعى المدنى قد أعلن لشخصه )"١(‏ فلم يحضر أو يرسل عنه وكيلا 
بدون عذر تقبله المحكمة )0١(‏ ,2 وكذلك أن حضفي بالجلسة ولم بد طليات ٠‏ 
ولا معدل لاعلان المدعى المدنى ان تانت الجلسة هى الأولى والتى أعان بها طلبانه 
ال المتهم أو المسثول عن الحقوق المدنية ليسمعا احكم له بالتعويضات ٠‏ والذى 
يؤْخدذ من قضاء محكمة النقض أنه يتعين للحكم بثترك المدعى لدعواه أن يطلب 
امتهم القضاء به فليس للمحكمة أن تقفى به من تلقاء نفسها (5") + فان طلب 
القضاء بترك الدعوى المدنية ولم نجبه المحكمة الى طلبه تعين عليها الرد عل 
دلك الطلب والا كان حكمها مشوبا بالقصور (79) ٠‏ والدفع باعتبار المدعى 


عن طعنهما بمقتضى اقرار. موقم عليه هن وكيلهما بموجب توكيلين يخولان هذا اللق : ولا كان 
التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترئب عليه وفقا للمادة ؟5١‏ مرافعات الغاءه جميع اجراءات 
المصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن فانه يتعين اثميات نزول الطاعنيل عن حقهما ( نقضص 
١‏ أحكام النقمى س /ا؟ ق ٠» ) 1١895‏ 

(55) يرى حمزاوى ( هس ١١0‏ ) أنه لا موجحب للتقيد بصورة المادة 5٠١8‏ هرافعات , 
( 349 الحالية ) فاذا أرسمل المدعى المدنى شطابا الى المتهم أو الى المحكمة يفيد تركه للدعوى 
وجب اعسباره تاركا لدعوام ٠‏ 

ر0/ا) نقض ١937/١١/0‏ أحكام النفض س م١‏ ق 555؟: +٠‏ قلا يكفى اعلاله فى صسحله 
المختار ( نقضص ١953/١١/56‏ أحكام النقض س لا ق 8م؟ ) ٠‏ واطكمة هن اشتراطك الاعلان 
لششصى المدعى هو التحقق من علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ( نقضص ١/؟/903١‏ 
أحكام النقضص س لا؟ ق لا" ) ٠‏ 

(الا) نقض 1915/1١/١5‏ أحكام النقض س 9«؟ ق ١لا"‏ , ١905/١5/5‏ ق 6ه 

(؟/) نقض ١955/5/58‏ أحكام النقض س لا ق 1١9‏ ؟١ره/5ه9١‏ س ه اق 566 , 
5/١‏ قل 16 2 م/1ا/كلاؤا س 53١‏ ق 501 ٠‏ 

(؟/) نقض ١954/10/9‏ أحكام النقضص س ه ق ولام ٠‏ 


2 


المدنى تاركا لدعواه هن الدفوع التى تقتضى تحقيقا موضوعيا (1") ٠‏ فاذا 
م يتمسك الطاعن يما يثيره فى وجه طعنه أهام محكمة الموضوع فليس له أن 
بنيره لأول هرة امام محكمة النقض (؛" مكرر) ٠‏ 


ه١٠١‏ - آثار الترك 


اذا تم الترك اعتبر نهائيا لا يجوز الرجوع فيه , على آنه لا نأثير له على 
الدعوى اجنسائية )١١(‏ » لأن حقوق المدعى المدنى ماصرة فقط على 
التعويصات ٠ )"١(‏ 


وما دام الترك لا ,يؤثر الا على اجراءات الدعوىٌ المدنية فان واجب المحكمة 
يقتضيها العصل فى اندعوق الطئائية » وهؤ أمر طبيعى اذا 'كان نحريك الدعوى 
خنائيه قد ثم من جانب النيابة العامة » ولا يتغير الال إذا لم هدا التحريث 
مياشرة بمعرفه المدعى بالحق المدنى ٠‏ ولا يؤئر الترك على الدعوى اجنائية فى 
الصورة الأخيرة اذا كانت الجريمة ممأ يتوقف تحريك الدعوى اجنائية عنها على 
شكوى إالجنى عليه » ذلك أن انقضاء الدعوى الفناتيه ممملا بحذم المادة العاشره 
من قانون الاجراءات الجنائيه يستوجب التنازل عن الشكوى » ولا يؤخذ من 
مجرد نرك اجراءات الدعوى المدنية تنازل عن الشكوى , اذ ليس تمه تعارص 
بين رغبه المجنى عليه فى ترك دعواه المدنية ورغبته فى توقيع العفوبة على امتهم 
ارضاء لعاطفه القصاصض لديه ٠‏ 

ولقد عرضت هذه الصورة على محكمة النقض نقررت إن الدفع بانقضماء 
الدعوى الجنائية بعد أن قضى باعتبار المدعى بالحق المدنى تارنا لدعواه المدنية 
مردود بأن ترك الدعوى المدنية لا بؤش على الدعوى الجنائيه » يستوى أن تكون 
اددعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعى بالحق 
امدنى م بل انه حتى فى الجرائم التى علق فيها القانون تحر يك الدعوى الجنالية 


تمسقات سر مسيم مصصي صصح ع صصص لا 


(5/) تقض 1991/١/18‏ أحكام النقض س 50 ق 9( اه 

(5/ا مكرر) نقض 1908/17/19 أحكام النقض س 59 ق 95( اه 

(ه/) هذه قاعدة همستحدثة فى قانون الاجراءات اطنائية » ولكن القضاء كان قد سار 
على اتباعها فى ظل قائرن تحقيق الجدايات الأهلى الملغى ( راجم نقضص 1955/١١/5‏ المحاماة سس ه 
ص 5٠9١‏ )اه 

(/) نقض ه1975/6/5 أحكام النقضص س *؟ ق 54 ٠‏ اذا كان الطاعن قد تنازل عن دعراه 
المدنية وكانت الحكمة قد اجابته إلى ها طلب تطبيقا للمادة +*؟ إءج فانه لا تكول له صفة 
فيما يثيره فى طعنه بالنسسية الى الدعوى العموعية ( نقضن 55/؟١/؟96١‏ أحكام النقض سس م 
3 أك)) ٠‏ 


- اررض 5 


على شكوى المجنى عليه فان نركه لدعواه المدنية لا يؤدى الى انقضاء الدعوى 
اجائية الا اذا ننازل عن شكواه أبضا . وكذلك الحكم لو كان المجنى عليه قد 
قدم الشكوى وحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بصحيفة واحدة , ذلك 
لأن ترك الدعوى المدنية خلاف التنازل عن الشكوى فهو لا يتضمنه كما 
لا يستوجبه » وهو بوصفه تنازلا عن اجراءات الدعوى المدنية يجب أن يقدر 
بقدره بحيث لا ينسحب الى غيره من اجراءات الدعوى الجنائية . ولآن الترك 
هو محض أثر قانونى يقئصر على ما ورد بالصحيفة بشيأن اجراءات الدعوى 
المدنية دون غيرها فلا ,يبعدمها دلالتها كورقة تنطوى على تعبير عن ارادة المجنى 
عليه فى التقدم بشكواه يكفى لحمل الدعوى الجنائية على متابعة سيرها وحدها , 
باعتبارها صاحبة الولايبة الاصلية عليها » ومن ثم تنظل الدعوى الجنائية قائمة 
فى حق المحكمة بل من واجبها الفصل فيها ما دام أنها قد قامت صحيحة 
ولم يتنازل المجنى علية عن شكواه !"١(‏ مكرر) * 


وترك الدعوى المدنية ينصرف فقط الى اجراءاتها أما ذات الحق موضو ع 
الدعوى فانه ببقى قائما بمغنى أنه بحق للمدعى المدني مباشر نه آمام المحكمة 
المدنية ٠‏ ولذلك نصت المادة 551 1٠ج ٠‏ على آنه « اذا ترك المدعى بالحقوق 
المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم 
المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى » ٠‏ واذا تعدد المدعون 
بالحق المدنى وانرك البعض منهم الدعوى المدنية دون البعض الآخر فان آثر 
الترك ينصرف فقط إلى التارك , أما غيره من المدعين بالحق المدنى فانه بتعين 
على المحكمة أن تفصل فى دعواه المدنية (1) ٠‏ ويلزم المدعى بالحق المدنى فى 
حالة ترك الدعوى بأداء المصاريف السابقة على الترك (م )١/553٠‏ * 


ولكن اذا ترك المدعى المدنى دعواه أمام المحاكم الجنائية هل يجوز له 

اعادة رفعها أمام هذه المحاكم ؟ يذهب رأى الى أنه لا يجوز رفم 00 من 
جديد أمام المحاكم الجنائية أهذا بظاهر نص المادة 5515 ١ج‏ (72) ٠‏ ويذهب 
رأى آخر الى أنه ما دام الحق لا يزال قاثما فلا مأ نع من اعادة رفع لبر أمام 
الجهة التى تنظرها سواء جهة التحقيق أو المحاكمة (5!) ٠‏ وهذا الرأى الأخير 
نأخذ به لآنه ما دام بحق للمدعى المدنى أن يلجأ الى المحكمة المدنية فانه تبسيطا 

(كا مكرر) نقض 1975/9/59 أحكام النقض س لاا ق هلازا ء 

(/0/ا) نقضص ١909/١5/55‏ أحكام النقض س 4 ق ٠١9‏ ه* 

() محمود مصطفى ص ١75‏ 2 رؤوف ص ع8 م 

(ةل/) سمزاوق ص 1١1١59‏ ه 


5990 سه 


للاحراءات والاستفادة من تحقيقات المحكمة الجنائية لا مانم من أن يعاود 
طلياته المدنية أمامها ٠‏ 


وقد نصت المادة "51١‏ فى فقرتها الأولى على أن ترك الدعوى المدنية 
لا يخل بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه , ولا يستفاد من هذا أن 
للمتهم أن يعارض فى اعتماد الترك حتى يحكم فى طلباته , بل أن هذا مجرد 
تقرير لحق المطالبة بالتعويض حتى لا ينصرف الذهن الى أن ترك الدعوى المدنية 
يترتئب عليه سقوط حق المتهم فى المطالبة بالتعايضات ٠ )3١(‏ 


وقد نصت المادة ”51 ا١ج‏ على أنه « بيترتب على 'نرك المدعى بالحفرق 
المدنية دعواه أو عدم فبوله مدعيا بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقورق. 
المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بئاء على طلب المدعى » ٠‏ اذ آله بعد 
ترك الدعوى المدنية لا 'تكون للمسئول عن الحقوق المدنية صفة فى الخصومة , 
لان من اختصمه لم بصبح له وجود فى الدعوى ٠‏ فاذا كان دخول المسثول. 
عن الحقوق المدنية بناء على طلب النيابة العامة » فانه لا أثر للترك على وجوده' 
فى الدعوى ٠‏ وكذلك فى صورة ما اذا دخل هو من تلقاء نفسه لأن له صالحا 
فى البقاء فى الدعوى ليدفع عن المتهم وبالتالى عن نفسه المسئولية : ودليل 
هذا أن له حق الدخول فى الدعوى الجئائية فى آبة حالة كانت عليها الدعوى 
حتى أمام محكمة الدرجة الثانية ( م 505 اءج) (١ل) ٠‏ 


المبحث الثالث 
آمام المحكمة المدنية 


اذا اخثار المدعى بالق المدنى للمطالبة بحقه فى اللتعويض الطريق المدنى. 
بأن أقأم دعؤاه أمام المحكمة المدنية + طبقت قواعد الاجراءات الواردة فى قانون 
المرافعات المدنية والتجاربة ٠‏ بيد أنه للا كان منشأ الدعوبين الجنائية والمدنية 
فعلا واحدا هب الجريمة » فان العلاقة بينهما تبقى قائمة فيكون. للحكم الصادر 


الك 


)8١(‏ ويذهب رأى أنه يحق للمتهم أن يعارض فى قبول التنازل حتى الحكم له بالتعريضات 
( العرابى جب ١‏ اص 9١اء‏ عدلى عبد إلباقى جب ١‏ ص 5835 2 رؤوف ص #85؟ ريرى أن الترك 
يكون ععلقا على قبول المتهم )2 ٠‏ 

)8١(‏ عكس هذا محمود مسصطفى ص "/ا١‏ ويرى أن بقاء المسئول عن الحقوق المدنية بعد 
الترك غير سائن ولو كان تدخله عن ثملقاء نفسه اذ لا نكون له بعد الترك صفة الخصومة ٠‏ 


25د 


عن أنهما أثتره فى الأخرى وففها لنقواعد التى :"سدوف نذكرها', ومن م متعين 
بحث حجية الأحكام المدنية أمام القضاء الجنائى وحجية الأحكام الجنائية أمام 
القضماء المدنى ف 


1ه ١‏ ب آأئر الحكم المدانى أهام القضاء الحخنائق 


نصت المادة /501 من قانون الاجراءات الجنائية على أن « لا تكون للأحكام 
الصسادرة من المحاكم المدئية قوة الشئء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما 
تعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها » * والحكمة من هذه القاعدة أن 
.غاضى المدنى عندما يطرح عليه موضوع الدعوى يلتزم حدودا معينة فى 
الاثبات أمأ“القاضى الجنائى فانة يبنى عقيدثه على ما يقتنع به غير مقيد فى هذا 
السبيل بأسباب محددة  ٠‏ فاذا رفعت الدعري ا المحكمة ب در 


لاحي حي مكيار مر ا ا 0 
مأ طرح عليه موضوع تزوس السند أن تقفى كزويره ويعفات عرايكب 


9 ِية اذا 


الورقة (855) * وكذلك للمحكمة الجناثئية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة 
يميم رس بع ب بي ا يج سويد ا ا 


١م‏ مكرر) فمن المقرر وفقا للمادتين ١؟؟‏ . لاه اجراءات أن الحكم الصادر فى دعوى 
عدنية لا تأثير له على الدعوى اطنائثيه ولا يغيد القافى الجنالى علد نر الدعرى ( نقض /١/١١‏ 
8 أحكام النقضن سس "٠١‏ ق 8 ) ٠‏ وان القاطى الجنائى لا يتقيد بما ,يصدره القافى المدنى 
من أحكام ولا يعلق قضاءه على ها عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع 
الجريمة ( نقض ؟١/191/7//5١‏ أحكام النقضص س 8؟اق 64١١01)اء‏ 

(86) نقض ١5١/ه/+95١‏ أحكام النفضن سن ١‏ ق إ؟ وقد قرر اله متى رفعث الدعرى 
إلى المحكمة تصبح وقد انصلت بها هلزمة بالفصل فيها على ضبوء ما تستظهره من توافر أركان 
الجريمة أو محدم توافرها على هدى ها تستازم فى تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر دون 
أن نتقيد بالاحكام المدنية الى صدرت أو تعلق قضاءها على ها عساه يصدر من آحكام بشأن 
الاوراق المطعون فيها بالتزوير ٠‏ دذلك ليس فقط على أساس أن هثل هذا الحكي لا تكون له قرة 
الشى: المحكوم قيه بالنسبة للدعوى الجنائية لالعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ؛ 
بل لآن وظيفة المحاكم الجناثية والسلطة الواسعة التى خولها القانون اباها للقيام بهذه الوظيفة 
با يكفل اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برىء آو يفلت مجرم /» ذلك يقتضى ألا تكون 
مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القالون ١139/1١/50‏ آحكام النقض سن ٠١‏ 
قكا2 ١؟للاكلاؤا‏ س "ااا ق 54 ٠.)‏ 


.نقدم لها كدليل فى الدعوى متي اقتنعت ٠‏ ولا يمئم من هذا أن 
.يكون فد صدر من الححكمة المدنية حكم بناء 7 هذه 0 لان الحكم امد نى 
بقبد الحكمة_الجتائية وهي _تفصل في جريمة مطرز رحة عليها و4 مكيل + 
ولسس مقتضى هذا عدم جواز اقتناع القاضى 0 بنفس | الأسياب التى 
ل الى ا يا ا لاماي 


ويتعين على المحكمة الجنائية أن نفصل فى المسائل الفرعية التى تعرض 
أماميا ويتوقف عليها الفصل فى الدعوى الحناثية , فلا تنوقف الفصل فى 
التهمة حتى صدور حكم من المحكمة المدئية وهذا باستثناء الملسائل الخاصة 
بالأحوال الشخصية على ما نعرض له عند الكلام على المسائل الفرعية فى باب 
الملحاكمة رم 555 و 554 و ه؟؟اءس) (*84) ٠‏ واذا كانت المسألة التى صدر 
.فبيا حكم المحكية المدنية نهاثيا هى مسألة فرعيية التزم بها القضياء 
الجنائى (55) . فالمستفاد من نص المادة لاهة ا٠ج‏ أن لا يلتزم القضماء الجنائى 
من ني المدنى الا ما يتعلق بوقوع الجريمة ونسسبتها الى فاعلها فقط ٠‏ 


/باء+ 14 أثر الحكم الجنائى أمام 0 الدنية 
اذا أقيمت ولعي الجنائية أما 


١ ل‎ 


0 
سي 


سل كي بارا لي اق برقي بوقو) "١‏ 
للحكم بالمراءة اده القوة سنسواء بنى على انتفاء اء التهمة أو عل عدم تفاية 
ل ل ل سس سس سس لل٠سسسسسصسسسسسست‏ ساد 


آذ 


8 مكرر) أن الحكم الصادر فى دعوى هدنية لا تاثير له عل الدعوى الجنائية ولا يفيد 
. القاضى الجنالى عند نظره الدعوى , بل .له رغم صدور الحكم بصحة سند أن يبحث فى كل 
عا يقدم له من الدلائثل والأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها وأن يقدر تلك 'الأساليد 
والدلاثئل بكامل سلطته , ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى قد أصبح لهاثيا '( نقض 
1/١‏ سس 58 قاكة ) ٠‏ 

9م نقشض ١965/٠١/١‏ أحكام النقض س لاق 358 * 

(85) راجح نقضص ١958/٠١/95‏ مجموعة القراعد القانونية ج لا ق 355 , 16/ه/ +3716 
,بأحكام النقفى س ١‏ ق ٠ "(1١‏ 

وهو3) الشاوى سن ٠ 9١58‏ 


ا 35 


الآدلة. ولا تكون له:هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه 
سج اي سر د ع وروي 1س لات 5 11ج احددد سا كر 1 00 01ت لوو الات وكات وم 
القانون » ٠‏ 


فيجب لاعمال ذلك النص أن يكون الحكم الجنائى صادرا فى موضوع 
الدعوى ولا يكون كذلك الا اذا صدر بالبراءة أو بالادانة (07) + فجميع 
القرارات الصصادرة أثناء التحقيق والأحكام التى تصدر من المحكمة قبل الفصل, 
فى الملوضوع لانخاذ اجراء من اجراءات الاثبات كندب خبار مثلا لا أثر لها أمام, 
المحكمة المدنية (81) * ويحجب أن يكون الحكم الجنائى نهائيا أى لا بقديل الطعن 
بأى طريق من طرق الطعن , لأنه متى كان يقبل ذلك يصبح محتمل الالغاء 
ويكون لا معنى لالتزام القضاء المدنى بما جاء به والحكم اعتمادا عليه ثم يلغى 
أو بعدل بعد ذلك * ويسترط أخيرا ألا يكون قد فضل فى الدعوى المدنيه 
نهائيا ,» لانها بهذا نخرج. عن ولاية المحكمة المدنية ولا تستطيم العودة اليها 
حسى ولو .أسفر هذا عن تعارض بين الحكمين المدنى واطجتائى ٠‏ 


وقد قضت محكمة النقض بأن الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر 
امقضى به فى حق الكافة أمام المحاكم المدنية الا فيما يكون لازما وضروريا 
لفعس فى التهمه المعروضة على جهة المص-ل فيها ء فاذا كانت التهمة المرفوعة 
بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هى أنه عمل أو حاول التأثير 
فى أسيعار السوق 'والتموين بأن حيس بضائع عن التداول ٠‏ فحكمت له هدم 
امحكمة بالبراءة وتغرضنك رهى تبحث أدلة الادانة الى مالك هذه .البضاعة 
ففالت الها ملك للمتهم فقولهاً هذا لا' يمكن عده قضاء ٠‏ له قوة الأمر المقفى يه 
اذ أن تعيين امالك للبضاعة لم يكن أضلا عنصرا لازمًا فى تلك التهمة وحم * 


(83) حججية المكم الجنامى فى موضوع الدعوى المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر 
بالبراءة أو بالادلة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التى لم تكن 
شرورية للحكم بالبراءة أو بالادانة ( نقضص 1 أحكام ,النقض س ١5‏ ق 10 ) ٠.‏ 
والحكّم برفض الادعاء بتزوسر مخالصة لا حجية له فى الدعوى المدنية أهام المحاكم المدانية هاادام 
النصل فيه لم يكن :لإزما. للفصل فى وفوع الفعل المكون لجريمة اصدار الشسيك لدون.رصنيد 
اد فى وصفه. القانونى وفى' نسييه الى المتهم ( نقض ١914/5/15‏ أحلكام الفين” س' ه6؟ 
ق 1٠١١‏ )هه 

ز/ام) محمود مصطقى من 5/ا(اء 

(88) نقض ١950/5/١5‏ مجموعة القراعد القانوية ج لا ق لاه ٠‏ والحكم الجنائى, 
اكه.ادر فى جريمة اعطاء شيك بدون رصيد لا يحوز قوة الامر المقضى بالنسبة الى الدعوى المدنية 
النى ترفع هن بعد أمام المحاكم المدلية , الا فيما قصل فيه فصلا لازما من وقوع هذا الفعل 


2 


كما قضست بأن المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم:الجنائى الصادر من المحكمة 
الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 155 ادج الا لدى 


«المحا كم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نقدننا وهي تنظر, الدعرى المدنية 
.بالتبعية للدعوى الجئائية (88 مكرر) ٠‏ 


م١١‏ قاعدة الجنائي يوقف المدني 


استحدث المشرع نصا فى قانون الاجراءات الأنائية ل وكان: متبها:إعملا 
.فى ظل التشريع الأهلى السابق ب ضمنه قاعدة نَ الحناثئى يوقف المدنى 2 
.فنص فى المادة ١/5516‏ ا٠ج‏ على أنه « اذا اذا رفعت الدعوى المدنية أمام الحايه 
المدنية » يجب وقف الفصل فيها حتى ,بحكم ' تهآئيا فى الدعوى الجنائية_المفامة 
.قبل رقعها أو في أثناء السير فيها » ٠‏ لآن الدعوى المدنية اللمطالبة تعويض 
الضرر عن_الجريمة انبنى على وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ال م 


.الملحكمة المدنية فى فى موضوعها يتعين عليها أن : 
.أصلا وهى المحكمة الجنائية فى وقوع الفريمة ورف م 0 
للب ع د ب ا ااا ا ا 5 لص حلت 


ويشترط لتطبيق القاعدة سالفة الذكر أن يكون السبب فى كل من 
الدعويين الجنائية والمدنية وإحدا فان اختلفا انتفى تطبيق القاعدة ٠‏ مثلا فى 
.دعوى مطالبة بدين اذا شهد شاهد زورا ورفعت الدعوى الحنائية ضده عن 
.جريمة شهادة الزور فان هذا لا يمئع من الفصل فى الدعوى المدنية الخاصة 
بالمدبونية ٠‏ والشرط البدهى الآخر أن تكون الدعوى الخنائية قد رفعت فعلا 
إلى المحكمة ٠‏ فاذا حركت الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة أو قاضى التحقيق 
فهل تطبق القاعدة سالفة الذكر ء أى نوقف الدعوى المدنية حتى الفصل فى 
الدعوى الجناثية ؟ نرى أن تطبيق القاعدة فى هنه الحالة لتوافر حكمتها , 


اك 


255-556 


.منسوبا الى فاعله ولا شأن له بالسبب الذى اسسئند اليه من أنه أعطى مقابل دين معين ( نعض 
أحكام النقض ص ٠١‏ يق ٠ ) 5١‏ 

(88 مكرر) نقض 1915/9/55 أحكام النقض س 6 ق 58 ' 

(485) نقضن ١958/57/58‏ أحكام النفض سس 8 ق هلا١‏ , ويوقفا سير الطعن المرفوم 
من المسئول عن الحقوق المدنية فى الحكم الصادر حضوريا بالنسبة اليه والى الدممى بالمقوق 
المدنية الى حين فصل محكمة الموضوع فى المعارضة المرفوعة من المتهم / طالما أن الوائعة الجدالية 
التى هى أسباس المسئولية المدنية لا تزال موضع البيحثه ( نقض ؟1130/9/5 أحكام النقضص 
س الاق لآه)” ١‏ 


28 35ت 


ولا ينفى هن ذلك عبارة اقامة الدعوى الجنائية الواردة بالنص » لأن المشرع 
أحيانا يستعمل هذه العبارة بمعئنى تحريك الدعوى كما هو الشسأن فى المواد 
١١١51١‏ فج (0ث) ٠‏ 


وقد أورد المشرع استثناء لتلك القاعدة فى المادة 5/5565 ونص على أنه 
: اذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى 
المدنية » ٠‏ وقد أفصح تقرير لجنة الاجراءات الجنائية لمجلس الشيوخ عن حكمة 
حذه القاعد وححى « أنه لا يمكن تعليق حق المدعى المدنى الى أجل غير مسمى 
حتى يشفى المتهم » + وهذه القاعدة تقدصر على حالة رفع الدعوى أمام المحكمة 
المدنية , فاذا كانت مرفوعة أمام المحكمة اطنائية بطريق التبعية أوقف الفصل 
قيها أيضا .2 وبحوز للمدعى بالحق المدنى ترك دعواه المدنبة والالتجاء الى 
الطريق المدنى ٠‏ ا 


سدع ست ساس مس ع ع اع يع سد ساس سس سيط 


)6١(‏ القللى هن ١5١‏ م رؤوفا هن 08(" / الشبتارى صن ١5١‏ هامثن ؟ , سجمزاري 
من ذكوزأذة ٠١‏ 


ىو 
لثا 
فتدكه! 
لكاب 
ا 


21 
عير ا 
4 


و 5 


تمر الدعوى الحنائية بمرحلتين أولاهما مرحلة التحقيق الابتدائى الذى, 
يتم قبل رفع الدعوى الى المحكمة والآخرى مرحلة التحفيق النهائى وهو الذىى 
يجرى أمام جهة المحاكمة , وقد نسيق المرحلة الأولى اجراءات يبغى بها جمع 
الاستدلالات الموصلة الى كشسف الجراثم ومعرفة مر نكبيها ويقوم بها رحال. 
الضيط القضائى الذين خولوا فى حالات معينة بعض سلطات التحقيق ٠‏ 


وتختص النيابة العامة اساسا بالتحقيق الابتدائى » وقد يقوم باجرائه 
قاضى التحقيق , والى جوار هائين السلطتين تقوم محكمة الجنح المستأنفة 
متعقدة فى غرفة المسورة سب الأحوال ببعضص احراءانه فى هيده المرحلة هن 
مراحل الدعوى الجنائية ٠‏ 


الباب الأول 


الفسط القضائى 


ا لعصل ا لأول 


التعريف بالضبط القضائى 


بشء 4 الفسط الادارى والضبط القضاثى 

أفراد الضيط القضائى هم أشخاص منحهم المشرع هذه الصفة وخولهم 
بموحبها حقوقا وفرض عليهم بعض الواجبات التى تتعلق بالدعوى الجنائية ٠»‏ 
ويتعين بداءة التفرقة بينهم وبين أفراد الضبط الادارى , وهؤلاء هم المنوط 
بهم حفظ الأمن ٠ )١(‏ فجميع أفراد قوة الشرطة من ضباط وعساكر وخفراء 
يكونون الضبط الادارى وقد اعتبر المشرع البعض منهم فقط بنص صريح 
من بين أفراد الضبط القضائى ٠‏ وقد بمنح هذه الصفة لغير رجال الشرطة 
على ما سنرى ء قلم يخول القانون جميع أفراد الضبط الادارى صفة الضبطل 
القضائى لآن اضفاءها عليهم يقتضى منحهم سلطات ثمس حقوق الأفراد 
الشخصية ٠‏ وهذا مما ينبغى معه أن لا تخول ألا لأناس لهم من الصفات 
والمميزات ما يطمئن معه الى حسن استعمال تلك السلطات ٠‏ ويطلق عادة 


)١(‏ وينادى الائجاه الطحديث بوجوب الفصل الكامل بين إعشبياء الضبط الاداإرى والضيط 
القتضعائى أى بين الشرطة الاداربة والشرطة القشائية ٠‏ نأسيسا على أن الأخيرين بتبعون سلطة 
التحقيق فهم جزء هن العدالة وملحقون بها . وما دام عملهم بتصل بالتحقبق وجب فصل سلطاتهم 
عن وظائف القغرطة الادارية وبعهد بالأولى الى سلططة قضضائية صرئة , بما يترئب على هذا هن 
تزع الشرطة الغضائية عن السلطة الادارية وإخراجها من سلعلة وزير الداخملية وبهذا تترافي 
الضمانات لقوق الغرد فى الانهام المسند اليه , لان رجل الشرطة الادارية بسربب غيرثنه على الأمن 
فى الدولة بتوسع فى عملمه ببا يإدى الى العدوان على الحرية الفردية ٠‏ 


لل 2 


على أفراد الضبط القضائى الشرطة القضائية وعلى أفراد الضبط الادارى 
الشرطة الادارية 0 


ووظيفة الضيط الادارى هى حفظ الآمن أى أن مهمتهم منع الجرائم قبل 
وقوعها 2 وهم يتخذون مختلف الوسائل الثى تحقق هذا الغرض فيقومون 
بالتحريات المخنلفة مستعينين بأعوانهم من موظفى المباحث ومخبر بن ومرشدين 
ويرنبون الدوريات لمراقبة حالة الأمن فى البلاد ليلا ونهار! 2 ويراقبون المشئيهة 
فى أمر هم خئسية مقارفتهم للجراثم ٠‏ وقد لصت المادة 55 من دسثور 
جمهورية مصر لسنة 159١‏ على أن « نؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب» 
وتكفل للمواطنين الطمأنينة والآمن , وتسهر على حفظ النظام والآمن العام 
والآداب ٠‏ ونتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك 
كله على الوجه المبين بالقانون » * 


ويبدأ عمل أفراد الضبط القضائى بعد وقوع الجريمة 2» فمهمتهم حى 
البحث عن الجرائم والتحقق منها ثم اجراء التحريات وحمع الاستدلالات المختلفة 
لمعرفة عر كبيها. بثية: التوفطل عن هذا (الطرين. إلى مباشرة الدفوي اطنائية 
ضد الفاعل ومؤّاخذته عما اقترف من جرم » وقد نصت المادة "5١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية على أن « يقوم مأمور الضيط القضائى بالبحث عن المراثم 
ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى » ٠‏ 


1١ +‏ - التحديد على سبيل الحخصر 


تولى المشرع تحديد من يمنح صفة الضيط القضائى على سبيل 
الحصر (5) 2 وقسمهم الى فريقين الأول يقئنصر عمله على دائرة اختصاصه ,2 
والآخر له اختصاص شامل فى جميع أنحاء الجمهورية 2 فقد نصت المادة ؟" 
من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 553 لسنة ١919١‏ على أله : 
اهأب يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دواثر اختصاصهم : )١(‏ أعضاء 
النيابة العامة ومعاونوها (؟) (؟) ضباط الشسرطة وأمناؤها والكونستيلات 


0ك 


(؟) قضى بأن صفة مأمور الضبطية القضصائية لا يكسبها رجل البوليس لجرد كوله' 
كذلك انما تكون له هذه الصفة اذا كان من بين المنصوصص. عليهم فى اللمادة الرابعة من قانون 
تحقيق الجنايات الأهل أو بمقتضى أمر عال أو قانون آخس يخول لهى ممذه الصفة ( نقض 
5 أمسكام النقضص سس ” قم 5١5‏ ') وعلى هلما فالعسكرى ليس" من رجال الضيط' 
القضالى ١ . ٠‏ 

(5) لا يعتبر قاضى التحقيق' من بي أفراد الضيط القضائى شلاقا للقانون الفرسى * 


اي - 


والمساعدون (”) رؤساء نقط الشرطة (5) العمد ومشايخ الخفراء (0) نظار 
ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية ‏ ولمديرى آمن المحافظات ومفتشى 
مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن بيؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورر 
الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم ٠‏ (ب) ويكون من مأمورى الضبط 
القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية )١(‏ مديرو وضباط ادارة المباحث العامة 
بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن (؟) مديرو الادارات والاأقسام 
ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات 
والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفىي شعب 
البحث الجنائى (4) بمديريات الأمن (؟) ضباط مصلحة السجون (5) مدير 
الادارة العامة لشرطة السكة الخحديد .والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة 
(5) قائد وضباط أساس هجانة الشرطة (6) مفتشو وزارة السياحة ٠» ٠٠‏ 


ومن المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد عن صلفته فى غير 
أوقات العمل الرسمية » بل نظل أهليته للمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون 
قائمة ‏ حنى إن كان فى أجازة أو عطلة رسمية ‏ ما لم يوقف عن عمله 
أو بمنح أجازة اجبارية » فقيام الضابط بالقبض على المتهم وتحرير محضر 
ضبط الواقعة وفقا للقانون يكون صحيحا »: ولا يؤثر فى ذلك أن يكون 
الضابط قد مارس عمله فى الوقت المخصص لراحته طالما أن اختصياصهة 
لم يكن معطلا بحكم القانون (8) ٠‏ 


ولقد ثار التساؤل عن حكمة منح أعضاء النيابة العامة صفة الضبط 
القضائى مع أنهم يختصون بالتحقيق : فقيل انه فى بعض الصور قد لا يعد 
ما يتخذه عضو النيابة من الاجراءات تحقيقا مستوف لشروطه ولكن في ذات 
الوقت يصح بوصفه استدلالا » ومن هذا القبيل اجراء معاينة بغير حضور 
كاتب التحقيق ٠‏ أو حينما يباشر اجراء فى الوقت الذى يقوم فيه بالتحقيق 
قاضى. التحقيق(1) ٠‏ 


.وقد منح المشرع مديرى أمن المحافظات ومفئشى مصلصة .التفئيش العام 
بوزارة الداخلية حق تأدية الأعمال التى يقوم بها مأغور الضسبط القضمائى 


00 


(5) تقض 1905/5/58 أحكام النقض سن ؟؟ ق0 ٠ ١85‏ 
(ة) ,نقضص, فت أحكام. النقش سن *+؟ فق 5١"‏ , 
(0) الشاوى ص ه89 ٠‏ 


يننا 9ه كم اسيم 


فى دوائر اختصاصهم دون أن بمنحهم هذه الصفة (") ,2 لآن من شيأنها 
اخضاعهم لحكم المادة ؟؟ من قانون الاجراءات الجنائية » فيكو نون تثابعين للنائب 
. العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم فضلا عن حقه فى طلب 
النظر فى أمر كل ما بيقع منهم أو طلب رفع الدعوى التأديبية عليهم ٠‏ 


اا ب صفة الضبط القضائى لغير رجال الشرطة 


ذكرنا أن هناك فريقا من الأشخاص خولهم القانون صفة الضبط 
القضاثى بالنسية الى جراثم خاصة تتعلق بمهام الوظيفة التى ساشرونها وق , 
والى هذا أشارت المادة 9؟1؟ من قانون الاحراءات انائية بقولها « يحوز بققرار 
من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تنخويل بعض الموظفين صفة مأمور 
الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائثم التى نقم فى دوائر اختصاصيم وتكون 
متعلقة بأعمال وظائفهم ٠‏ وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم 
والقرارات الأاخرى بشسأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مامور الفسط 
القغسائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفأق مع الوزير 
المختص » (5) ٠‏ وكان نص المادة *5؟ [+*ج ٠‏ عند صدوره صريحا فى أن اضفاء 
صنة الضبط القضائى تكون بقانون » ولكن المشرع عدل النص فى ١ "5١‏ 
67 بموجب القانون رقم /!ا؟ لسنة /ا40١‏ وخول وزس العدل السلطة 
الشار اليها 2 وذلك ‏ كما ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون المعدل نظرا 
لاضطراد وزيادة القوانين الجنائية الخاصة تبعا للنهضة الشناملة فى نواحى 
النشاط المختلفة فى البلاد رؤى تيسير اجراءات تعيينل رجال الغبسبط 


(9) وفد كان هذا الحق ممنوحا للبحافظلين الى ما قبل تعديل المادة +5 1١ج‏ يالغانون رقم > 
-لسنة ١ ' + ١951‏ 

(8) الختصاص زجال الرقابة الادارية مقصصدور على الجرائم التى يقارفها الموظفون المموميون 
أثناء هباشرتهم لوظطائفهم فلا تنبسك ولايتهم على آحاد الناسى ها لم يكونوا أطراقا فى الجريمة 
التى ار نكبها الموطف . فعندئذ تمند اليهم ولاية أعضاء الرقابة الادارية بحكم الضنرورة ٠.‏ وه 
ثي لمان هناط منح اعضماء الرقابة الادارية سلطة الضبل القضائي هو وقوع جريمة من عوظف 
أثناء مباشرنه لواجبات وظيفته أو آن تكون هذه الجريمة بسبيل الوفوع ( نقض ١91/0 /١/١8‏ 
أحكام النقش س. "١‏ ق ؟54 ) ٠‏ رهذا قبل الغاء الرقابة الادارية بموجب قرار رئيس الجمهورية 
رقم 8197م فى 5١/لا/ ٠ ١980‏ 

(5) والذى حمل المثهرع على النصص على هن سبق أن خولوا اختمصياض ماأمورى الضسيط 
التضائى بمرسوم مهمو احتيال انصراف الذهن الى أن هؤلاء تنزع عنهم صقة الضصمبط القضمائى 
ما دام لم يرد لهم ذثر فى قانون الاجراءات الجدالية ,» وقد كانو! قبل صدور هذا القانون يمتحون 
كلك الصفة بموجب مرسوم * 


آي 


القضائى الذين يناط بهم ضصسبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام عذه 
الفوانين ٠‏ 


وأضقاء صفة الضبط القضائى على بعض الموظفين بالنسبة الى الجرائم 
التى تتعلق بأعمال وظائفهم لا يعنى تخصيصهم وحدهم بمباشرة الاجراءات 
الخاصة بتلك الجرائم » بل ان لكل من أفراد الضيط القضائى ذوى الاختصاص 
العام مباشرتها فى دائرة اختصاصه ٠ )'١(‏ وات كان العمل يجرى على انفراد 
رجال الضبط القضائى ذوى الاختصاص الخاص بالجرائم المسار إليها ٠ )١١(‏ 


9-7 الاختصاص المركزى 


نصت المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية فى البند (1) منها على 
أن يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم ٠٠١‏ » أى أن 
صغة الضبط القضائى يتمتع بها الفرد بالنسبة الى الأعمال التى يؤديها 
فى دائرة اختصاصه المرتزى ٠‏ ونتحدد هذه الدائرة إما بمكان وقوع الجريمة 
أو ضدبط المنهم أو محل اقامته وفقا لنص المادة /1١5؟‏ 01ج )١١‏ فأن خرج مأعور 
الضبط فى اجراءاته عن دائرة اختصاصه انتفت عنه صفته ولا تكون له سلطة 
ما وأصبح شأنه شأن أى فرد عادى )١5(‏ , فمثلا مأمور مركز معين ليست 
له صفة الضبط القضائى بالنسبة الى مركز آخر مجاور له ولو كانا تابعين 
لمدبرية أمن واحدة ع2 كذلك مأمور قسم من الأقسام ليست له صفة الضيط 


1105/15/9 اص ولاء مذكرة لجنة المراقية القضائية رقم 15 فى‎ ١ أحمد نشأن جا‎ )٠١( 
٠ 56985 اق 155 ء لط فقن س 59 لق‎ ٠١ نقضس يل أحكام النقض س‎ 

15 هاآمور اطمرك يعبر هن مأمورى الضشبط القضاثي بموجب المادة ه؟ من ق‎ )١١( 
٠ ) 1١١١ نقضن 4؟/5/؟/ا91١ أحكام النقفى سس 4" ق‎ ( ١935 لسنة‎ 

)١١(‏ اذا كان الثابت من الحكم أن التحريات التى اطلمانت المحكمة الى جديتها وكفايتها 
شملت المتهم فى نجارهى المخدرات فى قسدى الخليثة والسيدة زيلب وأن همأمور الضبل التضائى 
الذى أجرى تلك التحريات يتولى أعباله بداثرة هذا القسدم الأخبر الذى ثم فيه ضبط المتهم 
فعلا , فان التحريات التى قام بها رجل الضبط يكون صحيحة ؛ وكذلك الاذن الصادر من التيابة 
العامة بناء عديها يكون صحيسا , ولو كان همحل اقامة المنهم يقع بدائرة (خرى خلاف الجهة التى 
وقعست فيها الجريمة ( نقضص ؟١/؟/955١‏ أحكام النقض سس ١*‏ لق ه56 ) * 

)١9(‏ وهذه عحى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسسية / ولا يغبر من ذلك سدور قرير 
انتداب هن الثيابة المختصة اليه فى اجراء التنفتيضش اذ شرط صحة التفتيشى الحماصل بناء عل 
هذا الاذن أن بكون من اجراه هن هأمورى الضبطية القضائية , وهو لا يعتبر كذلك إذا ما شرج 
عن داثرة اختصاصه ( لنقض ١550/1١/98‏ أحكام الستفى سن '" قى لا5ة ) ٠‏ وأنه اذا كان 


